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 .ؤمّل لِاحْياء الكْتاب وحدودهالمْ  إلى 
 .السّبب المْتّصل بيْن الارْْض والسّماءإلى 
 .(تعالى فرجه الشريف ل الله  عج  )بن الحسن المهدي الحجة  ما الإإلى 

 .السلا  إليك يا سيدي يا صاحب الزمان محمد بن الحسن المهدي عليه 
 ...الله القبول  القليل راجياً منأرفع لك هذا المجهود 

 والغفران لي ولوالدي ولمن ينتفع بهذا الجهد المتواضع
 بقلب سليم الله ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى لا يو 

 
 الباحث

 



 

 ب 

 

 : شُكْرٌ وتَقْدِيْرٌ

 

ً أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْك رَ نِعْمَتَكَ ال تِي أنَعَْمْتَ عَليَ  وَعَلىَٰ وَالِدَي  وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحرَبِّ }  ا
 (51الآية، سورة الأحقاف){ تَرْضَاه  
إلى  وجل الذي وفقني للوصول لي من أتوجه بالشكر لله عز   بد   لافي بداية كلمتي و 

ً ني وعرفامنِّ  فاءً وو، ةهذه المرحلة العلميّ  بالجميل أتقد  بالشكر والتقدير وعظيم الامتنان  ا
السيد ياسر قطيش الذي أعتز وأفتخر بإشرافه على هذه : إلى أستاذي الفاضل الدكتور

فلم يألو جهداً ، لما أحاطني به من لطف واهتما  ولما أمدني به من عزيمة وصبر، الرسالة
ً وأشكره لملاحظاته ا، في سبيل إرشادي وتوجيهي  ينضب وعطاءً  لا لتي كانت معينا

ستاذ الدكتور المساعد شكر الأكما وأ ي خير جزاء العلماء العاملينينقطع فجزاه الله عنّ  لا
شرافه ومنحه الكثير من الوقت وخروج طال الله في عمره فقد كان لإأعلي الشيخ سلا  ال

 . هذه الرسالة العلمية بالشكل الذي ظهرت عليه
لجامعة المصطفى )أن أتقد  بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير  كما أود  

التي أتاحت ( العالمية بصورة عامة وإلى كلية المعارف وكادرها وأساتذتها بشكل خاص
وكذا الشكر والعرفان ، لي هذه الفرصة للكتابة في المعارف الدينية والعلو  الشرعية

بدوه هذه ولما أقبول مناقشة رسالة الدكتوراه على تفضلهم ب عضاء لجنة المناقشةموصول لأ
كما أنني أتقد  بالشكر لكل من أعانني على انجاز أطروحتي هذه من من النصح والتوجيه 

 .الأخوة الأعزاء والأساتذة والزملاء



 

 ج 

 

 : البحث خلاصة

ونقصد بعد  ، ماميفي الفقه الإوالخاص فيه  نصّ  لا طروحة هو منهجية الاستنباط فيماتناوله في هذه الأ تمّ  ما
 بد   لا ولهذا، الاستنباطمقا  يمكن الاعتماد عليه في  وإنّما عد  وجود نصّ معتبر،  فق أصلاً عد  الوجود  لا النصّ 

فقيه يريد الوصول إلى عملية استنباط حكم  ها مهمة لكلّ نّ لأ ؛والقواعد في عملية الاستنباط الأصولمن بيان مواقع 
ه في انوهذه المنهجية موجودة كما بيّ ، نّ المنهجية الصحيحة تؤدي إلى تنظم الذهنية الاستنباطية للفقيهفإ، شرعي

: فقد تناول البحثولذلك ، يةالأصولوفي بطون الكتب ، (عليهم السلا )هل البيت أطروحة عن طريق روايات الأ
لينتقل البحث إلى ، الاجتهاد الفقهي عملية في اة ودورهمامينصّ فيه عند الإ لا منهج الاستنباط فيما مَصادر وادوات

 بابو، باب المعاملاتو، على مستوى باب العبادات، نصّ فيه لا التطبيقات على منهج الاستنباط فيماعرض 
ن أ لابد  و، ةماميالبحث في سبل تطوير منهج الاستنباط عند الإ وكذا تمّ ، تالنتائج والتوصيامع عرض  ،الاحكا 

والدراسة من حيث البعد ، بعاد الثلاثة منها الدراسة من حيث البعد التاريخييكون البحث من خلال هذه الأ
النظرة التاريخية لتطور منهج الاستنباط عند  البحث تناول لذلكو، والدراسة من حيث البعد الاستشرافي، المعرفي

لالها استنباط الحكم خدوات التي يمكن من تناول العناصر والألينتقل البحث إلى ، بها ة والمراحل التي مرّ ماميالإ
المذهب  ن  رغم أ مقاصد الشريعةالسيرة العقلائية والعرف والعملية وغيرها من الوسائل ك الأصولك، الشرعي

عليه ) للمعصو  ة مقاصد الشريعة وذلك لامتناع معرفة مقصد المولى الّا يعتقد بدليليّ  لا الاثني عشري ماميالإ
ً ، المنصوصة وملاكات الأحكا  وعلله، (الاسلا  ً  التي يستنب  منها حكما  عرض ىهي البحث إلحتى ينت، شرعيا

ً وذلك ة التطبيقات الفقهيّ  ويتطرق البحث ، في العبادات والمعاملات والأحكا  الموجودة لى تلك العناصرإ أستنادا
، (تطبيقي)عملي : خرالآو، نظري: ة التي تتوخى الدراسة معالجتها وكانت ذات بعدين احدهمايّ ساسلى المشكلة الأإ

 يمكن من خلالها معالجة القضايا التي لم يرد فيها نصّ ل التوصل إليها التي تمّ عرض النتائج  لىحتى يتنهي البحث إ
لتكون هذه ، نسانحكا  الشرعية التي تنظم حياة الإلى الأإف بذل الجهد من قبل الفقيه ليصل وكي، شرعي معتبر

ة بحيث تكون مواكبة للتطور الذي ة ولاستدامة المسيرة العلميّ يّ ثراء المكتبة التخصصة في إالدراسة مساهمة علميّ 
  .يشهده العالم المعاصر

 .وفق منهج وصفي تحليلي يتناسب مع طبيعة هكذا بحوث ودراساتوقد تمّ معالجة هذا المسألة 
 .ة ـ الدراسة التطبيقيةماامايالإ النصّ ـ الاستنباط ـ المنهج ـ: الكلمات المفتاحية
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 مةُدِّقَالُم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين 
يته سيدنا ثمّ ، رى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالىفلا ي   د  ع  الذي ب   الصلاة والسلام على أشرف خلقه وبر

ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأماجد المحمود الأحمد 
ين المعصوماين حبيب إله العالمين أبي القاسم ماحمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاه ر

 .قيام يوم الدينإلى  واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين
 : بعد   أمّاا
وهم يمارسون ، ماوجود لدى الفقهاء ماامايفيه في الفقه الإ منهجية الاستنباط فيما لانص  الاهتمام ب إن  

إلى  ة الوصولة وكيفيّ يّ الأصولالاستنباط ضمن كتبهم الفقهيّة و ة وقد ذكروا مانهجيّ ، جيل بعد الاستنباط جيلاا 
في عملية والقواعد  الأصول ة الاستنباط وماراحلها وبيان ماواقعمانهجيّ  ماعرفةمان  لابد   إذن، الحكم الشرعي

، تنظم الذهنية الاستنباطية للفقيهإلى  تؤديو ، لوصول للحكم الشرعيلالتي يعتمد عليها الفقيه  الاستنباط
وماا هو  .ومان أين يبدأ وإلى أين ينتهي، وأين يطبقها الأدلةيعرف اين يستعمل و ه وتوفر الوقت الكثير ل

  ؟خرال المقدم على 
 : ة هييّ أساسفي هذه الأطروحة على ماصادر وماراجع  الباحث فقد اعتمد

 للبحث ةا ماصادر أصول الفقه والتي كانت أكثر المصادر أهميّ : أولاا 
 .التذكرة بأصول الفقه للشيخ المفيد. 1
يق. ٢  .للمحقق الكركي، ةاستنباط الأحكام الشرعيّ إلى  الطر
 .للسيد القزويني، تحصيل مالكة الاجتهادإلى  الاستعداد. ٣
 .للسيد ماحمد تقي الحكيم، العاماة للفقه المقارن الأصول. 4
 .صول البحث للشيخ الفضليأو ، التقليدالاجتهاد و . 5

 ماصادر الرجال والتراجم: ثانياا 
  (. ه454ت)كتاب رجال النجاشي للشيخ النجاشي  .1
  (. ه464ت)ي للشيخ الطوسيكتاب اختيار ماعرفة الرجال المعروف برجال الكش   .٢
 (. ه464ت)كتاب رجال الطوسي للشيخ الطوسي  .٣
 (. ه464ت)كتاب الفهرست للشيخ الطوسي . 4
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 (. ه141٣ت)كتاب ماعجم رجال الحديث للسيد أبي القاسم الخوئي  .5
 ماصادر الحديث والرواية: ثالثاا 

 (. ه۹۲۳ت)كتاب الكافي للشيخ الكليني 
 (. ه0011ت)للحر العامالي ، كتاب وسائل الشيعة

 (. ه۰۹۲۱ت)للميرزا النوري ، ماستدرك الوسائل
 : ماصادر كتب الدراية -خاماساا 

 (. ه565ت)كتاب الرعاية لحال البداية في علم الدراية للشهيد الثاني 
 (. ه146ت)د أمّااالرواشح الساوية للميردكتاب 

 (. ه1٣51ت)كتاب ماقياس الهداية للشيخ الماماقاني 

 : مشكلة البحث

 عملي: خرال و ، نظري: حدهماأوخى الدراسة ماعالجتها ذات بعدين ة التي تتيّ ساسالمشكلة الأ 
 : تطبيقي
ياا  ـ1 مان  المنهجي لعملية الاستنباطهذا القسم مان الدراسة يتكفل بعلاج ماا يواجه الجانب : نظر

ياتها على ، عقبات لجهة تعاطيها ماع المسائل التي لايوجد فيها نص  أساسفهذه العملية التي صيغت نظر
مان البحث لجمع شتات المسائل  لابد  ف، الشرعية في عصر الغيبة وغياب النصحكام القيام باستنباط الأ 

يات، لتكون أدوات مان القيام بتطوير  لابد   إذنوإذا كان الحال كذلك ، المقنعة توفر للفقيه الحلول، ونظر
يات للوصول للحكم الشرعي  .ماناهج الاستنباط وكل ماا يتعلق بالأدوات والنظر

ماجالات الحياة  يمان بضرورة التعرف على الاحكام الشرعية الاسلاماية في كلبعد الإ : عملياا ـ ۲
، (عليه السلام) المعصوم بةمانذ غي- تعاطى الفقهاء، الصحيحاحكام الله تعالى بالاستدلال إلى  والوصول

يفية ماعرفة لك بصورة جدية عالية، نص غير ماعتبرأو  لمسائل التي لايوجد فيها نصا ماع -إليه عدم الوصولو 
يصال الحكم الشرعي على الدين وإوبذلو الغالي والنفيس في الحفاظ ، استنباط الحكم الشرعي

ية في تطور ، للمكلفين يجاد وسائل مان إ لابد  ف، لوجيو كنالتقدم العلمي والتمان حيث  كبيروبما ان البشر
ة يمكن الاستفادة مانها في ماعرفة الحكم الشرعي وتطوير المناهج بما يتناسب ماع التطور وادوات علميّ 

لوجود الحاجة  المستحدثة مان تعمق الفقيه في فهم تلك المسائل لابد  ف، العلمي لكل زماان وماكان
ية لها وضرورة  .ماعالجتها الضرور

 يساسالسؤال الأ

  ؟ةتطبيقيّ جراء دراسة إمان خلال  ةمااماينصّ فيه عند الإ لا مانهج الاستنباط فيما هو ماا

 : الأسئلة الفرعية

يةماامايسبل تطوير مانهج الاستنباط عند الإ هي ماا: السؤال الأول  ؟ ة الاثني عشر
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 ؟ةماامايفيه عند الإ نص   لا التطبيقات على مانهج الاستنباط فيماهي  ماا: الثاني السؤال

 : فرضية البحث

الاثني ة ماامايماذهب الإ إنّ بجلاء  فيها يتضح نص   لا مان خلال اجراء دراسة تطبيقية على الموارد التي
ية  براز ذلك المنهج على ماستوى جميع ابواب الفقه وإ، نصّ فيه لا مانهج الاستنباط فيماقد أوضح أطر عشر

 .ولم يتوقف في الاجتهاد بل بقي الباب مافتوح ويتطور ماع تطور الزمان بشكل واضح 

 : الفرضيات الفرعية

يّ  ةماامايالإ يعتقد: الفرضية الاولى    رد مااافي ماو تطوير مانهج الاستنباط الضروري  انه مان ةالاثني عشر
كما يحصل  وانتهاجها كهاو سل ينبغي خلال سبلوذلك مان ، ذلكإلى  مرار وحسب الحاجةستاب نصّ فيه لا

هي جمع حيث تكون نقطة البدء تطبيقه أو  ل والاستنباط ماع بداية كل تخطيط للمنهجفي عملية التحلي
وماا يترتب عليه مان  الاجتهاد الفقهية وكذا يبرز دور هذا المنهج في عملي   ،ماعلوماات عن ماصادر المنهج

 .أحكام ماستنبطة في هذا المجال
حيث تظهر جملة مان ، فيه نص   لا ة في خصوص ماوارد مااماامايمان خلال ماا أجرته الإ: الفرضية الثانية

ظهار الثمرة مان هذا البحث بالشكل إي باظهار عينات تنفع في منهج الاستنباطهذا الالتطبيقات على 
العبادات والمعامالات في ماستوى باب  كما تم تطبيقه في طيات البحث في التلقيح الصناعي وغيره،الواقعي

 .والأحكام

 : سابقة البحث

ن يكون بشكل ماقارن ماع أ مّااإتوجد العديد مان الدراسات والبحوث التي تناولت هذا الموضوع ولكن 
 : كما في، الرسائل المفردة المستقلةأو  ،يةالأصولبشكل ماتفرق في بعض الكتب أو  ة والجماعةالسنّ 

هذا  فيو ، لدكتور علي غانم الشويليل ةماامايوماراحلها عند الإمانهجية الاستنباط الفقهي كتاب ـ 1
يم والروايات المتواترة وأدلة  القرآنمانهج الاستنباط بصورة عاماة وذلك بالاعتماد على  الكتاب يذكر الكر

 .بالخصوصة رسالماا تم طرحه في هذه الوماراحل تطورها ولم يتطرق إلى ماوضوع  ماامايةالاستنباط عند الا
 سماحته سحيث كر  ية الله الشيخ جعفر السبحاني لإ نصّ فيه  لا أصول الفقه المقارن فيماكتاب  ـ٢

وفقه أهل السنة والمشتركات فيما بينهم والاختلافات ولم يذكر  ماامايكتابه على ذكر المقارنة بين الفقه الإ في
 .هذه الرسالة  تم ذكرها في المسائل التطبيقية التي

الكتاب  وهذا، كتور جبار كاظم شنبارة العويديلد ل الحكم غير المصرحكتاب مانهج استنباط ـ ٣
 رماحمد باق يوضح المفاهيم الخاصة عند علماء أبناء السنة وقليلاا ماا يذكر بعض مافاهيم السيد الشهيد

 .الصدر
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شملت الكثير مان ابواب الفقه ة يتطبيقدراسة  كونها وقد تميزت هذه الاطروحة عما سبقها في
وكذا اعتمدت على مانهج الاستنباط  ماسألتنأو  بخلاف غيرها حيث البعض تناول ماسألة واحد والاحكام

  .في التحليل والاستنباط في الفقه الامااماي الاثني عشري

 : حدود الدراسة

فحدودها مانحصرة في مانهج الاستنباط عند ، اا لهاأساساتخذت هذه الدراسة الإطار الموضوعي  
مان دون أن ، وبشكل أدق في بيانه على شكل دراسة تطبيقية، فيه نص   لا ماوارد مااوبالخصوص في ، ةماامايالإ

 .بل هو ماوضوعي صالح لكل زماان وماكان، ماكان ماعينأو  يكون ماؤطراا وماحدوداا بزماان خاص

 : الجديد في البحث 

 أمارة ودراسته دراسة ماستقلة ماوسعة وتطبيقية لهو ماامايفيه عند الإ نص   لا بيان مانهج الاستنباط فيما إن  
ة مااماينصّ فيه عند الإ لا بيان مانهج الاستنباط فيما أساسعلى  إلى الن لم تنجز أي دراسة ماستقلة جديد

قد خصص بالاضافة الى مااذكر في طيات البحث مان بعض التطبيقات المعاصرة ، على شكل دراسة تطبيقية
وكذلك الاسلوب والمنهج المتبع في والاحكام  ادات والمعامالات والقضاءبالع فيللتطبيقات  فصل كامال
 .الاطروحة 

 : البحث منهج

 : ع في هذه الأطروحة يمكن تلخيصه بما يأتيتب  المنهج الم  
ونقصد ، بالدرجة الأولى والوصفي عند الضرورة في هذه الدراسة-التحليلي  -اعتماد المنهج -1 

ة وليس ة في ماوضوع البحث وماادته العلميّ تحليل المعطيات العلميّ  أساسه يقوم على ن  إبالمنهج التحليلي 
 .ىخر ال والأفكار  راءال ماجرد توصيف 

فإنها -علم الفقه -والبعد التطبيقي  -الأصولعلم -الدراسة لأجل اشتمالها على البعد النظري  إن  _ ۲
يّ  اا فهي ليست بحث، والفقه الأصولحقلي إلى  تنتمي يدياا لتوضيح النظر ما وإنّ ، ة فحسبيّ الأصولات تجر

يّ   . ة على الفقه والتطبيقتستهدف تأثير النظر
ى؛ لاختلاف خر ال ة دون المذاهب مااماية عند الإيّ الأصولة على المباني الاعتماد بالدرجة الرئيس_ ٣

  .عما هو عليه عند تلك المذاهبة ماامايالإعند فيه مانهج الاستنباط في ماا لانص  

 : خطة البحث

بيان : المبحث الأوّلتتلخص في : ةات البحث وماباحثه التمهيديّ كليّ  يخص عرض فصل أوّلماقدماة و 
، ةماامايالاستنباط عند الإ: المبحث الثانيو ، مافردات البحث وماا يرتبط به مان مافاهيم وماصطلحات

يخيّ : المبحث الثالثو  فيه عند  ماا لانص  : الرابعالمبحث و ، ةمااماية لمنهج الاستنباط عند الإنظرة تار
 .ةماامايالإ
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ة ودوره في مااماينصّ فيه عند الإ لا الاستنباط فيما ماصادر وادوات فيخص عرض الفصل الثاني أمّااو 
فيه عند  نص   لا الاستنباط فيما ماصادر وادوات: المبحث الاول: وفيه ذكرت ماباحث وهي، الاجتهاد الفقهي

 .ةماامايالمختلفة في عملية الاستنباط عند الإ دواتدور الا : المبحث الثانيو ، ةماامايالإ
وفيه ، ةماامايفيه عند الإ التطبيقات على مانهج الاستنباط فيما لانص  عرض  فيهفذكر  الفصل الثالث أمّااو 

التطبيقات : المبحث الثانيو ، التطبيقات على ماستوى باب العبادات: المبحث الاول: جعلت ماباحث وهي
القضاء ) التطبيقات على ماستوى باب الأحكام: المبحث الثالثو ، المعامالاتعلى ماستوى باب 

 (والشهادات والحدود والقصاص والديات
 النتائج والتوصيات ما يخصخاتمة فيوقد ختم الكلام في عرض 

 



 

 
 

 
 : الَأوَّلُالفَصْلُ 

 ات البحث ومباحثه التمهيديةليِّكُ

 
 

 مافردات البحث وماا يرتبط به مان مافاهيم وماصطلحات بيان  : الأوّل   المبحث  
 

 ةماامايعن مانهج الاستنباط عند الإ الكشف  : المبحث الثاني
 

يخية   نظرة  : المبحث الثالث  ةماامايلمنهج الاستنباط عند الإ تار
 

 ةماامايفيه عند الإ نص   لا ماا: الرابع المبحث  
   

 



 

 
 
 

 
 

 : الأوّلُ المبحثُ

 به من مفاهيم ومصطلحات مفردات البحث وما يرتبطُ بيانُ

 منهج الاستنباط تعريفُ : الاولُ المطلبُ

 : تعريفه الافرادي -ولًاأ

 : تعريف المنهج لغة واصطلاحاًـ 1

 : لغة ـأ
ج  : المنهج لغة ج   –ماصدر مان فعل ن ه  نه  : وهو والنهج والمنهج والمنهاج جميعهم بمعنىا واحد. ي 
يق الواضح ً ): قال تعالى، (1)الطر يق الواضح البيّن، (٢)(لِك لٍّ جَعَلنَْا مِنْك مْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا يق  (٣)أي الطر والطر

 . (4)المستقيم
والجمع نهجات ونهج ، وهو النهج، بين واضح: طريق نهج: نهج»وجاء في لسان العرب لابن مانظور 

لكل جعلنا ): وفي التنزيل. كالمنهج: والمنهاج. وضحه: ومنهج الطريق. كنهج: وسبيل منهج، وطرق نهجة، ونهوج
ً منكم شرعة ومنهاج واستنهج . الطريق الواضح: والمنهاج، وصار نهجا واضحا بيناوضح واستبان : وأنهج الطريق. (ا

حتى ترككم على طريق ، صلى الله عليه وآله وسلم، لم يمت رسول الله: وفي حديث العباس.صار نهجا: الطريق
. سلكته: ونهجت الطريق. اعمل على ما نهجته لك: يقال، أبنته وأوضحته: ونهجت الطريق.ناهجة أي واضحة بينة

. وضحإذا  ،لغتان، وأنهج مرونهج الأ .الطريق المستقيم: والنهج. ستنهج سبيل فلان أي يسلك مسلكهوفلان ي
 .(5)«الربو يعلو الإنسان والدابة: والنهجة

 

                                                 
، الجوهري، إسماعيل، الصحاحو. 23ص: وابن السكيت الاهوازي، يعقوب، الكنز اللغوي. 392، ص3الفراهيدي، خليل، العين، ج: انظر( 5)

 . 346، ص5ج
 .42الاية: سورة المائدة( 2)
 . 143بن إسحاق، غريب الحديث، ص الحربي، إبراهيمو. 323، ص2، لسان العرب، جمحمد، ابن منظور: انظر( 3)
 . 323، ص2لسان العرب، جبن مكر ،  محمدوابن منظور، . 534ص، 1ابن الاثير، النهاية في غريب الحديث، ج( 4)
 . 323، ص2لسان العرب، ج، محمدابن منظور،( 1)
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 : تعريف المنهج اصطلاحاً -ب 

يستند اليها الباحث في التي ، والاسس والمرتكزات ماجموعة مِان القواعد العاماة: المنهج اصطلاحاا  
  .النتيجة المطلوبة في ماجال ماعينإلى  ماعلوماات مِان أجل أنْ توصلهأو  ماا يمتلكه مِان أفكارتنظيم 
يق بين المنهج  لابد  ، للفقه يالأصول عن المنهج البحث وبما أن   : ي والمنهج الفقهيالأصولمان التفر
المصادر الصالحة للاستدلال وضوابطها بما في ذلك القواعد  هو التعرف على: يالأصول المنهجف

التفصيلية لاستنباط الحكم  الأدلةيبحث في : المنهج الفقهي، الإجمالية الأدلةالكلية مان خلال البحث في 
 .الشرعي

تأسس والمرتكزات التي يستند عليها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي مان الأ ف  ، تابالك-ة المعروفة دل 
ملية تحديد وع، غيرها التي تثبت عند الفقيه وتؤثر في النتيجة الفقهيةأو  ههذ –والعقل ، والاجماع، السنة

مادرسة فقهية ماعينة والسعي أو  ة استقراء ومالاحظة النتاج الفقهيا على عمليّ أساسالمنهج الفقهي يرتكز 
 . (1)النتائج الفقهية في عملية الاستنباطللكشف عن العناصر المشتركة الرئيسة المؤثرة بشكل مالموس في 

يف  يوجد فيها اكثر مان المنهج والمناهج   : (٢)مانهاتعر
يق للوصول البرناماج الذي يرسم. 1   .الحقيقةإلى  الطر
ي. ٢  .كشف الحقيقة في العلومإلى  السبيل المؤدِّ
نإلى  وسيلة ماعينة توصل. ٣  .غاية وهدف ماعي 
 .الحقيقة في العلمإلى  صياغتها لغرض الوصولتمّ  القواعد العاماة التي مِانطائفة . 4
عها للوصول، أكثرأو  ماراحل مانظّمة يقوم بها الباحث لمعالجة ماسألة ماا. 5  .نتيجةإلى  يتتب 
ية. 6 سيطر ، الكشف عن الحقيقة في العلومإلى  الوسيلة المؤدِّ يق طائفة مِان القواعد العاماة ت  عن طر

د عملياتهعلى سير  حدِّ ى يصل، العقل وت   .نتيجة ماعلوماةإلى  حت 
 : ماايلي ومان خلال ماا تقدم يتبين

ن  المنهج في اللغة له دلالةا شامالة وواسعة عما عليه المنهج في الاصطلاح ؛ لأنه في الاصطلاح إ -1
 . يقتصر على الجانب التطبيقي الذي يقوم به الفقيه والباحث

ة مان خلال عمليّ ، واغراضاا يسعى الباحث للحصول عليها غايات واهدافاا  للبحث العلمي إن   -٢
يات البحث، الاستدلال لتحقيق تلك الأهداف بشرط ان يتميز الباحث والفقيه ، ولها صلة بمجر

يق التخلص مان الأهواء، بالموضوعية يمكن ان ماا والتجرد عن جميع ، والابتعاد عن التعصب، عن طر
 .النتائج الحقيقيةإلى  ماما ينعكس على ذهن الباحث والفقيه للوصول، يقةيحرف النتائج عن الحق

                                                 
صولي، مجلة البحوث الإسلاميةعبد : انظر( 5)

 
السعيدي، علاء، الشيخ ابن جنيد الاسكافي و .344، ص12العدد: الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأ

 . 44وريادة الحركة الفقهية في القرن الرابع الهجري، ص
 . 36-33صول البحث العلمي ومنهجه، صأحمد البدر، وأ . 16-15الفضلي، عبد الهادي أصول البحث، ص: انظر( 2)
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يف السابق في فالمنهج والدستور الذي يقتفيه بصورة ، هو الوسيلة التي يتبعها الفقيه: ضوء التعر
يقة عملية الاستنباط، الغاية المطلوبةإلى  للوصول، دقيقة  .وهي تحصيل الحكم الشرعي عن طر

 : المنهج والمبنىالفرق بين  -ج  

نى يبني بناءا : المبنى لغةا  ـ1  ، وهو ماصدر كالغفران، مان البنيان اا بنى فلان دار : يقال، هو ماا بني ماأخوذ مان ب 
مّي به المبنى، الحائط: البنيان: وقال الجوهري وقيل هو جمع واحده ، أردت به المخلوقإذا  ماثل الخلق، فس 

 .(1)بنيانة 
نْياناً وبِنْيَةً وبِنايَةً ، نقيض  الهَدْ ِ : بَنْي  »وجاء في لسان العرب   .وابْتَنَاه  وبَن اه  ، بَناه  يَبْنِيهِ بَنْياً وبِناءً وب 

 .أبْنِيات  : جمع، أبْنِيَة  : جمع، المَبْنِي  : ـ بِناء  
نْيَة   نَى: جمع، ما بَنَيْتَه: وبِنْيَة  ، ـ ب  رَفِ . البِنَى والب   .وتكون  البناية  في الش 

ه ه بِناءً : ـ أبْنَيْت  ً أو  ،أعْطَيْت   .ما يَبْنِي به دارا
كون  آخرل زو   : ـ بِناء  الكَلِمَةِ   .(٢)«لِعامِل   لا، حَرَكَة  أو  ها ضَرْباً واحِداً من س 

سس يتخذهالفقيه على ماا به هو الدليل الذي يلتزم : المبنى اصطلاحاا ـ ٢ 
 
صولية وفقهية  لنفسه مان أ

 
أ

وليست ، عملية استنباط الحكم الشرعي واصدار الفتوىفي  الأدلةعند تعارض ، ورجالية وعلاجية
وليس مان وكلّما كثر الفقهاء كثرت احتمالات الاختلاف في المبنى ، ماوافقة لغيره مابانيه بالضرورة أن تكون

 . (٣)ر الفقهاءوتتكثر المباني بتكث، لغيره ماوافقاا  الضروري أن يكون الفقيه
ن كان غرضه طرقها والوقف على ، تعدد المباني الروايةمان  هغرضإلى  تعدّد نظرة الفقيه وينتج مان فم 

يجعل له مابنىا رجاليا يعتمد فيه على وثاقة طائفة ، مِن خلال تراكم ماجموعة مان الرواياتفوثاقة رجالها 
 .خاصة مان الرواة دون غيرهم

ن كان سعيه لاكتشاف البعد القاعدي لكي يقنن القواعد الكلّية  سوف تكون مابانيه ، يةالأصولوما 
صولية

 
فالتعدّد  إذن، كانت مابانيه فقهية، ماستنده دون غيرها ماعارضة لهاأو  ومان جعل رواية ماعينة دليله، أ

ية وليس على نحو الواقعية والحقيقة  .قضية اعتبار
يفه فيما سبق وبين المبنى تمّ  فرق بين المنهج والذيومان خلال ماا تقدم يتضح ال  يشترك في هفلعلتعر

 . آخرإلى  يختلف مان فقيه( المبنى)المنهج اكثر مان واحد بينما 

 : الاستنباط لغة واصطلاحاً -2 

 : الاستنباط في اللغة-أ 
                                                 

 .24ص، الاندلسي، عبد الحق، المحرر الوجيزو .«بنا»مادّة  2226ص 6الصحاح، ج، الجوهري، إسماعيل: انظر( 5)
 .مادة بنا  79، ص5ابن منظور، محمد، لسان العرب ج: انظر( 2)
 . 4۰ص: الكوراني، نظرات إلى المرجعية العاملي، علي. 619مركز المعجم الفقهي، المصطلحات، ص: انظر( 3)
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ط  ): مان الفعل الثلاثي، يدل على الاستخراج  ب  ع  : ن  ب  ج  : ن  ر  خرج مان باطن : الماء أينبط : يقال، (خ 
 . (2)«انتهينا إليه: استنبطناه يعني»: ويقال ايضا، (1)الأرض

 .(٣)استخرج الفقه الباطن بفهمه واجتهادهإذا  :استنبط الفقيه: وفي القاماوس
 : ومان خلال ماا تقدم نستنتج

 .وهو المعنى الذي يدل عليه اللفظ، هل اللغة هو الاستخراجأالاستنباط عند  ن  إ 
 (.استنبط)على ذلك صيغة الطلب في لفظ  دل  ، اةنتنباط بذل الجهد والمعاسفي الا  كما أن   
 : الاستنباط في الاصطلاح -ب 

تأاستخراج الحكم الشرعي مان : يعني الاستنباط اصطلاحاا    .(4)الصحيحة  ه الشرعيةدل 
؛ وذلك لتشابه عملية (استنباط)الشرعية  الأدلةسبب تسمية استخراج الحكم الشرعي مان  وان  

ماا في وسعه كلّ  المجتهد الفقيه يبذلحيث إن  استخراج الحكم الشرعي باستخراخ الماء مان باطن البئر ؛
يد استخراج الماء مان باطن البئر فانه يبذل قصارى جهده ، وجهده ؛ لاستخراج الحكم نظير ماا يبذله مان ير

 .لاستخراجه
له مادلول اوسع واشمل حيث يشمل ماطلق ( اللغة)ن  الاستنباط في إ: انه يتضح بيتمّ  ومان خلال ماا

  .الاستخراج واستخراج الماء هو ماصداق مان ماصاديقه
  .ة المعتبرةالشرعيّ  الأدلةوهو استخراج الحكم مان ، ول خاصفله مادل: اا اصطلاح أمّاا

 : الفرق بين الاستنباط والتطبيق -ج 
التطبيق هو أنّه في الاستنباط يوجد تغاير بين الدليل المستنبط مانه و حقيقي بين الاستنباط الفارق ال 

ط  مان ذاك وهما شيئان ستنب  ط  مان إلّا  وبين الحكم المستنبط فنقول هذا ما  ستنب   .خرال أن أحدهما ي 
الكلّي ماع أفراده كالحيوان فهناك اتحاد ، بينما التطبيق يتضمن الاتّحاد، الاستنباط يتضمن المغايرة إذن 

والمصاديق هي نفس ، ماع الفرس وعمروٍ فإنّ هذا مان ماورد التطبيق فنطبّق ذلك الكلّي على هذه الافراد
 .والكلي هو نفس المصاديق والفارق بينهما هو أنّ ذلك كلّيٌّ وهذه أفراد، الكلّي

كحجية ، الكبرى في استنباط الحكم الشرعي تكون ماغايرة ماع الحكم المستنبط ن  إوخلاصة الكلام 
وجوب الصلاة بخلافها في التطبيق فانها تكون ماتحدة ماع الحكم المستفاد إلى  ظواهر الكتاب بالنسبة

يانها وقاعدة التجاوز إلى  وذلك كقاعدة الصحة بالاضافة  .(5)ماورد جر
                                                 

والفيومي المقري، احمد، المنير . 372، ص3وابن سيده، علي، المخصص، ج. 325، ص1ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة، ج: انظر( 5)
 . 5434، ص5والنووي، يحيى، تهذيب الأسماء، ج. 344، ص5المصباح، ج

 . 439، ص7الفراهيدي، الخليل، العين، ج( 2)
  323، ص5ج، لفيروز آبادي، محمد، المحي  القاموسا( 3)
. 529و 522، ص2ج: بن إدريس، أنوار البروق في أنواع الفروق، حاشية ابن حسين المكي المالكي في، أحمداالقر: انظر( 4)

 .32و 37ص 5ج: ( تعريف الفقه)بن محمد بهادر، البحر المحي ، المقدمات،  والزركشي، بدر الدين
 .، تقريرات السيد الخوئي2 -4، ص5الفياض، محمد اسحاق، محاضرات في ا صول الفقه، ج: انظر( 1)
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 التعريف بوصفه التركيبي -ثانياً 

 : مااهية مانهج الاستنباط -1
يفة سابقا والذيمانهج الاستنباط  ، الحكم الشرعي تنباطالمجتهد في ماوارد است يلتزم به وكما تم تعر

 .والاستدلال عليه
، (عليهم السلام)وقد اهتم به علماء مادرسة اهل البيت ، هأصلو  الأصولعلم  وهذا المنهج هو مان ماهام

 .ماامايوتطويره في كل ماراحل تطور الفقه الإ ماناهجه وطرقه تنقيحو  حاثهأب في
التي مان خلالها الطرق ماعرفة البحث عن مانهج الاستنباط هو بحث عن  ه إن  أساسو  مارففي حقيقة الأ

الأحكام التي تنظّم حياة  استنباطفي  ا الفقيهالقوانين والقواعد المنهجية التي يلتزم بها ويراعيهتطبيق  يتم
 .الإنسان وتحقّق الهدف والغاية مان وجودهم

 : الفرق بين مانهج الاستنباط والمدرسة -٢
يوجد تحديد واستعمال ماعروف لمصطلح المدرسة عند قدمااء فقهاء المسلمين  لا: المدرسة 

يراد بالمدرسة بناء  لا وحتما؛ لتسمية مان ماستحدثات العصر الحديثة بل إنّ هذه ايهم بصورة عاما  آخر ومات
يقة ينتهجها العلماء وأسلوب خاص في ماعالجة و  الأصوليتدارس فيه العلم كالفقه و  لكن يقصد بها طر

، ذتهم ويتابعونهم عليهاتلاما مفيأخذها عنه، بهمالعلوم وتدارسها وفق أسس وقواعد وأصول خاصة 
عرفون به دون غيرهم  .(1)وبذلك تصبح تياراا وماسلكاا ي 

يف السابق للمنهج في  ضح الفارق بين المدرسة والمنهجوقد ات    .ضوء التعر
 : بين مانهج الاستنباط وعناصر الاستنباط الفرق   -٣

ة الممهدة التي تدخل في عمليات إستنابط أحكام هي تتكون مان القواعد العاماّ : عناصر الاستنباط 
 .بعض ابوب الاستنباط دون غيرها تدخل في وكذلك تتكون مان عناصر خاصة ،كثيرة وفي أبواب ماختلفة

 .اءالخاصة وتستعمل عند جميع الفقه ناصرعوقد اطلق عليها الشهيد الصدر تسمية العناصر المشتركة وال
يفه سابقا فيمكن ان يكون أمّاا  بفقيه دون غيره كما انه يعتبر عنصر مان عناصر  خاصاا  المنهج فقد تم تعر

 .الاستنباط

 ة الاستنباطفي مراحل عمليّة مامينبذة عن الإ: المطلب الثاني

قاماو و ، على دراسة الفقه توجه الشيعة بالرفيق الأعلى (صلّى الله عليه وآله)الاكرم النبيّ  رحيلبعد  
لدى الطوائف الإسلامايّة  ماثيلهقلّ  بشكل كبيروأقبلوا عليه ، كل ماايخصهماسائله وتبويب أبوابه و جمع ب

حيث ، ل البيت وعلى أيدي أئمّة الهدىمان مادرسة أهكوكبة مان الفقهاء العظام تخرّج  وعندها، ىخر ال 
، ماسلم بن وماحمّد، يساربن  والفضيل، بن أعينزرارة : مان قبيلفي الفقاهة والإجتهاد  اعلى المراتببلغوا 

                                                 
  .53الحديثي، خديجة، المدارس النحوية، ص.  55الأشقر، عمر سليمان، المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية، ص: انظر( 5)
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مادرسة أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله  وايجوهؤلاء خرّ ، وغيرهم، وأبي بصير الأسدي، ماعاوية بن ويزيد
 .همأجمعت العصابة على تصديقوهولاء قد ، عليهما السلام

تم ذكرهم  ماا ن  لأ، هم ذكرتم مان مادرستهم في هؤلاء الذين  افقهاء الذين تخرجو حصر اليمكن لا و 
صفاتهم و  أسماءهمتم ضبطهم وتبويب ، كثيرة جمع المباركة تخرّج مان تلك المدرسة فقط للمثال حيث

 .الكتب الرجاليّةفي ، وكتبهم وماميزاتهم
غير ، ومادى استنباطهم الأحكام الشرعيّة، وماع أنّ كتب الرجال والفقه تنصّ على ماكانتهم في الفقاهة

والإفتاء في المسائل بهذا ، سنادهاإأنّ كتبهم في القرون الثلاثة الا ولى كانت ماقصورة على نقل الروايات ب
 .والمتقن عن الزائف، الصحيح عن السقيمماع تمييز ، الشكل
يق الإفتاء  حيث كان، الكتابةالفتيا و لون جديد في  ظهرالقرن الرابع  عند حلول بدايةو  ماتون عن طر

يقة في هذا النمط  اتخذت اا ايضالكتابة كذا و ، الروايات ماع حذف أسنادها الدقة  إعمالمان هذه الطر
يقةوأوّل مان ، النظرو   بن عليّ »، ابن بابويههو  على ماصراعيه لدى الشيعة الباب على وفتح ماارس هذه الطر

 .  ه۹۲۳المتوفّى عام «بابويه بن ماوسى بن الحسين
فألّف ، ۹۸۰فتبعه ولده الصدوق المتوفّى عام ، هج مان الكتابةولقد استمرّ التأليف على هذا الن

كذا الشي و ، «ماقنعته»في  4۰۹المتوفّى عام  «النعمان بن ماحمّد» الشيخ المفيدوتبعه ، «المقنع والهداية»
 .«النهاية»في  46۱الحسن الطوسي المتوفّى عام  بن ماحمّد وسيطال

، للفراغ دّاا وس لتغطية الحاجة اا كافييكن  ه لمنّ أ الاّ ، جديداا  اا هجمان الفقه كان نهج ماع أنّ هذا النلكن و  
صلّى الله )لم ترد بعينها في ماتون الروايات وسنن النبيّ  تطور الزمان وتشعب حاجات الانسانلأنّ وذلك 

، مانهج خاصّ في الفقه نشاءبإ في أوائل القرن الرابع نهض ماجموعة مان فقهاء الشيعةولذلك ، (عليه وآله
 الأصولعلى  محافظةماع ال، في الكتاب والسنّة التي وردتحدود عبائر النصوص والألفاظ تخطي وهو 

ليس له دليل في الكتاب ، ونفي الرأي وكل نظر المرضيّة عند أئمّة الشيعة مان نفي القياس والإستحسان
  .والسنّة

الذي يعرّفه شيخ ، هو شيخ الشيعة وفقيهها الأجلّ ، ةماامايالشيعة الإ في وجهوأوّل مان فتح هذا الباب 
يخ بقوله، الرجاليّين له كتب ، فقيه ماتكلّم ثقة، أبو ماحمّد الحذّاءأبي عقيل  بن عليّ  بن الحسن: وحجّة التار

 .«المتمسّك بحبل آل الرسول»كتاب : في الفقه والكلام مانها
أن إلى  ما دعت الحاجة لذلكبمرور الزمان وكلّ  ماامايوتبعه العلماء على ذلك وأخذ يتطور الفقه الإ

العلمي والتكنلوجي وتشعب  وماواكبة العصر والتطور ن مان التطور والسعة والشمولمااهو عليه الإلى  وصل
 .المجالات مان التقنين والمنهجية القضايا في كافة

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 ةماميالكشف عن منهج الاستنباط عند الإ: المبحث الثاني

 : ةماميالاستنباط عند الإأدوات : المطلب الأول

يع هي    ماصادرالعمدة مان التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي و  الأدلةماصادر التشر
 ينويعتبر الاخيران كاشف، ع والعقلوالإجما، الأربعة مان الكتاب والسنة الأدلةة هي ماامايالاستنباط عند الإ

 .عن الحكم الشرعي وليسا دليلين شرعيين كالكتاب والسنة
 لكي يستخرج الحكم الشرعي مان الكتاب والسنة الفقيه ستعملهايدوات فهي الليات التي الأ  أمّااو 

تلشرعية مان أاحكام على استخراج الأ  اا ثلاث ادوات مان العلوم تجعله قادر إلى  ويحتاج  : ها التفصيلية وهيدل 
 .(1)تساعد في عملية الاستنباطالعلوم التي 

 .القواعد الفقهية
 علم أصول الفقه 

 : الاستنباطالعلوم التي تستخدم في : ولًاأ 

وهي الكتاب حكام ية والتي يستنبط مانها الأ ساسماصادر الفقه الأ  لأن  : اللغة العربية وقواعدها -1
حكام يمكن أن يستنبط ألأ  لا العربية وقواعدهاواذا لم يتسلط الفقيه على اللغة ، باللغة العربية -والسنة 

للفقيه مان ماعرفة هذه  لابد  ف، الرئيسية للكتب الفقهية قد كتبت باللغة العربية المصادر كذلك، الشرعية مانهما
ين الأ اللغة وقواعدها بالمقدار الذي يستطي  .ن بصورة كامالة ودقيقةييّ ساسع مان خلاله فهم هذين المصدر

، العلوم القائمة على الاستدلال العقليكلّ  الادات الثانية التي لايستغنى عنها فيوهي : المنطق -٢
ي ساسوهذا التعبير يحدد ماهمة المنطق ودوره الأ " آلة الاستدلال " : وهو كما يعبر عنها علماء المنطق
 .بالنسبة للعلوم العقلية والاستدلالية

فقيه في ماعرفة الحديث الذي التي يحتاجها الدوات المهمة وهو مان الأ : (الدراية)علم الحديث  -٣
 بمعرفة قواعد الحديث وأقساماه وكل ماا يتعلق يمكن للفقيه ذلك إلّا  ولا اا ن يستنبط مانه حكما شرعيأيمكن 

 .به
ى مان الادوات المهمة التي يجب ان يتحلى بها خر ال دات هي وهذه الأ : القرآنالتفسير وعلوم  -4

وماعرفة المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والتفسير والتأويل وغيرها ماما يتعلق  القرآنالفقيه لمعرفة 
 .القرآنالتي تجعل الفقيه ماتمكن مان فهم علوم  القرآنبأبحاث 

                                                 
 . 1، ص5المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج: انظر( 5)
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وهو علم يختص بمعرفة الرواة الثقات الذين يمكن الاعتماد على : علم الرجال والجرح والتعديل -5
 .رواياتهم في عملية الاستنباط

 : القواعد الفقهية: اًثاني

دوات المهمة التي يستعملها الفقيه في عملية الاستنباط وهي أحكام كلية تضم القواعد الفقهية مان الأ 
اب واحد مان ابواب الفقه بوهذه القواعد قد تكون خاصة ب، في طياتها تطبيقات ماتشابهة لافرادها وجزئياتها

 .والايقاعات -ماثل قواعد البيع والعقود 
بواب الفقه ماثل قواعد العبادات وقواعد أواعدة تستعمل في أكثر مان باب مان بعض القوهناك 

كثر مان في قاعدة الضرر فهي شامالة لأ  مارلقاعدة في أكثر مان قسم كما هو الأوقد تستعمل ا، المعامالات
 .قسم حيث تجري في العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام

ن يتخلى عن ماعرفة هذه أماناص له  ولا، نبط الأحكام الشرعيةويعتمد الفقيه على هذه القواعد ليست
ي أساسسيتخلى عن ركن لأنّه  القواعد والقدرة على تطبيقها في ماواردها وتشخيص ماوارد تطبيقها عن غيرها

 .في عملية الاستنباط

 : علم أصول الفقه: ثالثاً

لقياس الاستنباط وتنتج بعد ضم صغرياتها وهو مجموعة القواعد الكلية التي تقع كبرى »: قال الشيخ المظفر
 .(1)«وظيفة عمليةأو  إليها حكما شرعيا كليا

يف مان  عتبري   يفات و  أنسبهذا التعر بالرغم مان وجود الكثير مان  الأصولشهرها لعلم أالتعر
يفات التي اوردها علماء   .الأصولالتعر

يف و   جماع عند فقهائنا أولاا دل الإ ، عليه دل تالتي  الأدلةلي و مثل بالحكم التايلتوضيح هذا التعر
 .الأرض ماطهرة ن  أعلى ، ثانياا  (عليه السلام)وصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر 

والقواعد  الأصولماور مان أالأرض ماطهرة يتوقف على عدة  ن  ألكن دلالة الإجماع والصحيحة على و 
ية التي لازم على الفقيه الكلية ال مانهما كلّ  هذين الدليلين ليتكون لديه ماع مانكلّ  إلى يضمها نْ أضرور

ية الأرض اا يستنبط مانه حكم قياس    .بمطهر
يمكن  لا وماا لم يتم إثبات حجية الإجماع، مان إثبات حجية الإجماع أولاا  لابد  ولكي تتم هذه العملية 

 .على الحكم الشرعي ان يكون الإجماع دليلاا 
ن اثبات حجية خبر الواحد الثقة ما أولاا  لابد  في دلالة صحيحة زرارة على الحكم المتقدم  ماركذلك الأو 

إثبات حجية إلى  دلالة للصحيحة على الحكم المتقدم كما نحتاج لا خبر الثقة حجة فما لم يثبت ذلك ن  أو 
 .تدل الصحيحة على الحكم المتقدم لا مان دون إثبات ذلكلأنّه  الظهور للكلام

                                                 
 . 2، ص5ج: محمد رضا، أصول الفقهالمظفر، ( 5)
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 ة زرارة ماعارضحوجد لصحييوهل  ،علاج التعارض بين الروايات للفقيه مان ماعرفة قواعد لابد  وكذلك 
 ؟لاأم 

إلى  فكل هذه القواعد وغيرها تقع كبرى القياس لعملية الاستنباط والتي يتوصل الفقيه مان خلاله
وتسمى  ،ذكرهتمّ  ذيالحكم الشرعي بعد ضم صغرى القياس إليها وهو الإجماع والصحيحة في المثال ال

 .الاجتهادية ليحصل مان خلالها على الحكم الواقعي الأدلةب الأدلةهذه 
الاجتهادية يبحث الفقيه عن ماعرفة الوظيفة العملية والموقف  الأدلةوفي حال عدم الحصول على 

 .بالحكم الواقعي العملي في ظرف الشك
 .الشرعية والاستصحابوهذه الوظائف مانها ماا يقرره الشرع ماثل البراءة 

 .ومانها ماا يقره العقل كالاشتغال والتخيير العقليين

ةماميمنهج الاستنباط عند الإ: المطلب الثاني
(5)

  

يعة وهما الأ حكام مان الأ نوعين هناك  ن  أ  الوضعية والأول حكام التكليفية والأ حكام الشرعية في الشر
 .الوضعية هي التي ليس له توجيه ماباشرحكام وله توجيه عملي ماباشر والأ  نسانيتعلق بافعال الإ

حكام غيرها مان الأ  أمّاالمباح والأحكام التكلفية الخمسة هي الواجب والحرام والمستحب والمكروه وا
 .حكام غير التكليفيةية والصحة والبطلان وغيرها مان الأ حكام وضعية كالجزئية والملكية والزوجأفهي 

يقة العلمية لعملية الاستنباط عند الإ  الوضعي خاضعة لعملية أو  ة لمعرفة الحكم التكليفيماامايفالطر
مامارسة لعملية كلّ  عملية استنباط ففيكلّ  مان اتباعها في بد   لافنية دقيقة ولها ماراحل خاصة ودقيقة 

والفرق «التردد»و «الحيرة»و «الشك»ماور الثلاث وهي ماا تحصل عنده الأ مسألةالاستنباط مان قبل الفقيه ل
يم القرآنبين هذه الحالات الثلاثة مان حيث المعنى هي كما ورد في كتاب التحقيق في كلمات  ان »الكر

فأن إطلاقه بلحاظ ظهور التحير والاشتباه ، والتردد بالعكس، في القلب ثم في الجوارح ولاً أ-الحيرة تكون ملحوظة
أو  ينمردود بالتردد بين الأفهو مح: والشك .الظاهرإلى  والباطن والترددالقلب إلى  في الظاهر فالتحير ناظر

يوجد عنده  لا هن  اذه الحالات تحصل للفقيه باعتبار وه، (2)«منهاأو  معينة مع العلم بصحة واحد منهماامور
بها ولى التي يتمسك فقد يحكم بالصحة وقد يحكم بالبطلان فالحالة الأ  مسألةعلى تلك ال الأدلةعلم ب

 مسألةفهو المرجع الأول للفقيه في حالة الشك وبحسب ال «الدليل الفقاهتي»العملي  صلالفقيه هي الأ 
يد حلها عنها المبحوث ين والعقلاء ينطلق مان المشكلة التي ير  فيبدأ لان الفقيه شأنه شأن غيره مان المفكر

الفساد عند  أصالةالعملي هو  صللأ فا المسألة في المعامالات إذا كانتتفكيره طبق ماا جعله الشارع حجة ف
كما لو تمت على العذرة نشك ( البيع)فبعد اجراء المعامالة  الصحة أصالةالبعض عنده  ان إلّا  اكثر الفقهاء

لا ؟لو شككنا أو  في حصول النقل والانتقال في ماتعلق البيع بمعنى اخر هل انتقلت السلعة الى المشتري
                                                 

 .  23، ص2صدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، حال: انظر( 5)
  .325، ص2، حسن، التحقيق في كلمات القران الكريم، جالمصطفوي( 2)
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 صليطرح سؤال هل يفتي الفقيه حسب الأ ولكن هنا في حدوث ذلك فالاصل يقتضي عدم الحدوث 
في حالة تحقق ماوضوعه وهو إلّا  يكون حجة لا العملي صلن الأ أالفساد الجواب أو  العملي بالصحة

العملي ليثبت  صليبحث عن دليل يرفع ماوضوع الأ  نْ أللفقيه  بد   لا إذنف، «الشك في الحكم الواقعي»
ربعة أالمصادر التي يبحث فيها عن الدليل و وعمل بالبديل  العملي صلالأ  فه فاذا توفر هكذا دليل تركخلا

 : وهي كالاتي ماصادر
 : أـ الكتاب 

يم ماصدر  القرآنتخذ مان يل الأصولماور الكلية مان علم مان ماعرفة الأ لابد   حكام لاستنباط الأ  اا الكر
 : اماورإلى  فيه نص وظاهر وهما دليلان لمعرفة الحكم الشرعي ولكن يحتاج في ذلك القرآنالشرعية ف

 .ـ ماعرفة دلالات الألفاظ1
  .ـ الظاهر والمؤوّل٢
 .ـ الناسخ والمنسوخ٣ 
 .والنهي مارـ الأ4 
 .ـ العامّ والخاصّ 5 
 .ـ المحكم والمتشابه6 
 .ـ المجمل والمبين7 
 .ـ المطلق والمقيد8 
يمةـ الحقيقة والمجاز فمن خلال ال 5  هَا ي)وقوله ، (1)(وَأحََل  الل ه  البَْيْعَ ): في قوله تعالى يات الكر اأيَ 

ودِ  ق  حصل مان يلم إذا  فالفقيهطلاقها نحصل على الحكم الشرعي إبعمومااتها و ف، (٢)(الذَِّينَ آمَن وا أوَْف وا بِالعْ 
يع  خرال ففي كلتا الحالتين يذهب للمصدر  القرآنمان  دليلعلى  لو حصتم الأو  القرآن  وهو السنةللتشر

يفة وهي تكون   .دليل اول فيما لو لم يحصل أو  القرآنحصل الفقيه دليل مان إذا  دليل ثاني فيما أمّااالشر
 : ب ـ السنّة

يفة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه واله واهل بيته الطيبين  ينوهي تلك الروايات الشر  الطاهر
، ماتواترة وآحاد: وهي تنقسم الىإليه  الوصولد ار يالتي تدل على الحكم الشرعي الذي  (عليهم السلام)

كما ، صحيح وحسن وماوثّق وضعيف: ىوغير ماشهور وغير المشهور تنقسم إل، ماشهور: والحاد تنقسم إلى
يره نْ أ  .السنة تشمل قول المعصوم وفعله وتقر

يفة هذه على  لو حصالفعند   خذ بها لمعرفة الحكم الشرعي هو الاخذفيكون ترتيب الأ الروايات الشر
 : ليعلى الترتيب التا

                                                 
 .271الآية : سورة البقرة( 5)
 .5الآية : سورة المائدة( 2)
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ق، جد فالحسنفإذا لم يو ، مانها الصحيح ولاا أ  .به  الضعيف فلا يعمل أمّاا، وبعده الموث 
 وغيرها مان( يفترقاالبيعان بالخيار ماالم )يه السلام لعلى روايات عاماة كما في قوله ع الفقيه واذا حصل 

 .على الحكم الشرعي مان خلالها حصليالروايات التي تدل على العموم ل
يع وهو الاجماعإلى  نتقليثم   .المصدر الثالث مان ماصادر التشر

 : ج ـ الإجماع
حجيته على وماعرفة  الأصولعند أهل بحثه تمّ  فيه مان ماعرفة شرائط الاجماع وأحكاماه كما لابد  
 .عدم حجيتهأو  الأحكاماستنباط 

وله ، صود مانه هو اتفاق الفقهاء على ماسألة شرعية ماعينة على رأي واحدقجماع اصطلاح فقهي المالأ ف
يصلح  لا بأنّ الإجماع ماامايةماا يعتقده الا أمّاا، فهو أحد ماصادر الاستنباط لديهمفي الفقه السني أهمية كبيرة 

فيكون الإجماع حجة ، كان كاشفا عن رأي المعصومإذا  إلّا ، أن يكون دليلاا وليس له اعتبار شرعي بنفسه
 أمّاا جماعإ ى الفقيهفاذا حصل لد، وليس كونه حجة بنفسه، أي المعصومة لأنّه يدل على ر ماامايعند الإ

ين يدل على ذلك الحكم الذي نبحث أو  ،بالبحث والتفتيش بالوقوف على نقل بعض العلماء المشهور
يع وهو الدليل العقلي خرال المصدر إلى  ثم ننتقل، عنه  .مان التشر

 : د ـ العقل
كيف يستخدم العقل في عملية الاستنباط الفقهي يستخدم بصورتين الصورة الأولى الاستخدام 

 .الاستقلالي للعقل
ه دليل على الحكم دق ان  أوبتعبير  اا للاستنباط وان كان ثانوي اا وفي هذا القسم يعتبر العقل ماصدر 

يم والسنة فيكون الاست القرآنيمكن ان يكون على حد سواء ماع  لاإذ  الشرعي نباط على النحو التالي الكر
الحكم بالوجوب على هذه القضية  لفقيهماكن لأل ماصلحة مالزماة قطعية في قضية ماا درك العقأوهو كلما 

م ماكن الحكأفسدة شديدة في قضية ماا ماا ادرك العقل ماإذا  والعمل الشرعي طبق هذا الحكم وكذلك
 .بالحرماة وترك العمل طبق هذا الحكم تبعا لذلك الادراك

 .وهو الاستخدام غير الاستقلالي خرال القسم  أمّاا
ى للحكم خر ال مان المصادر نباط وهنا يكون دور العقل هو دور آلة ووسيلة يقع عليها عملية الاست

وا ): وجود قوله تعالىل ماع االشرعية فعلى سبيل المثحكام الأ إلى  للوصولالشرعي والاستنتاج  وَأقَِيم 
لَاةَ  هنا يتدخل  «في الوجوب مارقاعدة ظهور صيغة الأ»وكذلك  «ظهورقاعدة حجية ال»ثبوت بعد ف)الصَّ

 هاستفاد مانفيكون العقل في هذا الاستخدام هو القوة المدركة التي ي   «وجوب الصلاة»العقل ليستنتج 
 .المجهول بتوسط جملة مان المعلوماات الحكمإلى  للوصول

النزاع مخصوص  نْ أكما »: قدس سره في استعمال الاستخداماين للعقل الصدر يقول السيد الشهيد
الحكم العقلي الواقع في مبادئ  لا بالاحكا  العقلية التي يراد استنباط حكم شرعي منها في عرض الكتاب والسنة
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تنتهي إلى  وأن بد   لا حجية الكتاب والسنة في حجيته عند الجميع وان  إشكال  لا إذ، التصديق بالكتاب والسنة
ولا الحكم العقلي الواقع في طول الكتاب والسنة وفي مرحلة معلولات الأحكا  الشرعية ، استدلال وقناعة عقلية

 .(5)«كحكم العقل بوجوب الامتثال وإطاعة الحكم وقبح معصيته (قده)بحسب تعبير المحقق النائيني 
يدرك ما هو في ( فتارة)، حكم العقل إنما هو بمعنى ادراكه ليس إلا أنْ »: وقال السيد الخوئي في دلالة العقل

العقل لو أدرك مصلحة إذا  ،وهذا هو مورد قاعدة الملازمة، سلسلة علل الأحكا  الشرعية من المصالح والمفاسد
بعد كون ، محالة لا علم بوجوبه الشرعي، المصلحةوادراك عد  وجود مزاحم لتلك ، ملزمة في عمل من الأعمال

  .(2)«الأحكا  الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد
فيكون عنده علم بالحرماة ، العقل أدرك وجود مافسدة شديدة مالزماة بلا مازاحم ن  أوفي نفس السياق لو 

 . الشرعية قطعاا 
العقل وكما لأنّ ، اا نادرة جدأو  الصغرى لهذه الكبرى غير ماوجودة ن  أولكن وكما يقول السيد الخوئي 

، احمة لهاية والجهات المز مار هو واضح ليس له الاحاطة الكامالة بالمصالح والمفاسد الواقعية للنفس الأ
 . ه ليس شيء أبعد عن دين الله مان عقول الرجاليصاب بالعقول وان   لا دين الله ن  إولذا جاء في الروايات 

كما في طاعة المولى حسنة ، ى ان العقل يدرك ماا هو في ماستوى ماعلولات الأحكام الشرعيةآخر مارة و
فهذا الحكم العقلي هو فرع ثبوت الحكم الشرعي المولوي وحكم العقل بقبح التجري ، والمعصية قبيحة

دليل على أن حكم العقل فلا يوجد ، فقاعدة الملازماة أجنبية عنه إذن، وحسن الانقياد هو على هذا المنوال
 .(٣)ماكان جعل حكم شرعي ماولويإدعي عدم يان  فقيهبل ل، ماة الشرعيةبقبح التجري يستلزم الحر

التي تتم في  ةم الشرعياحكالتي يعتمد عليها في استنباط الأ  الأدلةحد أوبهذا يكون الدليل العقلي هو 
 .ماراحل الاستنباط

لأنّ الفقيه ، لة العلم والقطعالفقيه سمّيت هذه المرحلة بمرح إماامفإذا حصل الانكشاف التام للواقع 
 .وقد أصاب الواقع، وبصورة قطعية وانكشاف تام، الحكم الشرعي الواقعيإلى  ل فيهاوص

وفي هذه المرحلة مان عملية الاستنباط بعد القطع بالحكم الشرعي يستطيع ان يفتي بان هذا حلال 
 .وهذا حرام

 .حصل العلم والقطع للفقيه يستطيع ان يحكم بالحلية والحرماةإذا  المسلمينوعلى هذا سار جميع 
 ماا يخص مارحلة غير العلم بالحكم والتي هي مارحلة الظنّ بالحكم الشرعي والتي تكون عندماا أمّاا

يق القطع به وذلك بسبب الدليل الذي اعتمد عليه إلى  يستطيع للفقيه أن يصل لا الحكم الشرعي عن طر
 .الاستنباطفي عملية 

                                                 
 . 524، ص4ج ،(لابحاث السيد الشهيد الصدرتقريرات )الهاشمي، محمود، بحوث في علم الاصول( 5)
 .26، ص2ج ،(تقريرات لابحاث السيد الخوئي)البهسودي، محمد سرور، مصباح الأصول الواعظ ( 2)
 . المصدر نفسه: انظر( 3)
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ففي ماثل هذه الحال يبحث الفقيه عن الدليل الذي يحصل له ماعرفة الحكم ولو على نحو الكشف 
رات كالأخذ بظواهر الألفاظ مان حيث الدلالة وخبر الثقة مّاابالأ - الأصولفي علم –وهذا ماا يسمى ، الظني

 . مان حيث السند
يقإلى  في حال لم يصل الفقيه أمّاا يق الأ ولا، الدليل القطعي الحكم الواقعي عن طر رة التي مّااعن طر

العمليّة  الأصولإلى  فعندها ينتقل، الفقيه في مارحلة الحيرة والشكّ والتردد اا تكشف عن الحكم كشفا ظني
ضوئها يحدّد الفقيه الوظيفة العملية والتي يعبر عنها بالحكم الظاهري والتي ترفع الحيرة والشكّ  في التي

 .عند المكلف
 لا الوظيفة العملية التي لأنّها تحدّد للمكلّف ؛الفقاهتية الأدلةالعملية و  الأصولب الأصولذه ه وتسمّى

 .(1) ه في هذه المرحلةأساسأن يعمل على  بد  
 : هي، في ماجال عملية استنباط الحكم الشرعي ثلاث ماراحل هي انوالنتيجة  

 .مارحلة القطع بالحكم الشرعي -1
 .الشرعيمارحلة الظنّ بالحكم  -٢
 .مارحلة الشكّ بالحكم -٣

إلى  فهي توصل( مارحلة الشكّ )في المرحلة الثالثة  أمّااالحكم الشرعي إلى  فالقطع والظن يوصلان
 .لم يرد دليل قطعي على ذلك الحكم الوظيفة العملية التي تحل ماحل الحكم الشرعي ماا

 ةماميسبل تطوير منهج الاستنباط عند الإ: المطلب الثالث

عن عصر النص وخروج علم  اا نتيجة تعاقب الزماان والابتعاد كثير : مان الزاوية الفنية للمنهج التطوير
التصنيف والتأليف به حتى سادت وماوضوعاته وكثر ماباحثه بذاته له  اا خاص اا مان رحم علم الفقه علم الأصول

لكل واقعة  هأن  وبما  الحياةي كل ماجالات ونتيجة التطور العالمي ف، وتطورت بشكل كبيرة يّ الأصولبحاث الأ 
أحكام شرعية لما مان العصر وتطوراته  مان الاهتمام وتطوير مانهج الاستنباط بما يلائم بد   لاحكم ف

قد تكون لها مادخلية ى التي خر ال دراسة العلوم و  وكيفية استنباط الاحكام الشرعيةيستحدث مان المسائل 
ن تطوير مانهج لأ ؛التحول بين الجنسينأو  البشري الاستنساخأو  ماثلاا  (DNA) كمال في بعض المسائ

يقة استنباطها الاستنباط له مادخلية كبيرة في ماعرفة الأ   .حكام عن طر
د  مان وضع آلية لتطوير ماناهج الاستنباط لا إذنف كيد على ذلك ضمن مان، ب  هجية جديدة ورصينة والتأ

ماناهج ماتكامالة للاستنباط إلى للوصول ، الأصولي وتحقيق التطور المأماول لعلم الأصوللتطوير البحث 
 .ماتطورة تواكب التطور العلمي وتحاكي لغة العصر

 .(٢)بعاد مان الدراساتأوير ماناهج الاستنباط يتم بثلاثة البحث في تط
                                                 

 . 63، ص5العاملي، حسن محمّد فيّاض، شرح الحلقة الثانية دروس في علم الاصول، ج: انظر( 5)
 .2457، 34يناير مركز بيروت، موقع في الانترنيت، كتب في .، نصوص معاصرة قيدارة، مقال شكليّات البحث الفقهي بن علي الأسعد: انظر( 2)
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يخي1  .ـ الدراسة مان حيث البعد التار
 .ـ الدراسة مان حيث البعد المعرفي٢
 .ـ الدراسة مان حيث البعد الاستشرافي٣
يخي لمنهج الاستنباط الذي يتم مان خلاله التعرف على المناهج مان حيث  بد   لاف مان دراسة البعد التار

يخيّ ، بها احل التطوّر التي مارمار  ت ة والحوادث التي حصلت في الماضي والمنعطفاوأهم المحطات التار
ثرت في أضافوه مان المعلوماات والمصادر الحاسمة التي أساطين وماا هم الأ أو ،المهمة التي واكبتها

يخي على  نْ أ بد   لاية و الأصولة و المناهج الاستنباطية على ماستوى المباحث الفقهيّ  يعتمد المنهج التار
يخية تعتبر ماعرفة ناقصة لما تتعرض له مان الظروف التي ترافق الزماان لأنّ  ؛المنهج العلمي المعرفة التار

 .والمكان
مان التعرف على المصادر المنتخبة لتنقيح المفاهيم  بد   لاوفي دراسة البعد المعرفي لمنهج الاستنباط 

ة الاستفادة ة الاستنباط والتفاهم والتعامال ماع تلك المصادر وكيفيّ والقضايا المرتبطة بالجهاز المعرفي لعمليّ 
ةا عند اختلاف  .هامانها وتحديد نوعيتها وماقارنتها وتصنيفها وخاص 

بل لعلّ هذا ، بسبب تعدد المصادر المعتمدة مان قبل الفقيه يعود الاختلاف في المناهج الفقهيةولعله  
يف المصادر المست ة تعر   عملة وتحديدها وكيفيّة استخداماهاالتباين والاختلاف بين المناهج هو في كيفي 

لأنّ ؛كل زماان وماكانل والتكنولوجي التطور العلميتماشى ماع تولكي نحصل على ماناهج ماتطورة 
ية على اختلاف ماشاربهماان يكون ص بد   لاف ،يحده زماان ولاماكان لاشامال دستور  سلامالإ   ،لحا لكل البشر

بهذه المهمة وهي وضع  الأعلامعلماء الالفقهاء و مادرسة اهل البيت عليهم السلام مان خلال نهضت وقد 
إلى  توصّلنعلى عدة اماور لكي يكون العمل ان ومان باب المساهمة العلمية نقترح  ،ماناهج الاستنباط

 : والموحّد قدر المستطاع ومان هذه الاماور المنهج العلمي الدقيق والمتقن
ة الاجتهاد والاستنباط والبحث في العمل على ماشروع لدراسة الوسائل والطرق الخاصة بعمليّ  ـ 1

مانهجٍ سليم إلى التوصل  بغية ان وجدت السلبيةأو  ابيّةمانهما سواء كانت في النقاط الإيجكلّ  ماميزات
 .وماتينٍ 

والأحداث والوظائف والخصائص ته دراسو  (العقل)ة لمعرفة حقيقة بحاث دراسيّ أـ العمل على  ٢
 ماامان تكون الدراسة على النحو الذي ورد عن الإ ويجب ،ان يعتمد عليهاويمكن التي يقوم بها  الذهنية

العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ، ينتفع شيء إلا به لا أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي ن  إ»: المعصوم
وأنه الباقي وهم ، وأنهم المدبرون، وأنه المدبر لهم، وأنهم مخلوقون، فبالعقل عرف العباد خالقهم، ونورا لهم

وبأن له ولهم ، وليلة ونهاره، وشمسه وقمره، همن سمائه وأرض، واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه، الفانون
فهذا ما ، وأن النور في العلم، وأن الظلمة في الجهل، وعرفوا به الحسن من القبيح، يزول ولا خالقا ومدبرا لم يزل
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ة في  ،(1)«عليه العقل، دلهم ضوء هذا الحديث يتضح ان الله جل وعلا جعل للعقل دوراا ماهما في عملي 
يعة  . الاستنباط وماعرفة الشر

ـ دراسة القضايا الاجتماعية للمجتمعات التي يراد ان يستنبط لها حكما شرعيا والتعرف على  ٣
ن ناتجا عن عقول العلماء وتحليلها والاخذ بما كا، العادات والأعراف وماا يعتقده ويبني عليه الناس اماورهم

  .ان يلتفت اليها في عمليّة الاستنباط لابد  يستهان بها ف لا وهي، والحكماء
، والمقصود به المستقبليات التي تتعلق بمناهج الاستنباط، البعد الاستشرافي لفاق الاجتهاد أمّاا

رات الراهنة في العالم والتكنولوجيا  المتطورة والدراسات الكبير المستقبلية التي بالنظر لما يجري مان التطوُّ
يها الدول لتضمن المناهج الرصينة في عملية البحث العلمي وليس الفقه الإ  ي بعيدا مان هذه سلاماتجر

مان استشراف  لابد  ة فخر ال النواحي في الدنيا و كلّ  جعله الله لتنظيم حياة الناس مان حيثالناحية العلمية 
 .ستنباط الفقهيالمستقبل الخاص بعملية الا 

مان دراسة الجوانب الفنية في ماباحث عملية الاستنباط وماا له ارتباط بالجنبة الفنية في  لابد   إذن
يج للمسائل، مان حيث تبويب أقسام الفقه، البحث واللغة التي يستعين بها الفقيه في ، وطرق عرضها وتخر

 .ابراز واصدار الأحكام
 : العناوين التاليةهذه الدراسة مان خلال  تبحثوسوف 

 التبويب الفقهي: الأول

في  يعمل عليهامان الجوانب المهمة التي يمكن ان ، التبويب الفني في البحث الفقهي: الأولى مسألةال
 .التطوير الفني لعملية الاستنباط هي ترتبط بتبويب الفقه وتقسيماته

فات  للفقهاءلحديث وأنّ ماا وصل اشأ علم الفقه وتطور في داخل علم وكما هو ماعلوم ن مان المصن 
يفة ومان خلال هذا الأأساسالفقهية هي  ان أمار  يتضح ماراا قد تولدت وألفت مان ماادة الحديث الشر

 : (٢)ماهمان
يق  الى ايدي علماءناإنّ المصنفات التي وصلت : أ كانت ، (عليهم السلام)الأئمة أصحابعن طر

فات في أبواب فقهية  كتاب ، كتاب النكاح، كتاب الصيام، كتاب الصلاة: خاصة ماثلعبارة عن ماصن 
يث وكان الأصحاب يدونون الروايات التي يسمعونها مان المعصوماين عليهما السلام في ماصنفاتهم . الموار

 .في هذه الموضوعات
يبة: ب مانحى اهل  المؤلفينحى فيها  مان عصر الائمة عليهم السلام كانت المؤلفات الفقهية القر

: لمن تتبع ماؤلفات الصدوقين ماثلاا  ماركما كان ذلك الأ، وكانت الاحاديث بدون ذكر الأسانيد، الأحاديث
والمعروفة بالرسالة ، ابنه محمد الصدوق في الفتوىإلى  بابويه رسالةبن  فأل ف لتحقيق هذا المنحى الشيخ عليّ »

                                                 
 . 29ص 5بن يعقوب، الكافي ج الكليني، محمد( 5)
 .43، ص5الصدر محمد باقر، دروس في علم الأصول، ج: انظر( 2)
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وعلى هذا المنوال أل ف ابنه الشيخ الصدوق كتابَيْه  .مع إسقاطه للسند، ملتزماً فيها متن الحديث بلفظه، وبالشرائع
ى ذكر أن الأقدمين من الفقهاء، (الهداية)و( المقنع)  .(1)«هذه الكتبإلى  أعوزتهم النصوص الشرعية رجعواإذا  حت 

حتى جاء القرن الرابع للهجرة فحصلت ماؤلفات ، الابوبكلّ  ماصنفات ماتكامالة في هناكفلم تكن 
هو ، ورتبوها على النحو المتعارف، مان اوائلهم مان جمعوا الكتبأو  صنف مان الفقهاءوأول مان ، جديدة

ب ، عبد العزيز الديلميبن  حمزة حيث قام بتقسيم . في كتابه المراسم العلوية(  ه48٣()سلّار) بالملق 
: يضاا أقسمين إلى  وفقه المعامالات قام بتقسيمه، فقه العبادات؛ وفقه المعامالات: قسمين رئيسنإلى  الفقه

 . جنايات؛ وغير جنايات: والأحكام إلى، العقود؛ وألاحكام
إن الرسو  الشرعية . .ليقرب حفظه ويسهل درسه»حيث قال في كتابه المراسم وأتيته على هذا التقسيم  
، واعتكاف، وحجّ ، وصو ، وصلاة، طهارة: تنقسم ستّة أقسا  فالعبادات  . عبادات؛ ومعاملات: قسمينإلى  تنقسم

والإجارات ، والبيوع وما يتبعها، النكاح وما يتبعه: فالعقود. وأحكا ، عقود: وزكاة؛ والمعاملات تنقسم قسمين
والعتاق وما ، إن العقود التي هي الأيْمان والنذر إيقاعات دخل معها الطلاق: وإنْ قيل. والوصايا، والهبات..وأحكامها

 .(٢)«وما عدا ذلك أحكا   ، في حكمها
ق الحلّيومان بعد  إلى  الذي قسم الأحكام الشرعية(  ه676)سلار جاء تقسيم صاحب الشرائع المحقِّ

  .(٣)أحكام، إيقاعات، عقود، عبادات: أربعة أقسام
ولكن رغم التطور العلمي والتقني والطفرات العلمية في المناهج والدساتير والتنظيمات الاجتماعية 

فلازالت ، الاتجاهات وكثرة القضايا في الحياة المعاصرةكلّ  في العالم والاستشرافات الكبيرة في
ولم ، المصنفات والكتب الفقيه على حالها وتقسيماتها وتصنيفاتها التي صنفها القداماى في أبواب الفقه

 .وفي تقسيماته ،في ماحتوى الفقه ليس لها تأثير، شياء بسيطةأإلّا  تغيير في العناوين القديمةأي  نلحظ
واكب التطور يه تهولهذا يجب الوقوف بقوة وشحذ الهمم لرسم خارطة جديدة للتقسيمات الفق 

ان تكون الرسائل العملية  لابد  ف، فقد تزداد الهوة بين الفقه والحياة المعاصرة لا  إالعصر و في هذا  حاصلال
يبة مان روح العصر وماتطلباته الفقه على نحو في تقسيم  للتجديدولات اتوجد ماح لكنّ هذه لايعني انه لا ،قر

في كتابه  «قدس سره»شهر ماا طرح مان ماحالات ماا طرحه الشهيد السيد ماحمد باقر الصدر أماعاصر ومان 
وأحكا  ، فذكرنا أحكا  التقليد، وقد بدأت في هذه الرسالة العملية بالتقليد»: فقد قال ، (الفتاوى الواضحة)

: القسم الأول: أربعة أقسا إلى  صن فنا الأحكا ثمّ ، ذلك عن التكليف وشروطهوتكل منا بعد ، والاحتياط، الاجتهاد
السلوك الخاصّ؛ : الخاصّة؛ القسم الثالث الأموالالعامة و الأموالويشتمل على ، الأموال: العبادات؛ القسم الثاني

 . (4)«السلوك العا ّ : القسم الرابع
                                                 

 .232ص ،:لهادي، تاريخ التشريع الإسلامياالفضلي، عبد ( 5)
 .22ص: بن عبد العزيز، المراسم العلوية في الأحكا  النبوية سلار( 2)
 .72ص، 5ج، شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين، العاملي( 3)
 .تعليق، الحائري، كاظم. ، 547، ص5ج: الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة( 4)
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الأذان والإقاماة ونفس )والصلاة ( الوضوء والغسل والتيمّم)الطهارة : فالقسم الأول العبادات ويتضمن
 .والصوم والاعتكاف والحجّ والعمرة والكفّارات( الصلاة

صة للمصالح  الأماوالكلّ  ويقصد بها: اماوال عامّاة: قسمينإلى  وقسمها الأماوالوالقسم الثاني  المخص 
ولكنْ ، (1)العبادة الشرعيةأحكام وان كان الصدر درجهما في ، فيدخل مان ضمنها الزكاة والخمس، العاماة

وكذلك يدخل فيها الخراج ، العاماة الأماوالبرز ادخلهما في وضح والأ فيهما هو الأ بما ان الجانب المالي 
 .والأنفال

 .ة بهمماوال خاصّ أفراد مان ماا يمتلكه الأكلّ  ويقصد بها: ماوال خاصةأ 
 .يرتبط بالمال والعبادات ولا، سلوك يشمل الفرد وحدهكلّ  القسم الثالث السلوك الخاصّ وهو

 : وهذا القسم مان السلوك يكون على صورتين 
فيشمل النكاح والطلاق والخلع ، ماا يخص الروابط التي ترتب علاقات الرجل والمرأةكلّ : الأولى

 .والمباراة والظهار والإيلاء وغيرها
، السلوك الخاصّ للافراد ولكن في غير ماجال الروابط الزوجيةماا له علاقة بترتيب كلّ  هو: الثانية
ذْر واليمين والصيد والذباحة وأحكام الأطعمة  مارفيشمل الأ بالمعروف والنهي عن المنكر وأحكام الن 

ماات، والأشربة والملابس والمسكن وآداب المعاشرة و  .وغير ذلك مان الأحكام الواجبات والمحر 
فيما يخص الحكم والقضاء والشهادات ( ولي الفقيه)ماربه وظيفة وليّ الأوالسلوك العامّ ويقصد 

 .والحدود والجهاد وشؤون الدولة مان الحرب وكافة العلاقات الدولية
 ولكن هذا لايكفي بل نحتاج، في التصنيف والتبويب ماامالإإلى  ة وخطوةويعتبر هذا التقسيم نقلة نوعيّ 

تفصيل اكثر ليغطي إلى  بحاجة الامار وماتطلّبات الحياة المعاصرة لان ماا يراعي طبيعة الموضوعاتإلى 
 .الحياة المعاصرة أصلاغلب مافأو  ويستوعب الأحكام الشرعية لجميع

لايجاد رؤية أيضاا  ولة مانهاللفقه حديث ماح آخرتبويب وتصنيف  كما ذكر الدكتور عبد الهادي الفضلي
 .(٢)في العالم حاصلال فقهية شامالة تواكب الزماان والمكان والتطور

                                                 
 . 514المصدر نفسه، ص( 5)
 .544المنابع الثقافية والحركية على الاجتهاد الفقهي عند الدكتور عبدالهادي الفضلي مجلة الكلمة العددأثر ، الشيخ، حسين منصور: نظرا( 2)
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لغة البحث الفقهي: الثاني

(1)

 

يتم لانها النافذة التي مان خلالها  ؛ي مان أركان ابحاث ذلك العلمساسعلم هي الركن  ألأ كلّ  لغة
 .على نحو مان الانحاء هلوجود رؤاالفقيه لبرز يو ، ينخر ال إلى  فكارلال أاصأي

مان حيث طرائق البحث ، وبمستوى المتلقي، زماانهاعلم أن تتوافق ماع كلّ  وان تكون لغة لابد  
 .وتتناسب ماع طبيعة الموضوعات ونطاقها، وماناهجه

كلّ  تكون حاضرة في نْ أتنفصل عن العلم الخاص بها و  لا نْ أى مان الازم في اللغة آخر وبعبارة 
 .التطورات التي تحصل في العالم

 ن  أسلوب والعبارات حتى ولم تتغير وبنفس الأ  حالهالغة الفقه باقية على  ن  أ، إلّا أنّه وبنظرة دقيقة
 فلغة الرسائل العملية ،الرسالة العملية تحتاج لمن يشرحها للمكلف لصعوبة الفاظها ودقة عباراتها

الشرعية حكام تكون تلك الرسائل تحتوي على الأ  نْ أ ناسبالم ن  أماع  ،تختلف كثيرا عن لغة القدمااء لا
 حتى يتعود على طالب العلم يحتاج فترة مان الزمان ماع ان ،حتى يعملوا بهافي زماانهم  الخاصة بمقلديهم

 . بعض المصطلحات فكيف بعموم الناس
ب لهذا النهج اللغوي في دراسات البحث الخارج وأسلو  مابرر يكون هناك نْ أنعم مان الممكن 

في  ولكن ،ةعلميّ ها تعتمد على ماناهج ذات صبغة ن  لأ ؛لمعلومااتاالمصطلحات الدقيقة التي تختزل 
تولد ماما الرسائل العملية التي هي لعاماة الناس الذين لم يطلعوا على المصطلحات الرائجة عند الفقهاء 

المناسب ان  ،وبذلك سوف نخسر الثقافة الدينية الفقهيه لدى عاماة الشعب ،صعوبة في التناغم ماعها
ترتقي  خطاب لغةإلى  بحاجة المجتمع الاسلامايفوب البحوث العلمية تختلف الرسالة العملية عن اسل

 . الناس على قدر عقولهمماخاطبة  تمّ إذا  وهذا لايمكن تحققه إلاّ ، ة للناس أعلى ماستوىبالثقافة الدينيّ 
                                                 

 .243و 342ص، 5الرومي، هيثم، الصياغة الفقهية في العصر الحديث، ج: انظر( 5)
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اسلوب التصنيف الفقهي ، وبدقّة، فالذي تقتضيه المصلحة العاماة هو ان يستحضر الفقيه في ذهنه
يد ان حتى يضع لهم ماا ، ىآخر وطبيعة المجتمعات الذي ترجع إليه مان جهةٍ ، يطرحه مان جهةٍ  الذي ير

 .والابتعاد عن لغة البحث الاجتهادي الفقهيفهمها  يناسبهم مان العبارات التي يستطيعون
تناسب لغة العصر وخاصة في قياسات  لا المصطلحات التي ماثلة علىليس بصدد ذكر الأالمقام و  

 .والأوزان والمكيل وغيرهاالمسافات 
إلى  دعوة اانه ايفهم مانه لا تبسيط اللغةإلى  ة أن الدعوةغاية في الاهميّ  أمارإلى  التنبيه نبغيلكن ي 

قطعا هذا غير ، ة والمحلّيةة والشعبيّ استعمال اللغات والهجات العامايّ أو  ،ة هابطة ومابتذلةاستعمال لغة عربيّ 
يم وهي اللغة العربية القرآنلغة إلى  يسيءلأنّه  ؛ماقصود يع، الكر المراد استخدام لكن   ،لغة التنزيل والتشر

ب المصطلحات التي تؤدي، مان اللغة نجع والأسهل فهماا سلوب الأالأ  عدم فهمها مان قبل إلى  وتجنُّ
  .القارئ

 تقنين الفقه: ثالثال

على شاكلة ، ة مابوبة ومارقمةقانونيّ على شكل ماواد  حكام الشرعيةصياغة الأ : مقصود بتقنين الفقه هوال
ية  . الخ. .القوانين الحديثة مان مادنية وجنائية وإدار

، وتنظيمها تنظيما ماحكماا ، هو جعل الفتاوى والأحكام العقلية وسبكها في ماواد قانونية إذنفالتقنين 
ماعينا يمكن  سهلاا  اا وتبويبها في أبواب وأرقام ماتسلسلة حتى تكون مارجع، وصياغتها بالفاظ ماحكمة واضحة

 .ه الناسأساسويتعامال على ، ويرجع إليه القانونيون، يتقيد به القضاة بسهولة أنْ 
، لة وإنْ ارتبطت بمرحلة صياغة الفتوى بعد عملية الاستنباط الفقهي والأحكام الشرعيةأوهذه المس

ياا بعملية تطوير المباحث الفقهية والضرورات الز ها ترتبط ارتباطا جوهر ماكانية وحاجة المجتمعات لكن 
يعة ، نظام شرعي وقوانين يتم استخراجها مان الفقه الإسلامايإلى  والحكوماات ومانسجمة ماع غايات الشر

 .وأغراضها التي جاءت مان اجلها
تأوماعارض ولكل مانهما  التنقنين بين ماؤيد ماسألةولكن اختلف الباحثون في   ها ماوقفه ه التي يبرر فيدل 

 .(1)ات بالنسبة للمؤيدين والسلبيّات وماشاكلها للمعارضينيجابيّ والإ مان حيث ذكر المزايا 
 : همية التقنينأ

مان نهضة  لابدّ ف، ه الدين الخاتمنّ أو وأبدية  ي مان شمولية وواقعية ومارونةسلامايتصف به الدين الإ  ان ماا
المجتمعات الإنسانية مان تكامالٍ في الوعي إليه  وذلك لما وصلت، علمية في تقنين طبيعة الفقه الإسلاماي

نالتواصل وتطور في ماجالات الحياة ووسائل  نبتعد عن الخلاف الذي يحصل نتيجة  نْ أو ، وماظاهر التمدُّ
ية - ةيّ سلاماغلب الدول الإ أ ن  إف، ليس بصحيحأو  ن صحيحالنقاشات العلمية في ان التقني ماا عدا الجمهور

                                                 
  .592، فقه الشورى والاستشارة، صالشاوي، توفيق: انظر( 5)
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لعدم اعتمادهم على  يسلاماجنبية بدل النظام الإ استعملت النظم والقوانين الأ  -الاسلاماية في ايران 
يعة الاسلاماية  .(1)الشر

د اهمية التقنين مان خلال النظرة للنقاط التالية ك   : وتتأ
يع الإسلاماي هو الخطابات الالهيّ  إن  : أولاا  ، في ماختلف المجالات نسانة التي تنظم حياة الإالتشر

ة بإدارة شؤون ن الخطط ورسم البراماج الخاص  يوتعي، مان تدوين وتقنين النظام الحقوقي العامّ  لابد  ولذلك 
جماع والعقل والزماان والسنة والإ  القرآني وماصادره مان سلاماالفقه الإ إلى  الأفراد وشؤون الجماعات طبقا

 .إلخ…والمكان والاخلاق 
والتي استطاعت رغم تلك تجربة الدولة الإسلاماية في إيران وماا واجهها مان تحديات عظيمة  ن  إ: أ

ي إسلامالنظام اجتماعي ماتكامال وماعاصر مان خلال اعتمادها على دستور  اا تقدم نموذج نْ أالتحديات 
ن ونظم قانونية تفصيلية تغطّي جميع ماجالات الحياة ومانسجمة ، يسلاماماستنبطة مان جوهر الفقه الإ ، مادو 

يع  .ماع ماصادر التشر
م التي هي بحاجة مّااالأإلى  عملية التقنين بإماكانها ان تحرك عجلة الفقه بإعطائها دفعة ماهمة إن  : ب

ويكون هو المرجع للعلاقات في ، فضلأحياة إلى  ليقود الحياة والمجتمع، مااسة إليها في هذا العصر
يةماختلف المجالات السياسية والاقتصادية  ية ووالعلاقات الأسر  .والعلاقات الدولية، والاجتماعية والإدار

ية ولاية الفقيه الاطروحةلما نطرحه في هذه  والمصداق الحقيقي والعملي: ج التي تعتبر أهمّ ، هو نظر
ية في الفكر السياسي الإسلاماي المعاصر التي جرى فيها التقنين وتنظيم القوانين وترتيبها في هذه ، نظر

 .كافة  وفي ماسار العلاقات وماجالات الحياة الولاية
ة التي والتكنولوجيّ  الثورة المعلومااتية هي القفزة العلمية: ر مان الزاوية المعلومااتية للمنهجالتطوي: اا ثاني

وتعتبر المعلوماات مان أهم الاشياء التي ، حتى سمي هذا العصر بعصر المعلوماات، يشهدها هذا العصر
يخعبر ، اهتم بها الإنسان يجية مان ، التار حيث قام بجمعها وتدوينها وتسجيلها على عدة وسائط بصورة تدر

الحاسوب اللي إلى  حتى وصل بها الحال يدةن والقصب وغيرها ومارت بمراحل عدجلود الحيوا
 . والأقراص الإلكترونية الممغنطة وغيرها

أو  فمنذ عقدين، الكثير مان الكلاموالكلام في هذا المضمار يطول ولكن ربما تغني الأرقام الهائلة عن 
ة على جهاز يّ أساسالحياة سوف تكون بهذه الصورة مان الاعتماد بصفة  اكثر مان الزمان لم نكن نتخيل إن  

الدولة تعتمد  صلافكل ماف، وحقيقةا  اا واقع مارن أصبح الأولكن ال، ومالحقاته( الكمبيوتر)ليالحاسب ال 
كاد تكون والخاصة والافراد في جميع ماعامالاتهم الخاصة وتمان الشركات العاماة ، على الحاسب اللي

حياته في  صلامافكلّ  جهاز الحاسب اللي بات يعيش ماع الإنسان في نقول إن   نْ أبل نستطيع ، ةيّ أساس
                                                 

 .23ص: تقنين الفقه الإسلامي .عبد البر، محمد زكي: انظر( 5)
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وعلى سبيل المثال للحصر نرى جهاز الحاسب اللي في الطائرة والسفينة ، يقظته ونوماه وليله ونهاره
 .الخ..والاتصالات وفي القوات المسلحة تأصلاوالسيارة والمو 

والتي حولت ( الانترنت)اللي ظهور شبكة المعلوماات الدولية  بمانظوماة الحاسإلى  اضيفثمّ  
ان يتابعها في أي زماان  نسانماساحة صغيرة ماتقاربة مان حيث الأحداث والوقائع التي يستطيع الإإلى  العالم

 .بنفس لحظة حدوثها، وماكان
ومان ، المجالات التكنولوجية مان الاتصالات والحاسبات مان ناحيةكلّ  واخذت بالاتساع والنماء في 

انه وبالرغم مان هذه المزايا الهائلة التي حصلت وسوف  إلّا ، ىآخر هندسة البرماجيات وصناعتها مان ناحية 
ماجالات الحياة الأصعدة وفي ماختلف كلّ  اللي وعلى بيوم بسبب الحاسكلّ  تحصل في العالم في

فإن هذه الثورة المعلومااتية التكنولوجية المتناماية رافقتها في المقابل في الغالب سلبيات خطيرة ، المعاصرة
وبطرق مانحرفة مان شأنها أن ، بسبب سوء الاستخدام للأنظمة المعلومااتية واستغلالها على نحو غير ماشروع

 .تلحق الضرر بمصالح الفرد والمجتمع
، ويضع له الحلول الناجعة هذا التطور الهائل يجد السبل والمناهج التي تواكب نْ أ قيهالف فمن وظائف

يعة ماستمرة وأبدية تتكفل بناء الحياة الإنسانية يتطلب مان الفقهاء الاستفادة وبما إن   هذه  مان الإسلام شر
الاستنباط والبحث الجاد ومان الضروري فتح باب ، ها في عملية الاستنباطواستخداما الثورة المعلومااتية

ونضع لكل واقعة في العالم  حاصلواكب عجلة التقدم والتطور الحتى ن، ماسألة مان ماسائل الفقهكلّ  عن
 .نترك فراغ يواجه الإنسان ليأتي العدو ويملأه ولا ماع عجلة الزمان، حكم يتجدد

 : مازايا التطور المعلومااتي
 . الوصول للحكم الشرعي بكل سهولة ويسر -1
 . خذ الحكم الشرعي المطلوبمان ينوب عنه لأ أو  ع مارجع التقليدماالتواصل  سهولة -٢
كبر عدد مامكن مان الناس لعدم صعوبة حكام نشر الأ  -٣ الشرعية والأماور العقائدية وإيصالها لأ

 . الحصول على الانترنت
ع ايصال الأ  -4  صلاوذلك مان خلال صفحات التو ، الشرعية مان جهة تعدد ماصادرهاحكام تنو ّ

 . وماواقع الإنترنت، الاجتماعي
 اا التي يستنبط مانها حكم الأدلةالمصادر و إلى  اختصار الوقت والجهد للفقيه المجتهد للوصول -5

 . وتسهيل عملية البحث في ماختلف المجالات، اا شرعيّ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 ةمامينظرة تاريخية لمنهج الاستنباط عند الإ: لثالمبحث الثا

 المراحل التاريخية لمنهج الاستنباط ما قبل الوحيد البهبهاني: المطلب الأول

 (السلامعليهم )ئمة ألاطهار لأاة في عصر النص في حياة ماامايبدأت مارحلة الاستنباط عند الشيعة الإ
وذلك بعد ان اصبح انتشار أتباع أهل البيت عليهم ، (1)(عليهما السلام)وبالذات في عصر الصادقين 

يخ وليس مان اليسر  السلام على ماساحة جغرافية واسعة على ماستوى المعمورة في تلك الفترة مان التار
حكام يلتبس عليهم مان الأ الشرعي مانهم فيما حكام أئمة أهل البيت عليهم السلام لأخذ الأ إلى  رجوعهم

 .في شؤون دينهم في ماجالات حياتهم
إلى  غيرها مان البلاد البعيدة أن يوجه سؤالهأو  ايرانأو  فكيف يستطيع لمن يسكن في بلاد افغانستان

 .في الكوفةأو  عليه السلام يعيش في المدينة ماامالصادق عليه السلام ليعرف تكليفه الشرعي والإ ماامالإ
أهل البيت عليهم السلام لحل هذه القضية ان ينصبوا لهم مامن يأخذون مانه ماعالم دينهم فعمد أئمة 

، مانهم( صلى الله عليه وآله)وهم رواة أحاديثهم وعلماء مادرستهم الثقات مامن أخذوا علم رسول الله 
 .وا شيعتهم بالرجوع إليهم والاخذ مانهمأمار و 

حكام ة اخذ الأ ياهل البيت عليهم السلام لمعرفة كيفبعض الاماثلة على ذلك مامن خاطبوا أئمة  واليكم
 .عليه السلام ماامالشرعية على الرغم مان بعد المسافة بينهم وبين الإ

شقتي »: قلت للرضا عليه السلام: المسيب الهمداني قالبن  عليإلى  قولويه بالإسنادبن  روى ماحمد
من زكريا ابن آد  المأمون على الدين : ديني قالفممن آخذ عنه معالم ، وقتكلّ  إليك في أصلولست ، بعيدة

  .(٢)«والدنيا
فعمن ، وقتكلّ  ألقاك في لا إني»: المهتدي قال سألت الرضا عليه السلام فقلتبن  وروى عبد العزيز

  .(٣)«عبد الرحمنبن  خذ عن يونس: قال عليه السلا ، آخذ معالم ديني
تلاماذة أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يكن باستطاعتهم ان ان هؤلاء الرواة مان عرف الفقهاء  ذا مااإو 

يقة لحل هذه  لابد  ف، النصوص التي وردتهم مان احاديث الائمة عليهم السلامكلّ  يستحضروا مان طر
الأولية لاستخراج الحكم  الأصولالاجتهاد والاستنباط واستخدام القواعد الفقهية و إلى  المشكلة فيتجهون

ية) الوظيفة الشرعيةأو  قعيالوا أمّااالشرعي   (. الأحكام الظاهر
                                                 

 .54، ص5المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج: انظر( 5)
 . 62، ح215، ص2المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج( 2)
 . 66المصدر نفسه، ح( 3)
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 : ية لاستنباط الحكم الشرعي هيالأصولاستخدام القواعد والأليات إلى  الأعلامسباب التي دعت الأ 
بين الروايات الواردة عن الائمة عليهم السلام وماشأ التعارض الذي يحصل  حاصلالتعارض ال: أولاا 

بسبب الظروف السياسية الحاكمة التي كانت تمارس التنكيل والمضايقة والاضطهاد  أمّاافي تلك الفترة كان 
وكذل يحصل التعارض بسبب انتشار ظاهرة ، استعمال التقيةإلى  (عليهم السلام)ضدهم فتضطرهم 

يف والانتحال لأحاديث أئمة اهل البيت  مان آلية  إذن لابد  ف، وغيرها مان الأسباب، (عليهم السلام)التحر
 .لاج هذه الحالات مان التعارضلع

فكان  (عليهم السلام)ورود العموماات والمطلقات والمخصصات والمقيادات في احاديثهم : ثانياا 
يقة لعلاج تخصيص العموماات بالمخصصات وتقييد المطلقات بالمقيدات لابد    .مان طر

عليها نصوص وحجج شرعية مان تكون  ان لا أمّاا الأعلامفي بعض القضايا الواقعة التي تواجه : ثالثاا 
فعندها يلجأ الفقيه ، تكون تلك الحجج الشرعية وافية باستنباط الحكم الشرعي لاأو  الكتاب والسنة

وجود دليل  في حال عدمالوظيفة العملية عند الشك في الحكم الشرعي والجهل به  البحث عنإلى  ماضطراا 
 .الحكم الشرعي والجهل بهوعند الشك في  وجود دليل ماعتبرفي حال عدم أو  رأسا

استعمال تلك إلى  بتوجيه العلماء مان مادرستهم (عليهم السلام)قام الائمة الاطهار  ولاجل ذلك
الحكم أو  الشرعية الواقعيةحكام الوسائل العلمية المدونة والمثبته في ماثل هذه الموضوعات لاستنباط الأ 

 .الشرعي الواقعيالظاهري في حال عدم الحصول على الدليل على الحكم 
، الأصولوا علماء مادرستهم ان يأخذوا مانهم أمار ان  (عليهم السلام)كما ورد عن أئمة اهل البيت 

يع على ضوء تلك القواعد و   .التي وردت عنهم عليهم السلام الأصولوعليهم ان يمارسوا عملية التفر
وعليكم  الأصولعلينا إلقاء »: عن الرضا عليه السلام قال، أبي نصربن  ماحمدبن  نقل مان كتاب أحمد

 .(1)«التفريع
ية التي مان خلالها يتم استنباط الحكم الشرعي الأصولومان خلال التتبع لمعرفة وجود تلك الليات 

مان قبل الفقيه في روايات أهل البيت عليهم السلام فتبين انها قد ورد ذكرها في أحاديثهم عليهم السلام 
: ورد في الاخذ بخبر الثقة وحجيته: لمية وللتوضيح والبيان سنذكر بعضهابصورة كثيرة ولكي تعم الفائدة الع

وقول مان ، عمن آخذأو  مان أعامال: سألته وقلت: عن أبي الحسن عليه السلام قال، إسحاقبن  سأل أحمد
فإنه ، فاسمع له وأطع، العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول»: أقبل؟ فقال له

فما أديا ، العمري وابنه ثقتان: فقال له، وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عليه السلا  عن مثل ذلك، الثقة المأمون
ن إماميفهذا قول ، فاسمع لهما وأطعمها فإنهما الثقتان المأمونان، إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان

 .(2)«قد مضيا فيك

                                                 
 .62ص، 27ج ،(آل البيت)وسائل الشيعة  ،محمدالعاملي، 5))
 .334ص، 5جبن يعقوب، الكافي،  ، محمدالكليني( 2)



 كليات البحث ومباحثه التمهيدية: لالفصل الَأوّ 

 

 

 

31 

عن ماسائل فورد ( عجل الله فرجه)المهدي  مااميعقوب سأل الإبن  يرويه أحمدوفي التوقيع الذي 
يف وأنا حجة ، رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكمإلى  الحوادث الواقعة فارجعوا فيها أمّا»: التوقيع بخطه الشر

  .(1)«الله
كاد  لا جعلت فداك»: (عليه السلام)قلت لأبي الحسن الرضا : قال  ما أحتاج كلّ  إليك لأسألك عن أصلأ

 .(٢)«نعم»: عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني فقالبن  أفيونس، إليه من معالم ديني
في علم  الأصولوالروايات حول هذا الموضوع كثيرة وتدل على حجية خبر الواحد ثقة وهو مان 

 .الأصول
الصادق  ماامية وهو حجية الظواهر فقد ورد عن الإالأصولمان آلاليات  خرال  صلفيما يخص الأ  أمّاا

يعرف هذا وأشباهه مان كتاب : لمن وضع على إصبعه مارارة لجرح أصابه كيف يتوضأ؟ قال (عليه السلام)
وهو يدل على حجية ظواهر الكتاب العزيز وحجية الظواهر مان  (ماا جعل عليكم في الدين مان حرج)الله 

 . (٣)والقواعد الهاماة التي تدخل في عملية الاستنباط الأصول
عليه )حنظلة عن أبي عبد الله الصادق بن  ماا جاء في علاج الروايات المتعارضة فقد روى عمر أمّااو 
إلى أن قال عن الحكمين اللذين )سألت أبا عبد الله عن رجلين مان أصحابنا بينهما مانازعة : قال(السلام

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما »: فقال، وكلاهما اختلفا في حديثكم: (الحديث يحكمان بينهما مان رواة
 .(4)«وأصدقهما في الحديث وأورعهما

من كان روايتهما عنا في ذلك الحكم إلى  ينظر»: فقال، فإنهما عدلان مارضيان عند أصحابنا: قال فقلت
ريب ر عند أصحابك فإن المجمع عليه لابمشهوالذي حكما به المجمع عليه فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس 

وهو واضح في دلالته على انه يعالج ماقدار ماايستدل به  ولكن اخذ مانه والحديث طويل، (5)«الخ. .فيه
 . حالات التعارض التي تحصل بين الروايات

يين الأصولوتوجد الكثير مان الروايات بهذا المضمون وهي التي يعبر عنها بالروايات العلاجية لدى 
 .حيث تعالج حالات التعارض التي تحصل بين الروايات

لا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما »: (عليهم السلام)فقد ورد عنهم ، ماا يخص حجية الاستصحاب أمّااو 
العملية المعروفة  الأصولوهذا واضح المراد مانه هو حجية الاستصحاب وهو مان ، (6)«آخرينقضه بيقين 
 .لدى الفقهاء

                                                 
  .223، ص2، جالطبرسي، احمد، الاحتجاج( 5)
  .215، ص2، جبحار الأنوارالمجلسي، محمد باقر، ( 2)
 .53، ص5المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج: انظر( 3)
 .2، ص2المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج( 4)
  .5، ح9، ب 71، ص52بن الحسن، وسائل الشيعة، ج محمدالعاملي، 1))
  .214ص، نفسهالمصدر ( 6)
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ينقض  لا فإن الشك، من كان على يقين فشك فليمض على يقينه»: بنفس المضمونأيضاا  وكذلك ورد
شيء  ولا، ىآخرقا  فأضاف إليها ، في أربع وقد أحرز الثلاثأو  وإذا لم يدر في ثلاث هو»: ورد أيضاا و، (1)«اليقين

ولكنه ينقض الشك ، خرالآيخل  أحدهما ب ولا، يدخل الشك في اليقين ولا، ينقض اليقين بالشك ولا .عليه
 . (٢)«يعتد بالشك في حال من الحالات ولا، فيبني عليه، ويتم على اليقين، باليقين

العملية المعروفة لدى كافة  الأصولوهذه الروايات وغيرها تدل على حجية الاستصحاب وهو مان 
 .فقهاء المسلمين

يفعجل الله فرجه )الحجة  ماامثم جاء دور الفقهاء بعد غيبة الإ  : بعضهم تباعا ذكريتم وسوف  (الشر

(- ه923ت)يعقوب بن  الكليني محمّد 
(9)

 

ث ، رفأبو جع، إسحاق الكليني الرازي البغداديبن  يعقوببن  ماحمّد الحافظ الكبير والمحدِّ
نسبماامايمان كبار فقهاء الإ، الجليل ب الأ إلى  ة ي  ين على بعد  صلبيت طيِّ ل  ية ك  كيلو ماتراا مان ( ٣8)في قر

 .الواقعة في جنوب العاصمة طهران، مادينة ري
، العيش في بغداد بباب الكوفةإلى  انتقلثمّ ، وكان شيخ الشيعة ومان ووجوههم في زماانه في بلدة الري

ث بها الشام ونزولهإلى  بعد رحلته، ( ه٣٢7)وبقيه فيها يحدث الناس سنة  ابن  ذلك كما ذكر، بعلبك وحد 
وقد جمع الحديث مان ، المهدي عجل الله فرجه مااموقد عاصر زماان سفراء الإ، الجوزي في المنتظم

يباا ، وقد قام بتأليف كتاب الكافي في أياماهم، ماصدره وماعينه ين سنة تقر ة عشر  .وقد استغرق تاليفه ماد 
ها واكثرها اعتبماامايوالكافي هو أحد كتب الإ صول إلى  تقسّيمةتمّ  وقد، اراة الأربعة وأهمُّ

 
ثلاثة اقسام أ

، وجعل الفقه قي الفروع، الأصولحيث جعل العقائد والاخلاق في ، الكافي وفروع الكافي وروضة الكافي
 .وجعل الروضة كانها كشكول

 : وماما يدل على اهمية هذا الكتاب وجلالته انظر ماا قال فيه العلماء
 . (4)«الكافي من اجل كتب الشيعة وأكثرها فائدةإن كتاب »: قال الشيخ المفيد عنه 

 . (5)«هة مثلماميالذي لم يعمل للإ، كتاب الكافي في الحديث»: وقال عنه الشهيد الأول
 . (6)«وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها، وأجمعها الأصولأضب  »: ويقول ماحمد تقي المجلسي

 .(7)«الأصوللأوثق المحمدين الثلاثة مؤلفو تلك ، الأربعة شأنا الأصولهو أعظم »: غا بزرك الطهرانيآوقال 

                                                 
 .214ص، المصدر نفسه5))
 . 257ص، 2، وسائل الشيعة، جبن الحسن محمدالعاملي، ( 2)
 .  127طرابيشي، جورج، معجم الفلاسفة، ص( 3)
 .74بن النعمان، الاعتقادات الامامية، ص بن محمد المفيد، محمّد( 4)
 . 27، ص5بن يعقوب، الكافي، ج الكليني، محمد( 1)
 .3، ص5د باقر، مرآة العقول، جالمجلسي، محم( 6)
 .241، ص57محسن، الذريعة، ج ،الطهراني آغا بزرگ7))
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  ( ه963ت)أبي عقيل الحذَّاء بن  عليّبن  العماني الحسن 

مانيبن  أبو ماحمد الحسن مانيأو  ،علي الحذاء الع  هاء وماتكلمي وهو مان علماء وماحدثي وفق، الع 
 . مان أهم ماؤلفاته" المتمسك بحبل آل الرسول"ويعد كتابه  ،  ه4ة في القرن ماامايالإ

لأن ماجامايع ، عمان (1)اسم عشيرته العماني فيحتمل أن يكون مان أزد أمّااو أبي عقيل هو اسم جده 
 . كثيرة مان أزد عمان كانت ماعروفة بالولاء لأهل البيت عليهم السلام في صدر الإسلام

ينبويطلق عنه وعن ابن الجنيد الإسكافي   .القديم 
مان تلاماذة   ه٣67ابن قولويه الذي توفّى عام لأنّ  وذلك(  ه٣٢5المتوفّى عام )طبقة الكليني  وهو مان 

بن  كتب إلي  الحسن: (ماحمدبن  عن أبي القاسم جعفر)وكما ذكر النجاشي ، الكليني وينقل عنه بالِاجازة
دماة على طبقة الكليني طبقته ماتق حتمل انيويمكن ان ، (٢)وسائر كتبه( المتمسك)أبي عقيل يجيز لي كتاب 

فبهذا /  ه٣41عبد اللّه القمي الذي توفّي في عام بن  ابن قولويه مامّن يروي عن سعدلأنّ ، بشيء قليل
 .يكون ماتقدّمااا على الكليني بشيء يسير إذنف، يكون ابن أبي عقيل في طبقة سعد

 : مانها، له كتب في الفقه والكلام، فقيه ثقة ماتكلّم: واثنى عليه العلّاماة الحلّي بقوله 
مان جملة المتكلّمين وفضلاء الامااماية و كتاب ماشهور عند( المتمسك بحبل آل الرسول)كتاب 

 . (٣)ةماامايالإ
ورسم مالاماح البحث عن والمعروف أنّ ابن أبي عقيل هو أوّل مان هذّب الفقه واستخدم النظر  

وقد ذكره غير واحد مان ، وبعده الشيخ الفاضل ابن الجنيد، والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى الأصول
لّف أيضاا  العلماء ونقله لقاب)ماو   . (4)(الكنى والا 

ن خط الاجتهاد والاستنباط كان رائجاا مانذ عصر الصادقين لام النقد أمّااولكنّ هذا الكلام لايصمد  
اتباعهم  (عليهم السلام)الرواة الذين حال الائمة المعصوماين  ذكرتم و ، يومانا هذاإلى  (عليهما السلام)

 .عليهم
فقد ، ولكن الذي يحز بالنفس انّ سيرة ابن أبي عقيل قد شابها الكثير مان الغموض وعدم الوضوح 

لبعد المسافة بينه  مارولعل يعود ذلك الأ، أسماء أساتذته وتلاماذته بصورة دقيقة ماجموعة اماور مانهاغابت 
ولعل ، الظاهر انّه كان فقيهاا يعيش في عمانلأنّ  (عليهم السلام)واضر العلمية لمدرسة اهل البيت وبين الح

حيث افتى بعدم انفعال الماء القليل ، هذا السبب هو ماانقل عنه فتويان شاذتان لم يفتي بهما غيره إلّا القليل

                                                 
: الازد هي قبيلة من قبائل العرب الكبيرة تنتمي الى نابت موطنهم الاصلي غرب شبه الجزرة العربية قسمهم بعض المؤرخين الى اربعة اقسا ( 5)

 . ازد شنوءة، وازد السراة وازد غسان وأزد عمان
 . 99برقم  514ج، ص: بن علي، رجال النجاشي النجاشي، أحمد( 2)
 .  44بن يوسف، الخلاصة الاقوال في معرفة الرجال، ص الحلي، الحسن( 3)
 . 594، ص5القمي، عباس، الكنى والالَقاب، جو. 243، ص5ج: عبد الله، رياض العلماء، الافَندي التبريزي( 4)
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ى ابتدأ مان خر ال ومان قرأ في صلاة السنن في الركعة الا ولى ببعض السورة وقام في الركعة ، بمجرّد الملاقاة
 . (1)حيث قرأ ولم يقرأ بالفاتحة

 : وهي كالتالي، ى شاذّة ونادرةآخر وله فتاوى 
ختها عليها لا أ ـ 

 
 . يشتراط رضى المرأة في نكاح بنت أخيها وبنت أ

: على العمل بعموم قوله تعالى -نكاح بنت الا خ والا  خت -هذهويمكن ان يكون قد اعتمد في فتواه 
ماراحل الاستنباط ان الفقيه بعد ان خلال مان  ظهر مارولكن في حقيقة الأ، (٢)(وَأ حِل  لكَ مْ ما وَراءَ ذلِك مْ )

يقع في ماشكلة كبيرة في سوف  لااو  مان النظرفي المخصصات والمقيدات لابد  ماطلق أو  يحصل على عام
 .الاستنباط

 .ب ـ عدم وجوب طواف النساء 
 كان الشيخ العماني: يقول المحقّق التستري، عدم العمل بخبر الواحدأيضاا  ومان ماباني الشيخ الفقهية 

إلّا أنّه سار على مانهج الشيخ المفيد والسيد المرتضى يدّعون التواتر كثيراا في  المتواترةيأخذ إلّا بالا خبار  لا
 . (٣)إجماع فيه لا كادّعاء الِاجماع في ماا، تواتر فيه لا ماا

يد  ن    ( ه٣81ت)الإسكافيابن الج 
 «تهذيب الشيعة»له ماصنفات عدة أبرزها كتاب  ينبارز ال الشيعة هاءفق مان ماحمد بن أحمدهو

يد في الاجتهاد الشيعي إذ مانهج مان قدمااء فقهاء الإمااماية وصاحب  هوو . «كتاب الأحمدي»و ماستقل وفر
ين بالقياس ولذلك تركت تصانيفهيقول   .يعبّر عنه وعن ابن أبي عقيل العماني بـالقديم 

كان جيد التصنيف حسنه إلا أنه كان يرى القول »إنّه  «الفهرست»ويقول عنه الشيخ الطوسي في كتابه 
ل عليها وله كتب كثيرة ية الامااماية ذلك لم يترك  بالرغم مانو .(4)«بالقياس فترك لذلك كتبه ولم يعوِّ الإثنا عشر

وهذا الشيخ على جلالته في الطائفة ورياسة »: بالقياس إذ يقول العلّاماة بحر العلوم عنه عمللانه يجميع أقواله 
  .(5)«وعظم محله قد حكى عنه القول بالقياس ونقل عنه جماعة من أعاظم الأصحاب

الجنيد في تحقيق الوفاق والخلاف كما عليه  ومما ذكرنا أن الصواب اعتبار أقوال إبن»: ثم يذهب إلى القول
يقتضي إسقاط كتبه ولا عد  التعويل عليه أما قاله الشيخ  لا وان ما ذهب إليه أمر القياس ونحوه، معظم الأصحاب

ً كانوا  لا رحمه الله فإن اختلاف الفقهاء في مباني اللأحكا  ً وحديثا يوجب عد  الاعتداد بأقوالهم لأنهم قديما
  .(6)«في الأصول التي تبنى عليها الفروع كاختلافهم في خبر الواحد والاستصحابمختلفين 

                                                 
 . 254، ص2ج: الرجاليةبحر العلو ، محمد مهدي، الفوائد ( 5)
 . 24الآية : سورة النساء( 2)
 .592، ص3التستري، محمد تقي، قاموس الرجال، ج( 3)
 .249 ، صالفهرستالطوسي، محمد، ( 4)
 . 246و 241، ص 3الفوائد الرجالية، ج محمد مهدي، بحر العلو ، ( 1)
 . لمصدر نفسها( 6)
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كتاب كشف التموين والالباس على اغمار الشيعة في امار »: أبرزها الجنيد كتبا  عد ابن وقد صنف
تهذيب »وكتاب ، «إظهار ماا ستره أهل العباد مان الرواية عن أئمة العترة في أمار الاجتهاد»وكتاب ، «القياس
ين ماجلداا يشتمل على جميع أبواب الفقه «الشيعة  «المختصر في الفقه الأحمدي»وكتاب ، في عشر

ين ومان عند وهو الذي وصل، «تهذيب الشيعة»اختصر به كتابه  ، انتشرت ماذاهبه وأقواله خلاله المتأخر
ير المسائل الفقهية على وجه الاستدلال ، وكيل الإماام المهدي الجنيد زماان ابن وقد أدرك. حيث قام بتحر

  .«الكافي»صاحب كتاب كما وادرك الكليني السمري 

 : الشيخ المفيد 

كان : ( ه41٣ -  ه٣٣6)المفيد ، أبو عبد الله، عبد السلام البغدادي بن النعمان بن ماحمد بن ماحمد
 . عنه استفاد مانه آخرأوثق أهل زماانه بالفقه والحديث واعرفهم بالكلام وكل مان ت

صاحب الزماان  ماامالإلأنّ  أمّاا ؛واشتهر بالمفيد. عرف بابن المعلم ،قحطان بن يعربإلى  نسبةينتهي  
عيسى الرمااني لقبه به لمناظرة  بن أن شيخه عليأو  ،به كما نص عليه ابن شهر آشوبلقبه  عجل  الله فرجه

الشيخ الصدوق وابن : مانهم، تتلمذ على يد عدة مان المشايخ والاساتذة مان العاماة والخاصة، جرت بينهما
 بن وأبو الحسن علي، ماحمد المعروف بابن الزيات بن وابو حفص عمر ،الأسكافي قولويه وابن الجنيد

السيد : مانهم كثيرة يروي عنه جماعة .عمر المعروف بالجعابي الحافظ بن وأبو بكر ماحمد، ماالك النحوي
يف الرضي والطوسي والنجاشي  عبد العزيز  بن وسلار، الرجالي المعروفالمرتضى علم الهدى والشر

 .الديلمي
 الافصاح)و( الاماالي)و( في دعائم الدينالاركان )و( الرسالة المقنعة): مانها، له أكثر مان مائتي ماصنف 

( المسائل الصاغانية)و( الفصول مان العيون والمحاسن)و( العيون والمحاسن)و( الارشاد) (في الامااماة
 . (1)وغير ذلك( ةمااماعلى ابن عباد في الإالنقض )و( ماسائل النظم)و

صول الفقه في تلك الأزمانة اقيمان الانصاف ان 
 
ن الف كتاباا في أ التذكرة )ل أنّ الشيخ المفيد هو أوّل ما 

صول الفقه
 
حتى خرج بهذه استثنائي  واب وقد بذل فيه جهدابجاماعا ومابوباا وماشتملاا على جميع الأ ( بأ

صول الفقهمان لأنّ  ؛الصورة الجيدة
 
  .سبقه مان العلماء صنفوا رسائل في ماسائل خاصة مان علم أ

صول الفقه)حيث قال في ماقدماة كتابه
 
 الأصولفي هذه . علم المشروعإلى  ان الطرق الموصلة»( التذكرة بأ

إلى  وهو السبيل، اللسان: والثاني .ودلائل الأخبار القرآنمعرفة حجية إلى  وهو السبيل، العقل: أحدها: ثلاثة
وأقوال الأئمة ، من الكتاب والسنة الأصولإثبات أعيان إلى  وهي السبيل، الأخبار: وثالثها .المعرفة بمعاني الكلا 

                                                 
الصدر، حسن، تأسيس الشيعة، و، 316، يوسف، لؤلؤة البحرين، صلبحرانياو .513ص، 6، محمد باقر، روضات الجنات، جنسارياالخو( 5)

القمي، عباس، سفينة و. 592، ص3القمي، عباس، الكنى والالقاب، جو .355، ص3الفوائد الرجالية، جوبحر العلو ، السيد مهدي، . 335ص
 .394، ص2البحار، ج
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، وخبرواحد معه قرينة تشهد بصدقه، خبر متواتر: العلم بما ذكرناه ثلاثة أخبارإلى  والأخبار الموصلة. عليهم السلا 
 .(1)«ق على الاتفاقوخبر مرسل في الإسناد يعمل به أهل الح

حيث قام بعملية : وبشكل ماختصر على النحو التالي، ولتوضيح تلك المنهجيه مان الاستدلال 
يق ظواهر كلّ  الاستنباط الفقهي على يحهآخر و  القرآنماسألة تارة عن طر يق الدلالة أو  ى مان صر عن طر

أيضاا  الالتزاماية ونظائرها وكذلك استدلومافهوم المخالفة والدلالة ، مافهوم الموافقة: المفهوماية كما في
يفة مان الأخبار المتواترة المقطوع بها مان الأخبار التي توجد قرائن على صحة صدورها أو  بالسنّة الشر

كما اعتمد في مانهجه على ذكر ، ستنباطماها في عملية الا دالاماور التي استخ هذه، (عليه السلام)المعصوم 
فإذا كان الجمع الدلالي غير ، يقوم بالجمع الدلالي بين الدليلينثمّ  ماسألةكلّ  الأحاديث المشهورة في

 .ان الأصحاب قد اعرضوا عن ماضمون الحديثأو  مامكن يقوم بردّ الدليل الذي يكون ضعيف السند
حصل الاتفاق إذا  أمّاا في مادلول الدليلين الدليلاناختلف إذا  كان الكلام حول استدلال الشيخ فيما

ين)الدليلين بين  مان حيث الممانعة بتساوي الدليلين مان حيث الثبوت والقوة واتحادهما في  (الخبر
مان جهة الصدور وإعراض المشهور وغيره  لا بشكل لايمكن ترجيح احدهما على الاخرالحكم وفي الوقت 

 . يعمل بما يخالفه ولا صلطبق دلالة الأ لى ع فيجري العمل
نصّ فيه على تعين الحكم بحيث لم يكن هناك أي  لا المراد الاستدلال عليه ماما ماركان الأإذا  أمّاا

ح يرجتأن يغلّب في عملية الاستنباط ان بشرط ، صلفكان يعمل بما يقتضيه الأ ، حديث حول تلك المسألة
 .الجمع الدلالي على الجمع السندي

 في كتابه هوالموجودة  لجميع الفتاوى «المقنعة»منهج الاستنباط للشيخ المفيد في كتاب ف 
وهذا الاستدلال يمكن القول فيه على ماستوى القطع عندماا ياخذ بعين الاعتبار المباني  الاستدلال الكلّي

الكتاب على  عن اعتماده والتي يكشف بصورة واضحةالاصولية التي ذكرها الشيخ المفيد في كتبه الاصولية 
ياته ،المشهور والذي عمل عليه الأصحابالمرسل أو ،والسنة المتواترة  يتضحف، يةالأصولومالاحظة بقية نظر

 .وبشكل جلي أن اسلوب الاستدلال الذي اتخذه الشيخ المفيد هو الاستدلال الكلي
أو  ،ماا يستنبط مان داخلهعلى مان اطلق لفظة الاصل اصطلاحا  إنه أول: خلاصة مانهج الشيخ المفيد

يته الأصولية حيث، ثلاثة الفقهأصول جعل و ، الحكم الشرعي عن ن في نظر : هي، أن  أصول الفقه ثلاثة، بي 
 .  (عليهم السلام وأقوال أئمة أهل البيت والسنة الكتاب)

، أن  حجية السنة تقتصر على التواترب عتقدي لا التواتر ؛ لأنه: بـ –السنة  –لم يقيد الأصل الثاني كما انه 
 .بشروطهالواحد وإنما تتعدى إلى خبر 

وفعله  قول المعصوم -ة أنه يندرج تحت السن عتقدضمن أصول الفقه ؛ لأنه يمان الإجماع  جعللم ي
يره  . (عليه السلام)لأن  حجيته ماتوقفة على كشفه عن قول المعصوم  -وتقر

                                                 
 .  22بن محمد، التذكرة بأصول الفقه، ص المفيد، محمد( 5)
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ن  أن  طرق الوصول إلى أصول الفقه  ( . والأخبار، اللسان، العقل): هي، ثلاثة، بي 
 : فيه على نحو الاختصاراقوال العلماء 

يفه للشيخ المفيد 41٣قال اليافعي في حوادث سنة    الرافضة أمّاوفيها توفي عالم الشيعة و»: في تعر
البارع في الكلا  والفقه والجدل وكان يناظر ، شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعلم، صاحب التصانيف الكثيرة

 .(1)«الدولة البويهيةعقيدة مع الجلالة والعظمة في كلّ  أهل
شيخنا وأ ستادنا رضي الله عنه أشهر من أن يوصف في الفقه والكلا  والرواية »: وقال النجاشيّ في رجاله

 . (٢) «والثقة والعلم
وكان مقدّماً ، ة في وقتهماميانتهت إليه رئاسة الإ، ةماميمن جملة متكلمّي الإ»: وقال شيخ الطائفة الطوسي

 . (٣)«حاضر الجواب، دقيق الفطنة، حسن الخاطر، وكان فقيهاً متقدّماً فيه، الكلا في العلم وصناعة 

 (. ه696ت)الحسين الموسوي بن  السيد المرتضى عليّ 

موسى الكاظم عليه السلا   ما الإبن  ابراهيمبن  موسىبن  محمدبن  موسىبن  الحسينبن  علي هو السيد
يقول ، (4)والمعروف بالسيد المرتضى والشريف المرتضى وعلم الهدى والمكنى بأبي القاسم  ه311المولود سنة 

 : عنه تلميذه النجاشي
كثر، نال من العلو  ما لم يشابهه أحد في زمانه ً بوكان متكلِّماً شاعراً أدي، وسمع من الحديث فأ عظيم المنزلة ، ا

 .(1)في العلم والدين والدنيا
يفهكا ذكر شيخ الطائفة  مقد  في ، مجمع على فضله، المرتضى متوحد في علو  كثيرة..»: الطوسي في تعر

كثر أهل  ..وغير ذلك، واللغة، ومعاني الشعر، والنحو، والأدب، وأصول الفقه، والفقه، مثل علم الكلا ، العلو  إنه أ
  .(6)«جامع العلو  كلها، فقيه، متكلم، زمانه أدبا وفضلا

 (7)والإجماع السنة القطعية، الكتاب: هي، ثلاثة علم الهدي المرتضى سيداللاستنباط عند  مانهجإن 
على مابناه ليس  –المجرد مان القرائن  –القطعية ؛ لأن خبر الواحد : لسنة بـل قيداا  المرتضى وضع السيدو

والمقصود مانه الذي اعتبره الشارع وجعله حجة  –فهو حجة  الظن المعتبر أماا ،بحجة؛ لأنه يفيد الظن
حصل أن  ماصطلح السنة في عصره قد : ويظهر مان خلال المتابعة للباحث. رتبة مانه ماإلا أنه أقل  –كالاماارة 

                                                 
  .22ص ، 3ج، تاريخ اليافعي، عبد الله بن اسعد، اليافعي( 5)
 . ۸۲4ص، النجاشي، احمدن علي، رجال النجاشي( 2)
  .۱1۲ص، الطوسي، محمدبن الحسن، الفهرست( 3)
 .525و 524آغا بزرگ الطهراني، محسن، طبقات أعلا  الشيعة، ص: انظر( 4)
 . 594، ص4مجمع الرجال، ج، القهبائي عناية الله: وانظر .592ص، الطوسي، محمدبن الحسن، الفهرست( 1)
 . 594، ص4مجمع الرجال، ج، ، القهبائي، عناية الله: وانظر .274ص، لطوسي، محمدبن الحسن، الفهرست ا( 6)
 .  254، صرسائل الشريف المرتضى، المجموعة لأولى، لشريف المرتضىا: نظرا( 7)
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، سواء أكان نبياا أم إماامااا  (معليه السلا)عن المعصوم  يصدر كل ماا، ضمأصبح يحيث ، تطورفيه تجدد و 
ير أو  ،فعلأو  قول: مان   .–تقر

بي صلى الله ماا صدر عن الن في عصره هو أن  ماصطلح السنة، والظاهر مان الشيخ المفيد انه كان يعتقد
ت صلوات الله عليهم ولما كان ماصطلح السنة تطور وشمل أقوال أئمة أهل البي، عليه وآله وسلم خاصة

أفرد الإجماع بوصفه أصلا  ماع أنه، عن السنةمانفردا أصلا ماستقلا  يجعلهاالمرتضى لم  سيدال أجمعين ؛ لذا
لأن  حجيته ماتوقفة على وذلك يندرج تحت السنة ؛  الاجماع يرى أن ماع انهوالسنة ؛ ، بعد الكتاب ثالثاا 

في ماقابل الكتاب ، بذاته ماستقلاا  ليس أصلاا ، الإجماع في الفقه الإماامايف، المعصوم عليه السلام وجود
كشف ذي يال وه وقول المعصوم، عن الحكم لا –قول المعصوم  –يكشف عن قول السنة  هو وإنما، والسنة

، ولا عبرة بالكثرة العدية، جماعللا لا، لوجود المعصوم وكشفه عن السنةوعليه فالحجة عن الحكم ؛
فاذن ، (1)كان إجماعا وحجةل مان المجمعين لو تحقق الكشف عن قول المعصوم في العدد القليلولذلك 

 فإن ؛ لذا أثباتاا أو  نفياا الحكم نفسه يدل على  لاو ، الشرعي دليل الحكم دليل على المرتضى الإجماع عند
إن أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم »: إذ قال، المرتضى استدل بالإجماع على عدم حجية خبر الواحدلسيد ا

يف ، (٢)«ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد إن  استكشاف قول : المرتضىويرى الشر
ماعروف  وهو غير ماميز العين ولا ـ المعصومقول علم بوجود حيث ي  ،المعصوم عليه السلام مان الإجماع

يقة قاعدة اللطف ، (٣)في جملة اقوالهم ـ الشخص  . وأنكر طر

 ( ه664ت)نجم الدين بن  تقي الدينابو الصلاح الحلبي  

يف المرتضى، فقيه وماتكلم إمااماي، عاش في القرن  الرابع والخاماس الهجري، ومان تلاماذة الشر
غير واحد مان علمائنا الرجاليين خليفة المرتضى في البلاد الحلبية، ومان  وعتبره .والشيخ الطوسي، وسلار

أبرز تلاماذته ابن البراج، وماحمد بن علي الكراجكي، وأماا آراؤه الفقهية فهي ماتقاربة إلى حد كبير مان مادرسة 
يف المرتضىبغداد  أستاذه إليه  حد بعيد بما ذهبإلى  وقد تأثر في مانهجه الفقهي.الفقهية، وعميدها الشر

يف المرتضى ومادرسة بغداد الفقهية مان حيث الاراء إليه  انه تبنى مااذهب اليه والشاهد على ذلك، الشر
استاذه إلا أنه على الرغم مان وجود التقارب بينه وبين  ولكن، أستاذه بخصوص عدم حجية خبر الواحد

  غاية)وهذا ماا أشار إليه أبو الفتح الكراجكي في كتابه، يوجد اختلافات بينهما في الكثير مان المسائل
فهو ماوافقة  الْراء الفقهية للحلبي في العديد مان المسائلان  فالملاحظ( الخلاف الإنصاف في ماسائل

 . (4)ماوارد خالف فيها المشهور  هناك الحقيقة المشهور ولكن في مانهج
                                                 

ار، صاحب محمد حسين( 5)  . 246صجهود الشيخ المفيد الفقهية ومصادر استنباطه، ، نص 
  243ص، 5رسائل المرتضى ج  ،علي بن الحسين، المرتضى( 2)
 .241المصدر نفسه، ص( 3)
محمد بن  الطوسي،. 29معالم العلماء، ص ، محمد بن علي شهر آشوب،  ؛ ابن44الفهرست، ص ، علي بن عبيد الله ،الدين  منتجبالرازي ( 4)

 .2مقابس الأنوار ونفائس الأسرار، ص ، أسد الله الدزفولي الكاظمي، .457رجال الطوسي، ص ، الحسن
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المعصوم ونوّابه ولهذا يرى ان مان  مااميصلح إلا  للإ لا مانصب القضاءإلى  الحلبي بالنسبة فمثلا يعتقد
أن تتوفر فيه ماجموعة شروط  المعصوم ماامالواجب على مان يتصدّى لمنصب القضاء بالنيابة عن الإ

ومان تتوفر فيه ، والقاطعية في تطبيق الأحكام، والحلم والورع، والبصيرة، والعدالة، العقل: وماميزات مانها
قبل مانصب القضاء حتى مان جانب الحاكم الظالم بالنسبة لمن له صلاحية إذا  تلك الخصائص والميزات

 .(1)وليس مامثلاا عن الحاكم الجائر ماامباعتباره نائب الإ، بل واجب، جائز أمارالقضاء 
 : وسنذكر بعضها على نحو الاختصار، في حقه وقد جاء الكثير مان كلمات الثناء

 .(٢)«قرأ علينا وعلى المرتضى، له كتب، ثقة»: ورد عن الشيخ الطوسي في رجاله
 .(٣)«له تصانيف حسنة ذكرناها في الكتاب الكبير، ثقة عين»: ذكر العلاماة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال

 .(4)«من علماء مشايخ الشيعة، القدرعظيم »: كما ورد عن ابن داود الحلي في رجاله
كتاب : له كتب رأيت منها، فقيها محدثة، كان ثقة عالما فاضلا»: المال  قال الحر العامالي عنه في كتابه أمال

 .(5)«تقريب المعارف حسن جيد
بعد   ه446والذي يعتبر مان اشهرعلماء بلاد الشام في عصره في ماحرم عام ، الصلاح الحلبيأبو  توفي 

 . (6)عودته مان حج بيت الله الحرام في الرمالة بفلسطين

 ( ه٤٦٤أو ٤٤٤ت)قاضي حلب سلار حمزة بن عبد العزيز الديلمي  

العزيز الديلمي الطبرستاني،  حمزة بن عبد يهو الفقيه الأعظم، والشيخ الأجل، الشيخ أبو يعل
كما ذكره أيضا  ،(7)"حرف السين"في  ذكره صاحب أعيان الشيعة المعروف بسلار، وقد اشتهر بلقبه حتى

في ألسنة الفقهاء  بل صار ماشهورا بهذا ؛(8)في باب الكنى" حرف السين " ماعالم العلماء في  صاحب
: وقال ابن شهرآشوب، (5)سلار بن عبد العزيز الديلمي: ذكره العلاماة في خلاصته هكذا .وأرباب التراجم

 ابن عبد العزيز أبو يعلى -بالتشديد والراء  -سلار : والسيوطي ،(14)أبو يعلى سلار بن عبد العزيز 
 448ماات في صفر سنة ، (1)سلار بن عبد العزيز الديلمي أبو يعلى: -في رجاله  -وابن داود  ،(11)النحوي

                                                 
 .422و 425أبو الصلاح، تقي الدين، الكافي قي الفقه، صالحلبي، : انظر( 5)
 . 457بن الحسن، رجال الطوسي، ص الطوسي، محمد( 2)
 . 24بن يوسف، خلاصة الأقوال، ص الحلي، الحسن( 3)
 .12بن علي، رجال ابن داود، ص ابن داود، الحسنالحلي ( 4)
 . 46، ص2بن الحسن، أمل الآمل، ج ، محمدالعاملي( 1)
 . 29بن علي، معالم العلماء، ص شهر آشوب، محمد  ابنو. 44الدين، الفهرست ص  الرازي، منتجب( 6)
 574 ص ،7ج ، اعيان الشيعة، محسن ،الأمين( 7)
 531معالم العلماء، ص شهر آشوب، محمد بن علي،  ابن( 2)
  26 ص، لخلاصةا، الحسن بن يوسف، الحلي( 9)
 .531، معالم العلماء، صبن علي شهر آشوب، محمد  ابن( 54)
 .194 ص، 5جبغية الوعاء ، عبد الرحمن، السيوطي( 55)



 كليات البحث ومباحثه التمهيدية: لالفصل الَأوّ 

 

 

 

39 

وفي رجال بحر العلوم ان سلار ، 46٣ت لست خلون مان شهر رماضان سنة ماات يوم السب آخروفي قول 
  .بالألف بعد السين صلعلى الأ  آخرتكرر ذكره في فهرست ابن بابويه المت ماعرب سالار قال وقد

وهم جيل مان الناس ماعروف بلادهم جيلان ونواحيها وفي  الديلمإلى  تسميته بالديلمي نسبة أمّاا
انساب السمعاني الديلمي نسبة إلى الديلم وهي بلاد ماعروفة ينسب إليها جماعة مان أولاد الموالي 

 .سبة إلى طبرستانوالطبرستاني ن
 : وقد ورد فيه عدة أقوال للعلماء مانها

كان متكلما أصوليا فقيها أديبا نحويا ذا شهرة واسعة بين العلماء يقفون عند »ذكر صاحب اعيان الشيعة  
أقواله وينقلونها في كتبهم وحسبك ان يكون من أجلة تلاميذ المفيد والمرتضى وعده السيوطي في طبقاته في جملة 

 .(٢) «النحاة مما دل على اشتهاره بعلم النحو واضطلاعه
شيخنا المقد   -قدس الله روحه  -أبو يعلى ، عبد العزيز الديلميبن  سلار»: وفي الخلاصة قال العلاماة 

 .(٣)«وجها، وكان ثقة، في الفقه والأدب وغيرهما
اخبرنا به الوالد " النبويةحكا  والأالمراسم العلوية "ثقة عين له كتاب ، فقيه»: وفي فهرست مانتجب الدين

  .(4)«عن ابيه عنه رحمهم الله
 : اثاره العلمية

يب -٣.المقنع في المذهب-٢. المراسم العلوية في الأحكام النبوية -1  .التقر
ية -6.الأبواب والفصول -5.التذكرة في حقيقة الجوهر والعرض -4  . المسائل السلار

 .عبادات ومعاملات»: الشرعية تنقسم قسمين إن الرسوم يقول: مانهجيته الفقهية
 .طهارة، وصلاة، وصو ، وحج، واعتكاف، وزكاة: فالعبادات، تنقسم ستة أقسا 

النكاح وما يتبعه، والبيوع وما يتبعها، والإجارات : فالعقود. عقود وأحكا : والمعاملات، تنقسم قسمين
تبة، والرهون، والوديعة، والعارية، والمزارعة، والمساقاة، وأحكامها، والأيمان، والنذر، والعتق، والتدبير، والمكا

 .(5)«والضمانات، والكفالات، والحوالات، والوكالات، والوقوف، والصدقات، والهبات، والوصايا

                                                                                                                                               
  544 ص ،رجال ابن داود، ابن داود، الحلي( 5)
 .572، ص7الأمين، محسن، أعيان الشيعة، ج( 2)
 . 55، ص3بحر العلو ، محمد مهدي، الفوائد الرجالية، ج( 3)
 .67بن بابويه، منتجب الدين، فهرست منتجب الدين، ص ا( 4)
 22 ص ،المراسم العلوية، سلار بن عبد العزيز( 1)
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 ( ه664ت) الشيخ الطوسي 

مان أوائل القرن الخاماس  اخرى بعبارة، (قدس سره)حلة بعهد الشيخ الطوسي وتبدأ هذه المر 
ي صاحب كتاب شرائع الإسلام إلى ، الهجري ق الحلِّ أيْ مانتصف القرن السابع (  ه676ت)عهد المحقِّ
 .الهجري

طوس مان مادن إلى  نسبة، الحسن الطوسيبن  عليّ بن  الحسنبن  الشيخ أبو جعفر ماحمّد وهو
العلم مان ذلك الزماان والى الان مان ماراكز  وتعتبر، وهي مان أقدم مادن بلاد فارس واكثرها شهرة، انسخرا

ية مااموتحتضن في ارضها قبر الإ، ةفوالثقا فصارت ، على الرضا عليه السلام ثامان أئمة الشيعة الاثني عشر
 .كن والبلدان النائيةمّاا الأكلّ  ماهوى الافئدة ويقصدها الشيعة مان

دوق بأربع صبعد وفاة الشيخ ال  ه٣85كانت ولادة الشيخ الطوسي في طوس في شهر رماضان سنة 
وكان في تلك الفترة زعيم ، أمّااع٢٣وله مان العمر /  ه448فنزل في بغداد سنة ، العراقإلى  وهاجر، سنين

ابعد إلى  وعكف واستفاد مانه، فلازماه كظله، (المفيد) ـبالنعمان الشهير بن  ماحمّدبن  الشيعة الشيخ ماحمّد
ستاذه 

 
 .ل الثلاثين مان العمروهو بعد لم يكم( المقنعة)الحدٍود حتى حصل له التوفيق بشرح كتاب أ

ة هي ، ومادرسة حلب، مادرسة النجف: وأهمُّ المدارس التي كانت في هذه الفترة ثلاث مادارس ماهم 
ة  .ومادرسة الحل 

، السنة، الكتاب): هي، على ركائز ثلاثةقائما وكان مانهج الاستنباط الفقهي عند الشيخ الطوسي  
يف المرتضى في تحديد عناصر عملية الاستنباط في وهو بهذه الصورة يكون قد وافق ، (والإجماع الشر

 : ين اختلف فيهما ماعهأمار وسار على ماا سار عليه إلا في ، أصول الفقه
د  السنة وهي الأ : الاول  ي   –إن  خبر الواحد : يعتقدبالقطعية لانه : الثاني عنده صلان السيد المرتضى ق 

 –ان خبر الواحد  يعتقد ؛ لأنهلشيخ الطوسي لم يلتزم بهذا القيدبينما ا ،ليس بحجة -بالقرئن غير المحفوف 
ينة  ؛ لأن هناك الكثير هو الاقرب  يعتقده الشيخ ماا نوهناك مان يرى أ، حجة حسب مابناه –غير المحفوف بقر

يعات يعات تتوقف على خبر الواحد وعدم الاخذ بحجيته هو نسف لتلك التشر وتعطيل كامال ، مان التشر
 .حكاملمعرفة تلك الأ 

ان الاجماع عند الشيخ الطوسي هو ماا كان ماطابقة لاجماع الشيعة التي عبر عنها بالفرقة : الثاني مارالأ
بعنوان دليل ماستقل كاشف عن  لا وبهذا تكون حجية الاجماع ،المحقة وكذلك مان باب قاعدة اللطف

على حجية خبر الواحد الحكم نفسه بل بعنوان دليل كاشف عن دليل الحكم ؛ لهذا استدل بالإجماع 
إجماع الفرقة المحقّة فإني وجدتها : والذي يدل على ذلك»: ولكن عند توفر الشروط الخاصة فيه حيث قال

كان جائزا  –أخبار الآحاد غير المحفوفة بقرائن : يعني –فلولا العمل بهذه الأخبار . .مجمعة على العمل بهذه الأخبار
  .(1)«يجوز عليه الغل  والسهو لا ن إجماعهم فيه معصو لما أجمعوا على ذلك ؛ ولأنكروه ؛ لأ

                                                 
 .  32خضير، الشيخ الطوسي مفسرا صوجعفر، .  15بن الحسن، عدة الأصول، ص الطوسي، محمد( 5)
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ية اللطف دليلا خاصا فالشيخ الطوسي تبنى  مابنى كشف الإجماع فإن ، للكشف عن الاجماع وهو نظر
على أو  العقل النظري أساسعلى أو  العقل العمليّ  أساسالكشف مابني على  أمّاايكون على اسس ثلاث 

مان ان : العقل العملي أساسان الشيخ الطوسي مابناه هو الكشف على  وقد علم ،الدليل الشرعي أساس
وفحوى هذه قاعدة اللطف وحسب المدعى فيها : قاعدة اللطف أساسإثبات حجّيّة الإجماع يكون على 

كما انه يحكم بثبوت الحقّ للمولى على ، هو ان العقل العمليّ يحكم بثبوت الحقّ للعبد على المولى
ية تأدّباا بقاعدة اللطف وقد عبّر عن، العبد ية في ماوارد كثيرة مانها تمّ  وقد، تلك النظر استعمال تلك النظر

 ومانها، إثبات وجوب ارسال الرسل وإنزال الكتب مان قبل المولى ـ تعالى شأنه ـ لهداية الناس وغير ذلك
ن يبقي الناس في على الله تعالى االقبيح  حيث يقال بانه مان، مان حجّيّة الإجماع: ماا نحن بصددهأيضاا 

تفويت المصلحة وغرض المولى مان التكاليف إلى  اشتباه وضلال ويجمعون على خلاف الحقّ الذي يؤدي
 .(1)الواقع على الناس

وأنكر الطرق ، على حجية الإجماع، اهفهذه القاعدة هي التي بنى عليها الشيخ الطوسي وصرح ب
 . (٢)ىخر ال 

 : خلاصة مانهج الشيخ الطوسي
، السنة، الكتاب):هي، في أصول الفقه ثلاثةالشيخ الطوسي المصادر التي اعتمد عليها إن 

 : وإن مانهج الاستنباط الذي تبناه الشيخ إضافة إلى المصادر ، هي  .(والإجماع
 بقرائن ماحفوفا تتوقف على ان يكون لا حجية خبر الواحد عنده -1
يقة قاعدة اللطف -٢ بانحصار : وكان يعتقد .حجية الإجماعفي الكشف عن ، اول مان تبنى طر

يقة الحس وغيره، تحصيل الإجماع بها  ورفض تحصيله بطر
ح بالرجوع فيها عند فقدان مان الأ -٣ ولكن على  ،هو العقل( والإجماع، السنة، الكتاب)ماور التي صر 

ية  .(٣)لم يبحثه بصورة ماستقلة في مابحث خاص بهلأنّه  ؛ماستوى التطبيق وليس على ماستوى النظر

 ( ه833ت)أحمد الحلِّي بن  منصوربن  ابن إدريس محمّد 

الشيخ الفاضل الكامل المحقق المدققّ عين الاعيان ونادرة الزّمان فخر »: قال التستري في ترجمته هو 
ابن ادريس العجلى الرّبعى الحلىّ نور اللهّ مرقده العلى وهو بن  ابن احمدأو  ادريسبن  الدّين ابى عبد اللهّ محمّد

 . (4)«(نوّر اللهّ مرقده)بنت الشيخ
يس جهود علمية كبيرة في رفع المستوى العلمي الفقهي بعد ان تعرضت تلك الفترة   وقد بذل ابن إدر

 .الركودإلى  بعد الشيخ الطوسي
                                                 

 . 226، ص2ج، ظم، مباحث الا صول، القسم الثانيلحائري، كاا: انظر( 5)
 . 247بلاسم عزيز، الجهد الأصولي عند العلامة الحلي، صشبيب، : نظرا( 2)
 .741-745وبعض النسخ ص527ـ  521، ص 2محمد بن الحسن، عدة الأصول، ج .الطوسي: نظرا( 3)
 .55ص، 5بن الحسن، ج محمدالتستري، اسد الله، مقابس الأنوار ونفائس الأسرار، الطوسي، ( 4)



 كليات البحث ومباحثه التمهيدية: لالفصل الَأوّ 

 

 

 

42 

إنيّ لمّا رأيت زهد أهل هذا العصر في علم الشريعة »: وقد اشار الى ذلك في اول السرائر حيث قال  
ورأيت ذا السنِّ ، وتضييعهم لما يعلمون، وعداوتهم لما يجهلون، وتثاقلهم عن طلبها، المحمّدية والأحكا  الإسلامية

ً لما استودعته الأي ا ، وملكة الجهل لقياده، من أهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة عليه عا ا ، مضيِّ ً في البحث عم  را مقصِّ
ل من الرهان، ورأيت العلم عنانه في يد الامتهان. .تيج ساعتهحتى كأنهّ ابن يومه ون، يجب عليه علمه ، وميدانه قد عطِّ

  .تداركت 
يس يعتبر   ن حرك المياه الراكدة في بحر الفقه الشيعي في حركته هذهفابن ادر وتبعه في ذلك ، أوّل ما 

ن ت بها ولكن  ماا قام به مان الانتفاضة التي قام ، وإن حصل الاختلاف ماعه في بعض الأشياء، وا عنهآخر جل ما 
سلوب أكثر علميّة

 
 .اخذت أثرها في شحذ الهمم في تطوير الفقه وعرضه بأ

ه، سيل مان الطعنات اللاذعةإلى  وقد تعرض في حركته العلمية هذه ا لم تفت في ارادته وعزماه لكن 
الرائع السرائر استطاع ان يقضي على السير  وبتصنيفه لكتابه، إليه نفسه في هدفه النبيل الذي تصبّ  الثابت

هة ، وأخذ بإدخال أفكاره في طيات كتابه، ويطيح به، في التقليد الفكري وشن هجوماا لاذعا على المتفقِّ
دة خالفه فيها ماسنودة بالدليل ، والمقلِّ وعلى الرغم مان إجلاله للشيخ الطوسي ولكن قام ببيان الموارد التي ي 
دافع عن اعتقاده الفقهي بوبقي ، والبرهان  : ينأمار ي 

حيث انه يعتقد بعدم حجيّة خبر ، والبراهين الواضحة على وفق رأيه ومانهجه الأدلةبإقاماة : الأوّل
 .وان ادلة الاستنباط تنحصر حجيّتها بالكتاب والاخبار المتواتر والإجماع والعقل، الواحد

ه في ماوافقة الشيخ الطوسي له على فقعزيز ماواوعمل على ت، اخذ مانهج عدم الانفراد بالرأي: الثاني
 . وغيرها، الاعتقاد لا كان يقول أنّ ماا ذكره الشيخ إنّما ذكره لاجل الإيرادأو  ،العمل بهذا الرأي في بعض كتبه

يس  فيحاول أن يثبت لهم بأن الشيخ الطوسي  يهماقلدباستدراج فكان في بعض الأحيان يقوم ابن إدر
فمثلا في ماسألة الماء المتنجس المتمم كرا بمثله فكان يفتي . بالاخذ بنوع مان التأويلولو ، يرى نفس رأيه

أيضاا  الشيخ الطوسي هو القول بالطهارةإليه  ويحاول ان يثبت ان هذا الراي ماطابق لما ذهاب، بطهارته
يقوي القول  - الذي يتمسك بخلافه ويقلد في هذه المسألة ويجعل دليلا -فالشيخ أبو جعفر الطوسي »: فيقول

وأنا أبين إن شاء الله أن أبا جعفر تفوح من فيه رائحة تسليم هذه المسألة ، والفتيا بطهارة هذا الماء في كثير من أقواله
 . (1)«وأحضر له الفكر الصافي، وأبصر بالعين الصحيحة، تؤمل في كلامه وتصنيفه حق التأملإذا  بالكلية

يس فقيهاا بارعا  وقد كانت له علاقات وثيقة بمن عاصره مان الفقهاء مان ، دؤوباا في العملكان ابن إدر
يقين  .كلا الفر

لايعمل باخبار الحاد ويكون حاله حال السيد المرتضى الذي لايعمل بخبر الحاد غير : مانهجيته 
 . المحفوف بالقرائن

يس   ى على ، وخلف مان بعده تركة مان التراث العلميوقد توفي ابن إدر  .يديه جيلاا مان روّاد العلموترب 

                                                 
 .23، ص5بن منصور، السرائر، ج الحلي، ابن إدريس، محمد( 5)
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 : لاستنباطية عند المحقق الحليامارحلة المنهجية 
ي  ق الحلِّ يباا (  ه676ت( )رحمه الله)تبدأ هذه المرحلة بظهور المحقِّ ، عند مانتصف القرن السابع تقر

ناا فقه ، رشوتستمرُّ هذه المدرسة بنشاطها تبعا لوجود اعلاماها حتى مانتصف القرن العا الشهيدين ماتضمِّ
 . (1)( ه566-544)والمحقق الكركي 

 : وتميزت هذه المرحلة بملاماح عدة اهمها
زت هذه المرحلة باستقلالية الفقه الإ. 1  وقد، ىخر ال عن المذاهب ، المناهجأو  في المادة ماامايتمي 

فقه مادرسة الجماعة وماناهجهم في الاستدلال إلى  مان دون النظر، اعتماد التراث الشيعي بصورة خاصةتمّ 
يظهربشكل واضح عند المقارنة بين المصنفات الفقهية  ماروهذا الأ، كتب الفقه المقارن ماسألةنعم فقط في 

تسميتها إلى  وهذه الخصوصية هي التي ادت، سبقهم لعلماء هذه المرحلة ماع المصنّفات الفقهية لمن
 .بمرحلة الاستقلال

ة للفقه الإومان ثمار . ٢ أو  ،هو تنقيته وتشذيبه عن البحوث الزائدة ماامايهذه النظرة المستقل 
يبة والغير مانسجمة ماع مانهج فقه أهل البيت عليهم السلام وأصبح اكثر إتقان في ، الاستدلالات الشاذة الغر

يالقائمة على الكتاب والسنّة في مانهج ع، الشرعية الأدلةصناعة الاستدلال الذي يعتمد على   .لمي فنِّ
ات حديثةإلى  في هذه المرحلة، وقد وصل الفكر الفقهي في علم الدراية. ٣ ي   وتم تقسّيِم الحديث، نظر

 : اربعة اقسام وهيإلى 
 .الصحيح -أ 
ن -ب   .الحس 

ق -ج  .الموث 
 .الضعيف -د 

م الحديث إلى ر البحث والضعيف فقط ؛ وبعد ان الصحيح : وهذا التقسيم جاء بعد أن كان يقس  تطوُّ
ماطلق أو  العادل ماامايوصار البحث في ان الحجية هل بخصوص خبر الإ، عن حجيّة خبر الواحد ومابناه

عتبر هذا التقسيم على هذه الصورة الجديدة أو  إماامايماطلق الثقة ولو كان غير أو  ،ماامايالإ غير عادل وي 
صول 

 
وهذا الإنجاز يظهر تنقيح الحديث ، الاستنباطللحديث تطوراا مالموساا في ماجال وأدوات وعناصر وأ

 .الشرعية والناتج الفقهي بصورة ماباشرحكام وبذلك يكون له انعكاس على استنباط الأ ، وتوسعة دائرته
صول الفقه مان قبيل. 4

 
فات في علم أ ق  الأصولماعارج : في هذه المرحلة دوّنت عدة ماؤل  للمحقِّ

ماة الحلي الأصولعلم إلى  ونهاية الوصول، الحلي زت بالدقة والعمق والأ ، للعلا  كما اعتمد ، صالةوقد تمي 
وبدا هذا الشمول والاستيعاب ، والقواعد المستفادة مان نصوص أهل البيت عليهم السلام الأصولفيها 

ين  والعمق واضحاا في المصنفين يعة تمّ  لوالمذكور ماقارنتهم ماع ماا صنفه المرتضى والطوسي في الذر
                                                 

أيضاً مقدّمة موسوعة الفقه : وانظر. 515 ، ص54 العدد الحكيم، منذر، مراحل تطوّر الاجتهاد في الفقه الإمامي، مجلة فقه أهل البيت: انظر( 5)
 .61-44، ص5طبقا لمذهب اهل البيت عليهم السلا ، ج الإسلامي
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ة الفقه بعرض ، والعدّة ي ان قاعدة الاستصحاب دليلاا خاماساا مان أدل  ق الحلِّ الأربعة  الأدلةوقد اعتبر المحقِّ
ية والمهمة كحجيّة خبر الثقة في هذه الكتب ساسية الأ الأصولالمسائل بحث  تمّ  وكذلك، (1)ىخر ال 

أصول الفقه قد انعكس بصورة وهذا الاهتمام بعلم ، واستيعاباا وشمولاا ، بصورة أكثر تنقيحاا ، يةالأصول
يس والتأليف تب أصولية، ايجابية في ماجال البحث والتدر ماة على الأقلِّ ثلاثة ك   .فقد الف العلا 

استطاعت ان تجمع تراجم ، كما حصل تطور في علم الرجال وصنفت ماجامايع رجالية جديدة. 5
ة وشمولية كرجال  ماة ورجال ابن داودطبقات الرجال وحالاتهم بصورة اكثر دقِّ  .العلا 

أو  ،لتمييز الأسماء المشتركة في أسانيد الروايات ورفع الالتباس فيها، كما ظهرت دراسات رجالية
ي، ضبط الأسماء ماة الحلِّ يق ، والتي تمثّلت في ماثل كتاب إيضاح الاشتباه للعلا  يلت عقبة مان طر وبهذا أز

 .هذا الطريقلتعبيد  ساسووضع الحجر الأ ، الاستنباط الفقهي
حيث بدأ الاهتمام  الأخرى بل شملت العلوم الأصولعلى الفقه و تقتصر البحوث ولم  توسعة. 6

عين الفقيه في عملية ، ببعض العلوم التي لها مادخلية في المساعدة على عملية الاستنباط والتي بدورها ت 
ياضيات الذي استعمل، استنباط الأحكام في بعض البحوث الفقهية ت في ابحاث الإرث والخمس كعلم الر

وغيرها مان ، وكذلك في علم الهيئة في ابحاث القبلة والهلال وأوقات الصلوات، والزكاة والمعامالات
اللذين لهما الدور في ، لامكماع علمي المنطق والأيضاا  حصل ماروهذا الأ، البحوث ذات الصلة بهذا العلم

 .(٢)أيضاا  خدماة علم أصول الفقه والفقه
ترتيب خاص في ماسائل الفقه على  برزأفي هذا المرحلة عن فقه العامّاة  ثمار استقلالية الفقهومان . 7
ي ابتكره  حصر عقلي جديد أساس ق الحلِّ اربعة اقسام إلى  حيث قسم الأحكام الفقهية، (سره سقد)المحقِّ

 : وهي كالتالي
 .العبادات -أ

 .العقود -ب
 .الإيقاعات -ج
 .الأحكام -د

، لاأو  ةأن يكون بقصد القرب أمّاا، نتيجة أنّ الحكم الشرعي: التقسيم بهذه الصورة الرباعيةومانشأ هذا 
أو  لفظ وإنشاء مان طرفينإلى  أن يكون بحاجة أمّاا، الثاني الذي ليس بقصد القربة أمّااو ، والأوّل هو العبادات

وبذلك يكون ، والثالث الأحكام، والثاني الإيقاعات، والأوّل المقصود به العقود، يحتاج لاأو  طرف واحد
اا كما ادعاه المحقق في تلك المرحلة لجميع أبواب الفقه وهذا التقسيم الرباعي لايزال ، التقسيم حصراا عقلي 

تبالفي أغلب  اا وماعروف اا ورائج اا ماستمر   .الان إلى  الفقهية ك 

                                                 
 . 32ص، 5الحلي، نجم الدين، المعتبر في شرح المختصر ج: انظر( 5)
 .في كتاب الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية، الارث، 216-513، ص4وج، تعيين القِبلة، 517ص، 5، زين الدين، جلعامليا: انظر( 2)
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وصنفت بصورة ماستقلة ، أيضاا القواعد الفقهية أو  فقه القواعدوفي هذه المرحلة شهدت تدوين . 8
ية والعموماية ولاشتراكها في أكثر مان فرع في عملية  يعات ؛ لما تتضمنه مان الكبرى الكلِّ عن المسائل والتفر

لمقداد ونضد القواعد الفقهية ،القواعد والفوائد للشهيد الاول: مانها تاليف عدة كتبتمّ  فلهذا، الاستنباط
الحاضر تصنف  عصرالمان تلك الفترة وإلى  مارواستمر  هذا الأ ،الثانيوالفوائد والقواعد للشهيد ،السيوري

ة  . القواعد الفقهية في ماؤلفات ماستقل 
وقد الّف الفقهاء ، وفي هذه المرحلة اخذ مانهج الدراسات الفقهية المقارنة بشكل اوسع واكثر دقة. 5

تبهم في الفقه المقارن على عدة انحاء بين  أخرىو ، المذاهب الفقهية المختلفةتارة تكون المقارنة بين ، ك 
فمن كان على شاكلة القسم الأوّل كتاب المعتبر في شرح المختصر ، فقهاء المذهب الواحد خاصّة

ي ق الحلِّ ي، وكتاب تذكرة الفقهاء، للمحقِّ ومان ، وكتاب مانتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلّاماة الحلِّ
ف الشيعة في  يالقسم الثاني كتاب ماختل  يعة للعلّاماة الحلِّ  .أحكام الشر

ة قاماوا بتدوين وتقنين فقه الدولة والحكم ماامايفقهاء الإ ن  إ، أيضاا ومان خصائص هذه المرحلة . 14
المنتظر  ماامالنيابة العامّاة عن الإ لدور ليتصدوا، (عليهم السلام)على طبق ماذهب أهل البيت ، الإسلاماي

يق تنظيم جهات المرجعية الدينيةعن إماا ،في عصر الغيبة( عجل الله فرجه) الذي بدأه الشهيد الأوّل ، طر
ق الكركي في أو  (قدس سره) مان خلال الإشراف على الحكوماة والنظر على أجهزتها كما حصل للمحقِّ

 .زمان الدولة الصفوية
نحو الاهتمام ، ة يتجهون في هذا العصرماامايوهذا كان مان العوامال المهمة التي جعلت فقهاء الإ

قة بمجالات الحياة فيها بشؤون الولاية العامّاة  ماسألةخصوصاا ،الدولة والأحكام والمسائل الفقهية المتعلِّ
وقد ظهر هذا التوجه الفقهي على شكل ماجموعة مان ، (عجل الله فرجه)الحجّة  ماامونيابة الفقهاء عن الإ

ياا وعملياا ، الرسائل الفقهية ت به نظر كمسائل الخراج وصلاة الجمعة ، التي صنفت في فقه الدولة واهتم 
 .وغيرهما

الاستقلال بشكل تام في إلى  قد توجه في هذه المرحلة، مااماييكون الفقه الإ ساسوعلى هذا الأ 
ية والتطبيق ماعاا  مان فقه الأحوال الشخصيّة ليشمل فقه المجتمع والدولة  ماامايوانتقل الفقه الإ، ماجالي النظر

اا في عصر، أيضاا  وبعد عدة قرون مان ماحاولات الاخفاء والابعاد ، الغيبة الكبرى وهي حركة كبيرة جد 
 .(1) الفقهية (عليهم السلام)والتحجيم لمدرسة اهل البيت 

                                                 
مة موسوعة الفقه الإسلاميمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، : انظر( 5)  .19-16، صمقدِّ
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 : بعض فقهاء هذه المرحلة واثارهم العلمية

 ( ه646ت)الحسن الحلِّي بن  المحقِّق نجم الدين جعفر 

الملقب ، ( ه676ــ  64٢)الحلي سعيد بن  يحيىبن  الحسنبن  وهو الشيخ أبو القاسم جعفر
في القرن السابع ، الأصولفي الفقه و ، ةماامايمان علماء الشيعة الإ، بالمحقق الأول والمحقق الحلي

ينةإذا  وينصرف لقب المحقق له، الهجري كره  الفقهاء بدون قر  .ذ 
افع في فقه المختصر الن، كتاب شرائع الإسلام في ماسائل الحلال والحرام: مانها، له ماؤلفات كثيرة

 .ية والمعتبر في شرح المختصر النافعمااماالإ
بن  وماحمد، دربيبن  عليبن  وتاج الدين حسن، يحيى الحليبن  والده حسن: ومان أشهر أساتذته

يم والسيد ابن داود الحلي، العلاماة الحلي ابن أخت المحقق: ومان أبرز تلاماذته، بن نماجعفر  بن  عبد الكر
 .احمد الحلي

يف وبيان ماقاماه الحلي غنيُّ عنوالمحقق  ويكفي في ، فهو المشهور بالفاق بتلامايذه وتأليفاته ،التعر
ماقام التبجيل والتقدير له أنّ كتابه شرائع الإسلام احتل ماكانة واسعة وأصبح كتاباا دراسياا في الحوزات 

وقد وصفه العلّاماة ، عِبر القرونوصار ماادة للشرح والتعليق عند الفقهاء ، العلمية مانذ تأليفه وإلى يومانا هذا
ي ـ في إجازته لبني زهرة ـ حيث قال أنّه كان أفضل أهل عصره في الفقه واستدرك الشيخ حسن ، الحلِّ

أرى في فقهائنا  لا لو كان ترك التقييد بأهل زماانه كان أصوب؛ إذ: صاحب المعالم قول العلاماة الحلي بقوله
 .ماثله على الإطلاق

يبن  يحيىبن  الحسنبن  جعفر: رجاله بقوله وذكره ابن داود في أبو ، شيخنا نجم الدين، سعيد الحلِّ
ق المدقّق الإ ن أهل زماانه، واحد عصره، العلّاماة ماامالقاسم المحقِّ هم بالحجّة، كان ألس  وأسرعهم ، وأقوما 

فه وقرأه وأجاز لي ، وكان له علي  إحسان عظيم والتفات، وربّاني صغيراا ، وقرأت عليه، استحضاراا  جميع ماا صن 
 .وكلّ ماا يصحُّ روايته عنه، ورواه

رة عذبة  قة ماحر  دان: مانها، وله اثاره العلمية ماهمة وحسنة ماحق  وكتاب النافع ، كتاب شرائع الإسلام ماجل 
د دان، في ماختصرها ماجل  دان، وكتاب المعتبر في شرح المختصر لم يتم  ماجل  ، وكتاب نكت النهاية ماجل 

د: وكتاب ية ماجل  د، المسائل الغر ية ماجل  د، وكتاب المسائل المصر صول الدين ماجل 
 
، وكتاب المسلك في أ

د تب، وكتاب الكهنة في المنطق ماجل  وله عدة ، ليس هذا ماحل طرحها وهي ظاهرة ماعروفة أخرى وله عدة ك 
 .(1)تلامايذ فقهاء فضلاء

 ( ه342حيٌّ في)الحلِّي المحقق تلميذ ، أبي طالب اليوسفي الآبيبن  الحسن 

ينب عالم مان علماء ، أبي طالب اليوسفي المعروف بالفاضل البىبن  الدين الحسن عزّ  وهو وابن ز
شهرته واسعة وفضله ، ومان تلامايذ المحقق الحلي، الشيعة فاضل ماحقق فقيه شديد الفقاهة شارح نافع

                                                 
 .344برقم  5بن علي، رجال ابن داود ج الحلِّي ابن داود، الحسن( 5)
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كتاب حسن يحتوي على الكثير مان ، وعلمه نافع واكثر مان ذكره ونقله وله كتاب كشف الرماوز، اوسع
كانت له ماع شيخه المحقق الحلي ماباحثات وماخالفات في كثير مان  ونقل، وفيه تنبيهات جيدة، الفوائد

يم صلاة  الموراد وله بعض الاراء البارزة في ماخالفة شيخه مانها ماا اختاره مان المضايقة في القضاء وتحر
وكذا حرماان الزوجة مان الرباع وإن كانت ذات ولد وقد فرغ ، عجل الله فرجه ماامالجمعة في زماان غيبة الإ

يقول الشيخ عباس القمي نقلت ذلك عن العلاماة الطباطبائي بحر العلوم والبي  ،67٢مان تأليف كتابه سنة 
ية مان توابع قم رديفها المذكورأيضاا  وتسمى، آية كساوةإلى  نسبة وأهلها شيعة مان زماان الائمة عليهم ، آوة قر

 . (1)السلام

 : سعيد الحلِّيبن  يحيى 

يا نجيب الدين يحيى ويعرف على الألسنة )سعيد الهذلي بن  الحسنبن  يحيىبن  احمدبن  أبو زكر
 .  ه654أو  685سنة ى الحلي المتوف( جده الاعلىإلى  سعيد نسبةبن  بيحيى

 .الاوساط العلمية آنذاكفقيه ويتمتع بثقافة شامالة سببت له الشهرة والمكانة في عالم  وكان
 : بعض اقوال العلماء فيه

أحمد ـ الذي هو ابن عم بن  ن الشيخ نجيب الدين يحيىإ»: قال صاحب روضات الجنات في حقه
 . (٢)«المحقق من غير واسطة ـ لو لم يكن في زمانه بأشهر منه في الفقه والتقد  لدى الفضلاء لما كان بأنقص منه

كان . .أحمدبن  ومن المشايخ شيخنا العلامة نجيب الدين يحيى»: الثناء عليهوقال الشيخ البحراني في 
 . (٣)«..له تصانيف جامعة للفوائد، أورع الفضلاء وأزهدهم

وكان جامعا لفنون ، العلامة الورع القدوة ما شيخنا الإ، سعيدبن  احمدبن  يحيى»: قال ابن داود في وصفه
 .(4)«وكان اورع الفضلاء وأزهدهم، يةالأصولالعلم الأدبية والفقهية و

 .وله ماؤلفات عديدة ذكرت في ماواضعها

 ( ه426ت)المطهّر الأسدي بن  سفيوبن  العلّامة الحلِّي الحسن

يبن  عليّ بن  يوسفبن  أبو مانصور جمال الدين الحسن   .قدس اللّه نفسه، المطهّر الحلِّ
 .جمع كبير مان العلماءخذ مانه أكما ، نهل العلم على يد العديد مان علماء عصره

ي: أساتذته ق الحلِّ يبن  والده يوسف، نصير الدين الطوسي، المحقِّ والشيخ مايثم ، ماطهّر الحلِّ
 . البحراني

                                                 
 .1، ص2القمي، عباس، الك نى والألقاب، ج: انظر( 5)
 .53، صنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائرالحلي، يحيى بن سعيد، ( 2)
 . 224ص، البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين( 3)
 .375ص، حسن، رجال ابن داودالحلي، ( 4)
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ز ك، الأصولقام بتألّيف العديد مان كتب   ،الأصولعلم إلى  بادئ الوصولممانها على شكل ماوج 
طبعت كل هذه  وقد، الأصولعلم إلى  العقولنهاية كوماطول ، الأصولعلم إلى  تهذيب الوصولكوماختصر 

 . الكتب الن
يحانة الأدب)وقد ذكرالشيخ السبحاني عن شيخه في  أن  العلامّة الحلِّي ألفّ خمسة عشر كتاباً في »: (ر

ً ، وعشرة ك تب في أ صوله، الفقه كما هو واضح لمَن طالع ، ورب ما ناهزت أجزاء بعض ك تبه في الفقه عشرين جزءا
 .(1)«الفقهاء تذكرة

ي مان جهد كبير في رفع المستوى العلمي في الفقه ماة الحلِّ حيث قام بتألّيف كتب ، وماا قام به العلا 
 فقد ألّف، الشيخ الطوسي ألّف كتاب الخلاف بين المذاهبوكما أن  ،ماختلفة لاغراض وغايات ماختلفة

 .ةماامايماختلف الشيعة في اختلافات فقهاء الإالعلاماة الحلي 
 : ألّف في ماوضوع الفقه المقارن دورتينوقد 

ير المذهب: إحداهما أي في ، أمّااعاثنين وثلاثين  حيث بدأ بتأليفه وكان عمره، مانتهى المطلب في تحر
 .ولكن  بعض الظروف عاقته ولم يتم اكماله، وكان المتوقع أن ينتهي مان تأليفه/  ه684عام 

، ولم يتجاوز عن كتاب النكاح/  ه7٢4الأخير مانه عام فقد انتهى مان الجزء ، تذكرة الفقهاء: والثاني
 .لم يتم انجازه بشكل كامالأيضاا  وهو

ية واصبحت ماصادر لمن سلاماترك ماجموعة مان الاثار والمصنفات العلمية التي اغنت المكتبة الإ 
 .بعده

 : المحقِّق الكركي 

مان علماء : ( ه544 -  ه874أو   ه868عبد العالي الكركي بن  ماحمدبن  عليبن  حسينبن  هو علي
ثقة جليل القدر وعظيم الشأن لقد حاز مان العلم والفضل وكثرة التحقيق والتصنيف ماما ، ةماامايالشيعة الإ

ية، مانها شرح القواعد، وله ماصنفات كثيرة وماشهورة، على علم النار جعله أشهر مان ورسالة صيغ ، والجعفر
نفحات اللاهوت في لعن الجبت )ورسالة سمّاها ، الرضاعورسالة ، ورسالة الخراج، العقود والإيقاعات

يف الطهارة، وحاشية المختلف، (والطاغوت ية، ورسالة أقسام الأرضين، ورسالة في تعر ورسالة ، والمنصور
ورسالة ، ورسالة أحكام السلام، وحاشية الإرشاد، وشرح الشرائع، ورسالة السجود على التربة، الجمعة
وقد وصفه الشهيد الثاني في … السبعين… وغير ذلك، وشرح الألفية، والنجمية، ةورسالة السبح، الجنائز

 .(٢)«نادرة الزمان ويتيمة الأوان، المحقق المنقح ما الشيخ الإ»: بعض إجازاته فقال عنه
يق استنباط الأحكام»وجدت له رسالة بعنوان   وهي رسالة ماهمة في مانهج الاستنباط لما  «رسالة طر

الكتاب؛ والسنّة؛ والإجماع؛ والعقل ، الأربعة الأدلةوجعل المحقق الكركي  ،فيها مان التبويب والشمولية
                                                 

 . 522السبحاني، جعفر، ادوار الفقه الامامي، ص( 5)
، 77ص، 53، جالخوئي، أبو القاسم، معجم رجال: ؛ وانظر529، الرقم 522و 525ص، 5ج، بن الحسن، أمل الآمل العاملي، محمد: انظر( 2)

 . 2212الرقم 
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كلّ  بين ماراتب الدليل فيثمّ ، ووضح كيفية العمل بها، الذي تدور حوله الابحاث في هذه الرسالة ساسالأ 
يق مان تلك الطرق الأربعة  وقام بدراستها بصورة دقّيقة وكيفية ، الحكم الشرعيّ إلى  التي نصل مان خلالهاطر

 .مان حيث الترخيصات الشرعية ةغيرها، اجراء عملية الاستنباط وطرق الخوض فيه
ق الكركي أن ماجال الاستنباط الحقيقيّ هو فيما لو افتقدنا لوجود النصّ الشرعيّ  ويعتقد المحقِّ

يح مان الكتاب والسنّة ولم يتناوله الفقهاء السابقون في عملية ، ولم يحصل انعقاد الإجماع عليه، الصر
نستطيع ان نقول هذا هو مايدان العمل الفقهيّ واكتشاف الحكم الشرعي  مارفي ماثل ذلك الأ. استنباط فقهيّة

يح بالنصوص الشرعية الأحكاملأنّ : مان باطن الدين؛ يقول استنباط  عمليةإلى  تحتاج لا التي ورد فيها تصر 
وبهذا الترتيب جميع الموارد . الظاهرإلى  ويعرف الحكم الشرعي مان خلال استنادها، بطبيعة الحال

 .المشتملة على الحكم القطعيّ العقليّ أو  ،المشتملة على الإجماع
 ستنباطها لااو استكشافها ان المسائل التي بحثها العلماء السابقون وتم  أخرى وكذلك مان ناحية

باستعراض وتطوير لعمل يتعرف عليها ان  يمكنحيث ، بحث فيهاياستنباط وتفقّه مان جديد لإلى  تحتاج
 .الماضين وبحوثهم

ق الكركي في خاتمة رسالته الاستنباطيّة  ما أردنا الإشارة إليه من كيفية  آخرهذا »: فيقول، ويذكر المحقِّ
رضوان اللهّ عليهم )سمعناه مشافهةً من أساتذتنا ومعرفة الحوادث على ما ، استنباط الأحكا إلى  الطرق الموصلة

  .(1)«وهو الطريق المشهور في كتب الأصحاب، (وجزاهم أفضل الجزاء

 : ( ه339ت( )قدس سره)المحقِّق الأردبيلي  

المعروف بالمقدس الأردبيلي والمحقق الأردبيلي يعتبرمان فقهاء ماحمد الأردبيلي بن  أحمدهو الشيخ 
 . ة في القرن العاشر الهجري وقد عاصر الشيخ البهائيماامايالشيعة الإ

 . العلمية في زمان رئاسته مان جديد النجف وازدهرت حوزة، في العلوم العقلية والنقلية اا وكان بارع
يس . زبدة البيان في آيات الأحكام: ومان أهم آثاره العلمية وفي نهايات عمره اكتفى في القيام بالتدر

 .للعلوم النقلية فقط
وكانت هناك ماندوحة استفاد مانها العلاماة المقدس الأردبيلي في زمان الحكم الصفوي لنشر علوم 

 .وكان مان العلماء الذي يشار لهم في الزهد والتقوى والاخلاق، ة وحل ماشاكلهمماامايالشيعة الإ
يط لأن ه  ؛و هذه المرحلة انطلقت في زماان المحقق الاردبيلي والتي أطلق عليها مارحلة الإفراط والتفر

تعاكسان كان الاتجاه : أوّلهما، خرفعل للآ رد  واحد مانهما كان كلّ ، ظهر في هذا المرحلة اتجاهان فقهيان ما 
د قبال الاتجاه  د الذي كان : خرال و ، بالأحاديث والروايات خرال العقلي المتشدِّ هوالاتجاه الأخباري المتشدِّ

 .بحكم العقل وظهورات آيات الأحكام خرال بالضد مان الاتجاه 

                                                 
 .12ص، 3الحسين، رسائل الكركي، جعلي بن الكركي، ( 5)
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على الرغم مان وفاة ، العقود الأخيرة مان القرن الثاني عشرإلى  واستمر  هذا الصراع بين المنهجين 
ن ، اماثال صاحبي المعالم والمدارك، المحقق ولكن مانهجه الفقهي بقي على أيدي البارعين مان تلاماذته وما 

د في قبول أخ ة بين المدرستين ، بار الحادسار على نهجهم في التشدُّ د ردود افعال قوي  ف هذا التشدُّ وقد خل 
ية تقف بوجه هذا التيار ويمكن ان نحدد نهاية هذه المرحلة بظهور الوحيد  ،ماما جعل المدرسة الأخبار

ار ، الذي أنهى المدِّ الأخباري، ( ه1٢45ت)( قدس سره)البهبهاني   ماوقعهإلى  ي المعتدلالأصولوعاد التي 
يادي م الاتجاه الفقهي الذي، الر يطأو  دون إفراط، العقلية والنقلية ماعاا  الأصولعلى اعتمد  وتزع   .(1)تفر

 : مرحلة ظهور الحركة الأخبارية

ورائد هذا ، ةماامايفقد ظهر في هذه المرحلة مان الزمان اتّجاه جديد في عملية الاجتهاد عند الشيعة الإ 
ى )الإسترآبادي الاتجاه الشيخ ماحمّد أماين  وقد ألِّف كتاب اسماه الفوائد المدنيّة في ، (٢)( ه14٣6المتوف 

ية) ـب: هذا الاتّجاه الجديد تسميةعلى طلقت أو ، الاستغناء عن القواعد العقليّة وهي في قبال ( الأخبار
 .ةمااماييّة المعروفة في الأوساط الفقهيّة الشيعيّة الإالأصولالمدرسة 

يخيّة اا الإسترآبادي أن يجعل لهذا الاتجاه جذور وحاول الأماين  ين إلى  اماتداده اا مادعي، تار عصر الصدوق 
ه مان الواضح أنّ هذا الاتّجاه ـ بما ابرزه الإسترآبادي في الفوائد المدنيّة ـ هو اتّجاه ان  إلّا ، والفقهاء الأوائل

 .ةماامايجديد في عملية الاجتهاد عند الشيعة الإ
م هذا الاتّجاه الاخباري لحدث صدع في الاجتهاد عند أمّاايّين بقوة الأصولالفقهاء و وقوف ولولا 

صول، انقسام كبيرإلى  واداءمااماية الا
 
عوا عن الطابع العقلي للأ عاف هذا اضإلى  مامّا أدّى، ولكن وقفوا وداف 

جيةالاتجاه وتراجعه بصورة ت  .ةماامايالمدارس الشيعيّة الإعن التحرّك والتأثير في الوسط الفقهي في ، درُّ
هو الخشية مان ، ويمكن ان نوجه اسباب نشوء هذا الاتجاه والخلفيّة التي كانت مان وراء ظهوره

، والابتعاد عن النصّوص الشرعية، سيطرة العنصر العقلي والاعتماد عليه في عملية استنباط الحكم الشرعي
الاعتماد على الرأي والقياس والاستحسان وجعلوها قي قضية ، كما حصل في مادرسة اهل الرأي عند العاماة

غني عن الحقّ شيئاا  لا التي، مان ماصادر استنباط أحكام الله تعالى ماع انها ماصادر الظنيّة  .ت 
يين ن جاء مان بعده مان أعلام الأخبار ابتعدوا كثيرا ، ولكن الذي حصل هو أنّ الأماين الإسترآبادي وما 

قف سلبية مان العقل والملازماات اوقوعهم في ماو إلى  ماما أدّى، العقليفي التخوّف والتحفّظ مان الاتجاه 
يق العقليّة، العقليّة يّة الأحكام التي تستنبط عن طر  إلّا الذي كان له مابدأ حسّي، وجعلهم يشككون في حجِّ

ياضيّاتأو  يب مان الحسِّ كالر  .(٣)قر

                                                 
، مقدّمة موسوعة 574-569، 51العددمجل ة فقه أهل البيت / مراحل تطوّر الاجتهاد في الفقه الإمامي مؤسسة معارف الفقه الاسلامي، : انظر( 5)

 .64، صالفقه الإسلامي
 .592ص، 25ج: محسن، الذريعة ،الطهراني آغا بزرگ: انظر( 2)
 .19ص، 5صفي، مهدي، دور الوحيد البهبهاني في تجديد علم الأصول، مجل ة الفكر الإسلامي العدد الأ: انظر( 3)
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 : فقهاء هذه المرحلة وبعض آثارهم العلمية

 (1() ه1441ت( )سيد حسين المجتهد)حسن الحسيني بن  الكركي سيد حسين

شمس الدين أبي جعفر ماحمد الحسيني بن  ضياء الدين أبي تراب الحسنبن  هو الحسين 
، المعروف والمشهور بالمجتهد وبالمفتي، اصبح القزوينيثمّ  صار الاردبيليثمّ  العامالي الكركي، الموسوي

وروى عنهم قراءة ، عن جماعة مان العلماء الأصولوالفقه و أخذ العلم والمعرفة ، سبط المحقق الكركي
وكان ، هلال الكركي وكذا عن السيد أسد اللّه التستريبن  علي، والفقيه، والده السيد حسن: مانهم، وإجازة

ونال مارتبة ، جعلت له الاحاطة بمختلف العلوم  ويمتلك عقلية فذة وحافظة قوية، في الفقه والكلام اا رعاب
ن مادرساا بدار الارشاد بأردبيل، إيران في عهد طهماسب الصفويإلى  انتقل مان جبل عامالمّ ث الاجتهاد يِّ ، فع 

مه وكان خطيباا مااهراا ، بها سلاموشيخاا للِإ  به السلطان المذكور وعظ  نان وكان ، طلق اللسان، وقرّ قوي الج 
، الناس في فصل القضايا هوتوجه ل، ء والاجابة عن المسائل الفقهيةوتصدّى لمقام الِافتا، ماحقّقا ومادقّقا

 .ونال شهرة واسعة، وتقدّم على اقرانه مان العلماء الذين عاصروه

 : (2()1496ت)محمّد شريف بن  المحدِّث الإسترآبادي محمّد أمين

يف الأسترآبادي بن  ماينهو الشيخ ماحمد أ مااماية هوعالم مان فقهاء الا، ( ه14٢٣ت)ماحمد شر
ة ماشهور بكونه  ي ّ ة وهو ليس ماؤسس لها بل االإثني عشر ي ّ ماؤسس  هانيمكن القول قترنت فيه المدرسة الأخبار

ة ي ّ ل مان شن ّ الطعون على ، في القرن الحادي عشر الهجري، حركة تجديدية للأخبار ، يينالأصولوهو أو ّ
واجتهاد المجتهد وتقليد العاماي تصدى للرد عليهم وبلهجة شديدة مادعياا أن أتباع العقل والإجماع و 

يين المت ى بعض تلاماذته،ينآخر للمرجع بدعة وماستحدثات وغيرها مان آراء الأخبار العصر ، وقد تول ّ
ته في مانهجه ، الصفوي ماسؤولية نشر المذهب الأخباري ض الأسترآبادي بسبب اسلوبة وحد ّ وقد تعر ّ

 .مانهم ردوداا على مااكان يطرحه في ماقالاته وماصنفاته وكتب الكثير، نقد كبير مان علماء الشيعةإلى  الأخباري

 : (9( ) ه1432ت)حيدر الحسيني بن  النائيني رفيع الدين محمّد

الميرزا "   حيدر الحسيني الطباطبائي النائيني الاصفهاني المعروف ببن  هو السيد رفيع الدين ماحمد
، نال شهرة واسعة في سماء الحكمة والفكروقد ، ة في العصر الصفويماامايمان علماء الشيعة الإ" رفيعا 

                                                 
الخونساري، و. 62 - 71 2الاصهاني، عبد الله افندي، رياض العلماء و. 63برقم  69، ص5بن الحسن، أمل الآمل، ج العاملي، محمد: انظر( 5)

العاملي الاميني، و .324، ص5بن محمد، هدية العارفين، ج البغدادي، اسماعيلو .251برقم ، 324، ص2الجنات، جمحمد باقر، روضات 
محسن، طبقات  ،آغا بزرگ رانيراني الطهو، 525 -522، ص1مدرس، محمد علي، ريحانة الادب، جو .474، ص1محسن، أعيان الشيعة، ج

الخوئي، و. 231 -2، الاعلا  937و 936برقم  522، ص5محسن، الذريعة، ج ،رگالطهراني آغا بز. 523 -524، ص1أعلا  الشيعة، ج
 .3363برقم ، 259، ص1القاسم، معجم رجال الحديث، ج أبو

 .244ص، 54ج، آغا بزرگ الطهراني، محسن، الذريعة إلى تصانيف الشيعةو. 537ص، 9ج، أعيان الشيعة، الأمين، محسن( 2)
 .549، ص54الشيعة، جالامين، محسن، اعيان : انظر( 3)
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وكان له الحظ الكبير انه ، (عليهم السلام)هل البيت أالبحث والتنقيب في علوم وماعارف  كرسه عمره في
والأماير أبو القاسم ، والشيخ عبد الله الشوشتري، دراس على يد علماء كبار مان أماثال الشيخ البهائي

فلهذا انتج هذا الجهد عدة كتابات بارعة ، استطاع يغوص في بحر الفكرلدراسة فنتيجة هذه ا، الفندرسكي
 .وماؤلفات قيمة تنبأ عما كان يحمله مان علم غزير

وينتهي نسبه مان ، "زوارة "ي بلدة السلالة الطباطبائية العلوية القاطنة فإلى  نسبه ينتسب الميرزا رفيعاا 
الحسين عليه  ماامالإإلى  ينتهي نسبه مان جهة أماهو ، الحسن المجتبى عليه السلام ماامالإإلى  جهة أبيه

 السلام

 (1() ه1434ت)محمّد عليّ الطريحي بن  النجفي فخر الدين 

يحيبن  فخر الدين   القرآنة ومان مافسري ماامايوهو أحد علماء الدين الشيعة الإ، ماحمد علي الطر
يم مان علماء القرن الحادي عشر الهجري  .الكر

يحي كان سنة   في النجف الاشرف؛ ولهذا سمي بالنجفي ونقل عنه في بعض   ه575ماولد الطر
 . المصادر أنّ أبوه ماحمد علي

يحي أول مان كتب مان الشيعة كتاباا في توضيح ماشكل    . وماشكل الحديث القرآنويعتبر الطر
إلى  كما أعطى، لديه إجازة في سماع ورواية الحديث تفقد كان، وقد جاء اسمه في سند الإجازات

 . اا وله شعر في واقعة الطف أيض، طلابه الإجازة في الروايةبعض 
كبر  يح جده الأ يحي جاءته مان طر يحي، وشهرته بالطر بن  الشهيد حبيبإلى  ويرجع نسب عائلة الطر

النجف في القرن إلى  احد ابطال واقعة كربلاء والظاهر إن هذه العائلة نزحت مان الكوفة، ماظاهر الأسدي
 . السادس

يب : ات مانهاله عدة ماؤلف ين ووغر ين وماطلع النير تفسير : وطبع تحت عنوان القرآنماجمع البحر
يب  يب الحديث، القرآنغر  . وغر

 : (2( ) ه1434-1414)محمّد المؤمن بن  المحقِّق السبزواري محمّد باقر

 .ماحمّد ماؤمان السبزواري المعروف بالمحقّق السبزواري مان علماء الشيعةبن  الشيخ ماحمّد باقر 
في العلوم  اا ماتبحّر ، جليل القدر، وماتكلّما وماحقّقاا ، فاضلاا  نبيلاا  وماحدثاا ، واصولياا ، اا فقيه اا عالمكان 

 . العقلية والنقلية

                                                 
الطريحي، محمد علي، تفسير غريب القرآن، و. 254، ص2بن الحسن أمل الآمل، ج العاملي، محمد. 394، ص2، جالمصدر نفسه: انظر( 5)

 .333، ص4الأفندي، عبد الله، رياض العلماء وحياض الفضلاء، جو. 547الكشميري، محمد علي، نجو  السماء في تراجم العلماء، صو. 4ص
، 9943، رقم الترجمة 51الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث جو. 3، ص5السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكا ، ج: انظر( 2)
 . 357، ص55السبحاني، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء جو
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حاشية ، روضة الأنوار في آداب الملوك، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: كانت له عدة ماؤلفات مانها
رسالة ، رسالة في تحديد النهار شرعاا ، (ماجلّدان)حكام كفاية الفقه المعروف بكفاية الأ ، على إلهيّات الشفاء

يم الغناء، في تحقيق صلاة الجمعة رسالة ، رسالة في اختيارات الساعات، رسالة في الغسل، رسالة في تحر
 .حاشية على شرح الإشارات، شبهة الاستلزام

مافاتيح النجاة في ، ماناسك الحج، رسالة في الصلاة والصوم: باللغة الفارسيةأيضاا  ومان ماؤلّفاته
 .العقائد الجاماعة، الدعوات

 : (1)( ه1146 - 1499)عليّ بن  حسنبن  الحرُّ العاملي محمّد

يزيد بن  الحرإلى  وينتهي نسبه، علي الحر العاماليبن  الشيخ الحسنبن  ماحمد، هو الشيخ أبو جعفر 
ياحي وله عدة ماؤلفات ولكن ، عاش في القرن الحادي عشر الهجري اا إمااماي اا شيعيّ  اا كان ماحدثا وفقيه، (الر

يعةإلى  تفصيل وسائل الشيعة)أهمّها كتاب  ، المعروف اليوم بكتاب وسائل الشيعة( تحصيل ماسائل الشر
 .وبه اشتهر المؤلّف بصاحب الوسائل

يين الذين يعتقدون بصحة جميع الأحاديث المو  جودة في ويعتبر الحر العامالي مان العلماء الأخبار
ين دليلا على ذلك ، الكتب الأربعة  اراه اوما. في نهاية كتابه وسائل الشيعةولكي يثبت هذا المدعى ذكر عشر

 . أن يعتمد على العلم لابد  انه يعتقد بعدم حجية الظن؛ لأعتقاده بان العمل بالأحكام الشرعية أيضاا 
العامالي للعلاماة المجلسي إجازة في  فأعطى الحر، ايران التقى بالعلاماة المجلسيإلى  وبعد سفره

كما انه قد التقى في هذا السفر الشاه سليمان ، وكذا العلاماة المجلسي أعطاه إجازة في الرواية، الرواية
 .توفي في إيران، وقد قلده مانصب قاضي القضاة وشيخ الإسلام في خراسان، الصفوي

، رفيع المنزلة، جليل القدر، اا مادقّق اا كان ماحقّق ممااالشيخ الإ، كما قال الاردبيليفيه ومان اقوال العلماء 
 .ت حصى فضائله وماناقبه لا، ماتبحّرا في العلوم، عالما فاضلا كامالا، عظيم الشأن

 . الرضا عليه السلام ماامماات في ايران ودفن في حرم الإ 

 : (2() ه1114ــ  1494)المولى محمّد تقي بن  المجلسي المولى محمّد باقر 

 المجلسي الثانيأو  ماحمد تقي المجلسي المعروف بالعلاماة المجلسيبن  ماحمد باقرهو الشيخ 
وأنكبّ مانذ نعوماة أظفاره على طلب ، ويعد مان ماحدثي الشيعة وفقهائهم المعروفين إماامايشيعي عالم 

وكتب (عليهم السّلام)اعتكف على تتبع أخبار وآثار أئمّة أهل البيت ثمّ ، فقرأ على والده، العلوم بأنواعها

                                                 
المجلسي، . 72دمة التحقيق، صمق 5بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ، محمدالعاملي و. 527نجف، محمد أمين، علماء في رضوان الله، ص( 5)

 .94ص، 2ج، جامع الرواة، محمد عليالأردبيلي، و. 555، ص547محمد باقر، بحار الأنوار، ج
الخوانساري، محمد باقر، روضات الجنّات، و .542، ص3القمي، عباس، الكنى والألقاب، جو. 523، ص9الأمين، محسن، أعيان الشيعة، ج( 2)

المدرس التبريزي، محمد و. 515، ص5آغا بزرگ الطهراني، محسن، الذريعة، جو. 447، ص1الافندي، عبد الله، رياض العلماء، جو. 535ص
 .596، ص1علي، ريحانة الأدب، ج
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أني كنت »: وصف تلك الفترة بقوله في طلب العلم وقدماولعا  وكان، ودراستها وجمعها وتدوينها، الحديث
مولعا باجتناء فنون المعالي من أفنانها فبفضل الله سبحانه ، في عنفوان شبابي حريصا على طلب العلو  بأنواعها

واحتوى جيبي ، حتى ملأت كمي من ألوان ثمارها، وعثرت على صحاحها ومراضها، وردت حياضها وأتيت رياضها
وله عدة ماصنفات ، (1)«بيدر حفنةكلّ  منهل جرعة روية وأخذت منكلّ  وشربت من، على أصناف خيارها

كما كان له مانزلة ونفوذ في البلاط ، والتي تعدّ أكبر دائرة ماعارف حديثية شيعية «بحار الأنوار»اشهرها واهمها 
 .الصفوي

( ه1248 - 1113)باقر البهبهاني مد الوحيد مح
(2)

 : 

يخمان الأ  بعد في ماراحل عملية الاستنباط  لما قبل وماا اسباب التي جعلتنا نعتبر الوحيد البهباني تار
( قدس سره)هذه المرحلة بظهور الوحيد البهبهاني  هو انفي هذه الاطروحة الاثني عشري  ماامايالإ

ار ، أنهى المدِّ الأخباريقد ، ( ه1٢45ت) ياديالأصولوعاد التي  م الاتجاه ، ي المعتدل إلى ماوقعه الر وتزع 
يطأو  دون إفراط، العقلية والنقلية ماعاا  الأصولعلى اعتمد  الفقهي الذي  .تفر

هو المشهور ، في اصفهان  ه1118ماحمد أكمل البهبهاني ولد سنة بن  هو المحقّق ماحمد باقر
تصدى البهبهاني بكل عزم وارادة للمنهج ، الهجري 1٢القرن فقيه وأصولي في ، الوحيد البهبهانيب

 .الاجتهاديأو  يالأصولالأخباري وقام بتأسّيس المنهج 
 . (عليه السلام)الحسين  ماامودفن في حرم الإ  ه1٢45توفي البهبهاني في كربلاء سنة  

كمل المقدماات أ  نْ أقاب كأستاذ الكل والعلاماة الثاني والمحقق الثالث بعد اشتهر البهبهاني بعدة أل
وأكمل فيها دروسه وتتلمذ ، النجف الاشرف بعد ان حدث الفتن ونشوب القلاقلإلى  في اصفهان انتقل

المشهور ، يمالسيد ماحمّد الطباطبائي البروجردي والسيد صدر الدين الق، نالجليلا انالعلم هعند
 (عليه السلام)شتد عوده ونهل مان مادرسة اماير المؤمانين أوبعد ان  الأصولشارح كتاب وافية بالهمداني 

يينإلى  ايرانإلى  عاد يبا ماا يزيد ، مادينة بهبهان وكانت في تلك الفترة الزمانية ماعقل الأخبار واستقر فيها تقر
وبعد هذه الفترة فكر في نفسها ، والتصنيفوالتأليف ، وكان له دور كبير في التعليم والتربية، على ثلاثين سنة

النجف إلى  فعاد، وتعم الفائدة بصورة اوسع واشمل اا كبير  المقدسة سوف يبذل عطاءا الامااكن  إلى ان انتقاله
كربلاء إلى ، (عليه السلام)مادينة سيد الشهدء إلى  الرحال حيث شد  ، اا فيها كثير  ولكن لم يستقر، الأشرف

 .انتشرفيه في تلك الفترة المنهج الأخباريالتي ، المقدّسة
يين العلمية كانت قد التي و كربلاء إلى  وبعد أن وصل خضعت في تلك الفترة لسيطرة الأخبار

وكان البحراني مان كبار فقهاء عصره وهو (  ه1186ت)وقدحضر عدة أيام في درس الشيخ يوسف البحراني 
يد أن يتصدىوبعد مااحضر بأيا، مان ماثّل المنهج الأخباري آخر ماجلس الدرس على إلى  م أعلن أنه ير

                                                 
 . 2، ص5المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج( 5)
، 2المامقاني، تنقيح المقال، جو .51، ص5ئق الناضرة، جالبحراني، يوسف، الحداو. 527، ص6المازندراني، منتهى المقال، ج: انظر( 2)

 . 572و 575، ص5ج: الكرا  البررةوآغا بزرگ الطهراني، محسن، و. 221ص
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، كرسي درس البحراني ويدرّس بدلا عنه وطلب مان الشيخ البحراني أن يوصي طلابه بان يحضروا في درسه
يفوافق البحراني على طلبه يقة الوسطى وكان ضد  اا ؛ لأنه كان يعتبر أخبار ماعتدلا واختار على حد قوله الطر

يين وأصوليينإلى  تقسيم علماء الشيعة وبناء على هذا الاتجاه الذي يسير عليه سلّم ماجلس درسه ، أخبار
ية الاجتهاد وعملية ، البهبهانيإلى  الذي كان أكبر الحلقات العلمية آنذاك فقام بتوضيح وشرح نظر

يين و  يقة  ةضوء ذلك تركت ماجموعة كبير في الاستنباط ونقد آراء الأخبار مان تلامايذ البحراني الطر
 . يةالأخبار 

وذكاء كبير ساعده على اختراع قواعد ، ووقّادعادي الشيخ البهبهاني مان ذهن غير  يتمتع بهماا  
 : مانها، الأصولوأساليب وطرق جديدة في علم 

المتبع بين العلماء قبل الشيخ البهبهاني هو تقديم الجمع  صلالأ  فقد كان في التعارض بين الا خبار. 1
، على الترجيح وعلى ذلك سار الشيخ الطوسي في كتابيه حتى صار ماشهورا بأنّ الجمع أولى مان الطرح

اا ماقبولاا أمار كان إذا  وهي انّ الجمع، ضابطة كلية للجمع والترجيحوضع  ولكن بعد ماجىء المحقّق البهبهاني
كما هو المعمول به في العام والخاص ، فيتم تقديم الجمع على الترجيح، سائداا بينهمعند العقلاء و 

 .والمطلق والمقيد
ضوء ذلك أثبت انّ الجمع  فيو ، عقلاء فهو مان ماوارد الترجيحلو لم يكن الجمع ماقبولاا بين ال أمّااو 

 .الاستنباط والتحقيقماهمة في عملية  آثار   وقد نتج عن هذه الضابطة، دليل عليه لا التبرعي
وقد استدل عليه بحكم عقلي فطري مان قبح ، هو البراءة صلالتكليف فالأ  أصلتعلّق الشكّ بإذا  -٢

 . (1)وعزّزها بآيات وروايات قد ذكرت في مابحث البراءة، العقاب بلا بيان
يقة المشهورة عند القدمااء يجعلونها في رتبة الأ -٣ ومان ، راتمّاابالنسبة للا صول العملية كانت الطر

 .صلوفي نفس الوقت يستدلّون بالأ ، هنا كان يستدلّون على المسألة بالخبر الواحد
 صلوأثبت بانّ الأ ، وجعل لكلّ مانهما حداا ، الأصولرات و مّاابهاني وفرّق بين الأجاء المحقّق البه

 (.رةمّااالأ)يوجد دليل  العملي هو دليل حيث لا
  .(٢)اجتهادية وفقاهتيةإلى  الأدلةومان خلال مااتقدم مان الشيخ البهبهاني قام بتقسيم  

تقديم النصّ على إلى  فذهب المشهور، حصل التعارض بين الرواية ماع القاعدة القطعية العاماةإذا  -4
إذا  القاعدة: وأيضا» المحقّق البهبهاني فقدم القطعي على النص الظنيإليه  وهو بخلاف ماا ذهب، القاعدة

 . (٣) «فضلا عن ظني، كانت قطعية فلا يجوز أن يخصصها علمي لو فرض
ونهض ، فإن المترجم لما ورد كربلاء المشرفة قا  بأعباء الخلافة»: قال فيه الشيخ اغا بزرك الطهراني

، وعلمه الكثير، الساميةوبانت للملأ مكانته ، واشتهر تحقيقه وتدقيقه، ونشر العلم بها، ةمامبتكاليف الزعامة والإ
                                                 

 .64-13، ص2الانصاري، مرتضى، فرائد الاصول، ج: نظرا( 5)
 .54المصدر نفسه، ص: نظرا( 2)
  324صالفوائد الحائرية، محمد باقر، .البهبهاني( 3)
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وشهدوا له ، وخضع له جميع علماء عصره، في سائر الأقطار ماميفانتهت إليه زعامة الشيعة ورئاسة المذهب الإ
استطاع ، وقد ثنيت له الوسادة زمنا، ولذا اعتبر مجددا للمذهب على رأس هذه المائة، بالتفوق والعظمة والجلالة

وفلتات وجسارات وتظاهرات ، وكانت لجهالهم جولة، ي أيامه للأخبارية صولةوقد كانت ف، خلاله أن يعمل ويفيد
فهو الوحيد من ، فوقف المترجم آنذاك موقفا جليلا كسر به شوكتهم. وغيره" منتهى المقال " بعضها في إلى  أشير

 .(1)«وله في التأريخ، شيوخ الشيعة الأعاظم الناهضين بنشر العلم والمعارف
كتاب ، حاشية مادارك الأحكام وماصابيح الظلام في شرح مافاتيح الشرايع: العلميةبعض آثاره 

روأجوبة المسائل  ة صلورسالة في أن  الأ ( بالفارسية)استدلالي ماختص   . في المعامالات الصح 

 المراحل التاريخية لمنهج الاستنباط ما بعد الوحيد البهبهاني: المطلب الثاني

في ماواجهة الدور الاخباري وماا احدثه ات ضحت قام به المحقق البهبهاني  مان خلال الدور الكبير الذي
صول الفقهإلى  الحاجة

 
يمكن أن تتم  عملية استنباط الحكم الشرعي؛ وذلك بسبب  لا وبدونه، علم أ

إلينا؛ الواصلة  الروايات مان الكثير ولعدم القطع بأسناد، الابتعاد عن عصر صدور النصوص والأحاديث
، يدل على صدورها عن المعصوم التي مان خلالها نستطيع القطع بصدورها رات وماامّاالاختفاء القرائن والأ

ة عن الأحكام الشرعية المعلوماة إجمالاا إلى  ولكي نطمئن إذنف يغ الذما  ى الحجج ان نعتمد عل لابد  ، تفر
وهذه ( الفقاهتية الأدلة)العملية  الأصولأو  ،(الاجتهادية الأدلة)رات الشرعية مّااالشرعية المتمثّلة في الأ

صول الفقهوهذه الأ، عقليأو  دليل شرعي قطعيمان إثباتها ب لابد  الحجج 
 
 .ماور يتكفل  بها علم أ

م وتلاماذته فقد تطور علم اصول الفقه ولهذا ل  ، ماسائله في أنحاء الاستدلال وتشعبت،على يد هذا الع 
ت ماباحثه بل جاء بحلة ومانهج، وفي تقسيم أبحاثه سمِّ  : قسمين رئيسينإلى  جديد ق 

 .ماباحث الألفاظ -أ 
 .العقلية الأدلةماباحث  -ب 

عت البحوث في   البراءة الشرعية في الشبهات الوجوبية  أصلك، العملية الشرعية الأصولتوس 
يمية ـ وقد مانعها الأخباري ـ و  الاحتياط في ماوارد  أصلو ، الاستصحاب في ماوارد اليقين السابق أصلوالتحر

 .الشك في الاماتثالأو  العلم الإجمالي
مت  : إلىأيضاا  الأدلة، وقسِّ

ثبته إثباتا قطعياا ، وهي التي تكشف على الحكم الشرعي الواقعي، الاجتهادية الأدلة -أ   .تعبدياا أو  وت 
ثبت الحكم الشرعي الواقعي لا التي، الفقاهتية الأدلةو  -ب  الوظيفة العملية تجاه وإنّما تعطي ، ت 

 .وهذه الفكرة هي مان مابتكرات مارحلة المحقق البهبهاني، الحكم الواقعي المشتبه للمكلف
 : فقهاء هذه المرحلة وبعض آثارهم الفقهية

                                                 
 . 575، ص5غا بزرك الطهراني، الكرا  البررة، جا( 5)
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( ه1243ت)أبي ذر الكاشاني بن  النراقي محمّد مهدي 
(1)

 : 

عرف  إماامايالنراقي عالم شيعي  أبي ذرّ النراقي الكاشاني المعروف بالمحقّقبن  الشيخ ماحمّد ماهدي
، وتهاستاذه ليقسم التركة بين اخ أماربحبه لطلب العلم والمعرفة وله قصة ماشهورة بوفاة والده ولم يذهب الاب

الشيخ ماحمّد باقر الإصفهاني المعروف : مانهم، ماامايفي المذهب الإ الأصولودرس عند اساطين االفقه و 
السيّد ماحمّد ماهدي ، المازندراني المعروف بأبي علي الحائريالشيخ ماحمّد ، بالوحيد البهبهاني

، وكانت يوماها خالية مان العلماء، كاشان وتوطن فيهاإلى  وبعد إكمال دراسته عاد، وغيرهم، العلوم بحر
يسه صارت ز  ، فأسس بذور الحوزة العلمية فيها، ة بالعلماء والفضلاءآخر ولكن ببركة أنفاسه واخلاصه وتدر

 .أزهارهاوأثمرة 
يعة الإسلام، (ماجلّدات ٣)جاماع السعادات : له عدة ماؤلفات مانها ، لواماع الأحكام في فقه شر

يد ، الأصولجاماعة ، واللمعات العرشية يعة، الأصولتجر وجاماع ، وماعتمد الشيعة في أحكام الشر
 .الكلمات الوجيزة(ماجلّدان)شرح إلهيّات الشفاء ، جاماع الأفكار، المواعظ

 : ( ه1231- ه1216)الأنصاري  الشيخ مرتضى 

الصحابي إلى  ينتهي نسبه، مارتضى الأنصاري الدزفولي التستريبن  ماحمد أماينبن  هو الشيخ مارتضى
 .(٢)عبد الله الأنصاريبن  الجليل جابر

الشيخ بن  وأمّاه بنت الشيخ يعقوب، ؛ مان علماء الشيعة ه1٢48أبوه الشيخ ماحمد أماين المتوفي 
 . (٣)هي مان النساء العابدات حيث لم تترك نافلة ليلها حتى وافتها المنية، الأنصاريأحمد شمس الدين 

بعد وفاة الشيخ ماحمّد حسن النجفي ، تبدأ هذه المرحلة مان مانتصف القرن الثالث عشر الهجري
وكان في وقتها بزوغ وظهور الشيخ مارتضى الأنصاري في  ، ه1٢66في سنة( جواهر الكلام)صاحب كتاب 

ز مان بين أقرانه، العلمي المجال واستلم زعاماة الحوزة العلمية والمرجعية الدينية مان ، وسطع نجمه حتى تمي 
ستاذه

 
 .فكان رائداا لهذا المرحلة، بعد أ

ت هذه المرحلة حتى زالت الحوزة العلمية تعيش في ظلِّ مادرسة  لا حيث، الحاضر عصرال واستمر 
الفقهاء حتى يومانا هذا مان حيث  ةيتم تجاوز اصول مادرس ولم، الفقهية( قدس سره)الشيخ الأنصاري 

 .الذي ثبت قواعده خلال فترة حياته، التفاصيل ومانهجه العلمي
ة في النضج (قدس سره)د بلغ الشيخ الأنصاري فق  سس أوالعمق والشمول في المنهج الذي  القم 

يخ ولهذا يمكن ، اركانه المحقق البهبهاني ويعتبر هو اماتداد لذلك اعتبار هذا العصر هو عصرجديد في تار
صوله

 
ضح للمتتبع ذلك مان خلال المقارنة بين كتابي الشيخ الانصاري في الفقه و ، الفقه وأ ، الأصولويت 

                                                 
البغدادي اسماعيل، هدية و. مقدمة الكتاب .24و74النراقي، احمد، عوائد الايا ، صو .543ص، 54الامين، محسن، اعيان الشيعة، ج( 5)

 .621، ص53السبحاني، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، جو .535، ص2العارفين، ج
 . 256، ص52كحالة، عمر رضا معجم المؤلفين، جو. 557، ص54الشيعة، ج الأمين، محسن، أعيان( 2)
 . 34الأنصاري، مرتضى، الشيخ مرتضى الأنصاري وآثاره العلمية، ص( 3)
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فات في نفس الموضوع لمن سبقه مان الفقهاء في ، الأصولالمكاسب في فقه المعامالات وفرائد  ماع ماصن 
 .مان حيث المضمون والمنهجية وصناعة الاستدلال، ا كبيراا فسوف يجد الفارق بينهم، هذه المدرسة

ات جديدة ويقوم بتوسفاستطاع الشيخ الأعظم ان يس  ي  الذي ، يالأصولعة في المنهج تحدث نظر
سه الوحيد البهبهاني وتلاماذته كشف ، يالأصولالمنهج  أصالةويظهر ، وجعل ماصطلحات حديثة، أس  وي 
صولية

 
ختصرةأو  ،كان قد غفل عنها النقاب عن ماسائل وقواعد أ يت ، بحثت ولكن بحثت بصورة ما  وقد سمِّ

صول الفقهتمّ  ضوء ذلكفي و ، اللفظية الأصولماقابل ، العقلية الأصولبمباحث 
 
إلى  تقسيم بحوث أ

 : قسمين رئيسين
ا الواضع ن وتنقيح دلالات الدليل اللفظي الذي وضعهيوهي التي لها علاقة بتعي: أ ـ ماباحث الألفاظ

 .العرف واللغة في زمان صدورهاإلى  والتي يرجع فيها عادة، ناا تعيّ أو  اا نيتعي
المفروض في  والمقصود مانها تلك البحوث التي تبحث عن الحجج العقلية: ب ـ المباحث العقلية

  .وفيها بحوث غاية في الروعة ودقيقة أيضاا ، الشك في الحكم الشرعيأو  الظنأو  ماوارد القطع
، ةية الحديثة في الحوزات العلميّ الأصولالوقت الحاضر في الدراسات إلى  هو المتبعوهذا التقسيم 

 . (1)يةالأصولعلى الرغم مان إجراء تقسيمات وتعديلات في المباحث 
ر بشكل أفي فقه المعامالات والعقود فقد  مانهجه في الاستدلال الفقهي خصوصاا  أمّاا بدع فيه وتطوُّ

تهفي صلابة العرض ودقة ، كبير وقام بترتيب جديد قل نظيره حيث فصل البحوث والقواعد العامّاة ، مانهجي 
 .(٢)والأحكام الخاصّة بكل عقد، للعقود عن ماصاديقها وأنواعها

ج على يديه انه تتلمذا  أيضا وتكمن عظمة الشيخ  ، فقهاء كبار على يديه جمع غفير مان الطلبة وتخر 
والشيخ حبيب الله  ( ه1٣1٢ت)الميرزا الشيرازي الكبير ، (1٣46ت)عليّ الكني  الشيخ مالا: أماثال

 .وغيرهم ، ( ه1٣1٢ت)الرشتي 
 الأصولالمهمة والتي ساهمت في تطوير مانهجية علم  وهناك ماجموعة مان المناهج: الاخرى المناهج

 : نستطيع الغوض فيها على رغم مان أهميتها تجنبا للاطالة وإيثارا للاختصار وهي لا
، (رحمه الله)مانهج المحقق الإصفهاني  ـ٢، (رحمه الله) الخراساني صاحب الكفايةمانهج  ـ1
مانهجية  -5، (رحمه الله)المحقق الخوئي مانهجية  ـ4، (رحمه الله)جية المحقق النائيني مانه ـ٣

 (رحمه الله)ماحمد باقر الصدر المحقق 
ولفقهائنا الأحياء حفظهم الله اقتراحات وتصورات جديدة وجيدة لتنظيم ماباحث وأبواب علم 

 .لايسع المقام لذكرها الأصول
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
ر الاجتهاد، منذر الحكيممؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، : انظر( 5)  .579-574 ، ص57 ، العددمجل ة فقه أهل البيت، مراحل تطو 
 .433السبحاني، جعفر، تاريخ الفقه الإسلامي وادواره صو
 .573ص: الانصاري، مرتضى، المكاسب: انظر( 2)



 

 
 
 

 ةماميفيه عند الإ نصَّ لا ما: رابعالمبحث ال

 أنواع النص: المطلب الأول

 : النص لغة: أولاا  
ا يطلق على مك، اه هومانت هغايتإلى  ولهصيء وو شعلى ارتفاع ال( النّص)طلاق كلمة إيقصد به عند 

، غايتهإلى  والوصول، ى الارتفاع في الشيءلدلّ عي( صن)ادة ما أصل ك لأنّ لف؛ وذشظهر وانكإذا  مارالأ
ي فاء  هاع وانتفع وارتفى رلدل عيحيح ص أصلاد صالنون وال»: اييس اللغةقما مي ماعجف هرح بصكما هو ما

اء وتظهر لهن سى بقية النلاع هجل ذلك سمي كرسي العروس مانصة؛ لأن العروس ترتفع عليولأ ، (1)«الشيء
زاد  يعني، (٢)«فإذا وجد فجوة نصّ، ان يسير العنقك هإن»: (هلى االله عليه وآلص) ول االلهسن ر عوروي ، بذلك

  .في السير
 : النص اصطلاحاا : ثانياا  

لايوجد مافهوم اصطلاحي جاماع لمصاديق  هول إنّ قال يمكنف: هقول الفصم ألفي ع( النص)ماعنى  أمّاا
إلى  يين تختلف مان فقيهالأصولعند ( النص)إطلاقات  إنّ إلى  كلي ذفبب سويرجع ال، يينالأصولد نالنص ع

 .آخر
على المعاني ( النص)ماصطلح  قلحيث أط، يينالأصولد نع( نصلا)حصر أهم أطلاقات قد تم و  
 : التية

، أم مان كلام البشر، لام االله تعالىكن ماان كواء أ س، ىنى أي ماعلا دلّ عماويقصد به ( النص)يطلق  ـ1
  .ات اللغوية التي يمكن إخضاعها للتحليلظوع الملفو موهذا الإطلاق هو المعنى المراد به ماج

، وهو المعروف في عصرنا هذا، ويراد به مطلق اللفظ( النص)ق قد يطل»: ليضالهادي الفوكما ذكر عبد 
البيت من أو  يدةال القصأمث( نصوص أدبية)و (نص أدبي)فيقال ، وخاصة في لغة الثقافة والعلو  والآداب والفنون

 (نص علمي)ويقال ، إحداهمان ع مالمقطأو  ،والقصة، والمقالة، البيت المفردأو  ة المفردةاللفظأو  القصيدة
 .(٣)«كنص المسرحية ونص الأنشودة( نص فني)أو  (نصوص علمية)و

                                                 
 . 431ص، 1ج بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق ابن فارس، أبي الحسين أحمد( 5)
 . 372 ص، 5جابن بابويه الصدوق، محمد، معاني الاخبار، ( 2)
 . 325 ، ص5أصول فقه الأمامية، ج الفضلي، عبد الهادي، دروس في( 3)
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يعة ماتظافرة بذلكنصوص الش): ى في قولهملنص بهذا المعنيون االأصولوقد استعمل  أي أن ، (ر
نص ): وقولهم ماثلاا ، ماا مسألةم شرعي لوالسنة ماتظافرة وماتعاضدة بدلالته على ثبوت حك القرآننصوص 

 .عن الشيخ المفيد يبين فيه ماسألة ماعينة مّ كلأ ه وصلأي أن، (كى ذلالشيخ المفيد عل
فيختص عندها ، تعالى الله ولكن ماحصور في كلام، ى مااويقصد به ماا دلّ على ماعن( النص)يطلق  ـ٢

يم والسنة المط القرآنب بهذا المعنى ماقابلاا للإجماع والعقل ( النص)ولهذا يكون إطلاق ، رة هالكر
 . (1)أوالقياس

أوإطلاق ، ك عموم النصذلدليل في وال: قولهم، للنص بهذا المعنى يينالأصولومان استعمالات  
تعارض ، إجمال النص، فقدان النص: ميةبهة الحكومانه قولهم في بيان عوامال الشك في الش، (٢)النص
ين وكذب أحدهماولهم عند تعارض الوكما في ق، (٣)ينالنص  القرآنماا خالف النص القاطع مان : خبر
 .(4)نة المتواترةوالس

ذي يكون ماعناه لوهو ا، دنى واحى ماعلدل عيويقصد به اللفظ الذي ( النص)يطلق آخر وفي ماعنى ـ ٣
ينص على  –ا نه –ظ فوالل، ينمعنى؛ لأن ماعنى التنصيص هو التعييحتمل دلالته على غيرذلك ال لا واحد

 .احتمال إرادة ماعنى غيرهماعناه بمعنى يعينه ويمنع مان 
إن لم يحتمل »اربعة اقسام مانها إلى  هور دلالتهار ظباعتب ظفم اللينقس: بقولهولهذا اشار العلاماة الحلي  

 . (5)«فهو الن ص، غير معناه
ن أ أمّاافدلالة الالفاظ على المعاني  ولكن ليس مان حيثوالكلام في هذه الاطروحة هو حول النص  

ظاهراا أو  ياا جلأو  ان يكون خفياا  أمّااوالنص ، ان تكون بنحو الاجمال أمّااالظهور و أو  تكون بنحو النص
ينة وهكذا و  ه اقوىنّ لأ لى ذلكيقدم هذا الظهور ع يضاا والظهور له ماراتب أ ينة على ذي القر  بلتقدم القر

ماجموع  دو قصالم لالة الالفاظ على المعاني وانماليس د  النص ان المراد مان ةطروحالإ  هذه في دو قصالم
يم والسنة المطهرة القرآنألفاظ  الذان ظنية و أو  حكام سوى كانت قطعيةوماا تحمله مان ماعاني وأ، الكر

اظ و دلالة ألف ه: يينالأصولوم النص عند فهفيكون المراد بم مان ماصادر أستنباط الاحكام الشرعيةيعتبران 
يم والسنة المطهرة على الأحكام القرآن  .الشرعية الكر

                                                 
 .235عبد الواحد، فاضل، الأنموذج في أصول الفقه، ص: انظر( 5)
العاملي، و .259ص، 2جواهر الكلا  في شرح شرائع الإسلا ، ج، النجفي، محمد حسنو .23ص، 3الاصفهاني، هداية المسترشدين ج: انظر( 2)

 . 21ص، 5شرائع الإسلا ، جبن علي الموسوي، مدارك الأحكا  في شرح  محمد
 . 354، صالأنصاري، مرتضى، فرائد الأصول( 3)
 .532 صالحلي، نجم الدين، معارج الأصول، ( 4)
 . 61ص: مبادئ الوصول، الحسن بن يوسف الحلي،( 1)
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 دور النص في عملية الاستنباط: المطلب الثاني

 : قسمينإلى  نص الشرعي ينقسمال: أولًا

يم القرآن ـ1 ( صلى الله عليه وآله)وهو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف المرسلين : الكر
يقة الوحي بمعناه ولفظه على سبيل الاعجاز وهو ماابين الدفتين  .بطر

يم هو المصدر الأ  القرآن نّ أيوجد خلاف بين جميع المدارس الفقهية الإسلاماية في  لا   ساسالكر
يعة المقدسة  القرآنماجالات الحياة كما جاء في كلّ  بل فيه تبيان لكلّ العلوم في، والأول لأحكام الشر

يم  لنَْا عَليَْكَ الكِْتَابَ تِبْيَان)الكر ً وَنزَ   . (1)(لِّك لِّ شَيْء   ا
ن أراد استنباط القرآنتتوفّر في النص  نْ أاء ماجموعة مان الأماور التي يشترط ذكر الفقهوقد  ي لكلّ ما 

بواب الفقهية غلب الأ أفي حكام الأحكام الشرعية وقد تعرّض الفقهاء في ابحاثهم الاستنباطية لجملة مان الأ 
يم هو الميزان الذي ، يالقرآناعتمدوا فيه على النص  فما وافقه ، يعتمد فيه على الرواياتبل إنّ الكتاب الكر

  .(٢)وماا خالفه وعارضه يتم طرحه وضربه عرض الجدار، يقبل به
يم المهم في عملية استنباط الأ  القرآننقاش في دور  ولا خلاف لا وحيث  الشرعية ويمتاز حكام الكر
يديفعندماا ، إليهيرجع أو  قبلهيأتي  آخردليل  ولا، بانه هو الدليل الأول في العملية الاستنباطية القرآن الفقيه  ر

والمدلول ، مان تتبّع المدلول اللغوي في نفسه لابد  ماقطع قرآني ماعيّن أو  مان اية قرآنية اا شرعياستنباط حكم 
 : مان اثبات عدة اماور مانها لابد  حجة  القرآني ذاته؛ ولكي يكون القرآنالاستعانة بالنصّ ثمّ ، العرفي

يقِ النقل بالروايات التي تفيد  القطع بصدوره القرآنثبوت : أولهما وبصحة الرواية ، بالتواتر؛ أي عن طر
 .أماتحن الله قلبه بالإيمان ماسلمأي  يمكن ان يشك فيه لا وهذا، سندا ودلالة
عالى، ماعجزة القرآن مان اثبات إنّ  لابد  : ثانيهما وعقيدة  جميع ، حتى يدل وبشكل واضح نسبته لله ت 
ية بصورة عاماة والعرب بصورة خاصة ، قائمة  على ذلكالمسلمين  ويكفي في حجية إعجازه تحديه للبشر

مانذ نزوله والى الان ، ووبلغتْ الذروة في فنون الأدب، على الرغم مان براعتْهم في البلاغة والفصاحة
عالى، بأسلوبه وماضاماينه وبلاغته وبيانه نْس  وَ ): قال  ت   القرآنالجِْن  عَلىَ أنَْ يَأتْ وا بِمِثْلِ هَذَا ق لْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ

مْ لِبَعْض  ظَهِير ه  ً لَايَأتْ ونَ بِمِثْلِهِ وَلوَْ كَانَ بَعْض  وثبت بعد  القرآنوكذا وجود أخبار المغيبات التي اخبر بها ، (٣)(ا
 .ذلك صدقها وماطابقتها لما أخبر بها كما ورد في سورة الروم وغيرها

يم على اكثر مان خمسمائة اية مان آيات الأحكام وان كان هناك الكثير مان  القرآنوقد احتوى  الكر
هي تلك الايات التي تضمنت الكلام عن الأحكام التي حكام الايات ولكن هذا مااذكره العلماء وآيات الأ 

كما في اليات التي ، أم في ماجال المعامالات،والموجهة له سواء كان في ماجال العبادات نسانتخص الإ

                                                 
 . 29الاية : سورة النحل( 5)
  .5، ح 19، ص5الكليني، محمد، الكافي، ج( 2)
 . 22الآية : سورة الإسراء( 3)



 كليات البحث ومباحثه التمهيدية:  الفصل الأوّل

 

 

 

12 

، (1)(فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة): قال تعالى، والحج والزاكاة، وموالص، ووجوب الصلاة، خص لزوم الطهارةت
وقوله ، (٢)(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيا  كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون): وقاله عز وجل

 . يات في ماجال العبادتوغيرها مان ال  (٣)(واتموا الحج والعمرة لله): سبحانه وتعالى
واليات ، ية البيع وحرماة الرباقصد بها الايات التي تكلمت عن بيان حلّ يو ، في ماجال المعامالات أمّااو 

وكذلك اليات التي مانعت مان غش الناس ، والرهن والذي اخذ فيه رضا الطرفين، التي تضمنت حلية الدين
كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن  لا يا أيها الذين آمنوا): قال تعالى. وأكل أماوالهم بالباطل تأ

 .وغيرها (4)(تراض منكم
يم بصورة شامالة لكل الجوانب المرتبطة بكل  القرآنمادى تناول ذكره يتضح تمّ  ومان خلال ماا الكر

بما يتناسب  القرآنتدقيق ونظر واعادة فهم إلى  لكل شيء ولكن يحتاج اا تبيان هفيلأنّ  ؛ماجالات حياة الإنسان
، ماتطلبات الحياة وماوارد الحاجةكلّ  ياا وأولياا يرجع إليه فيأساسماما يجعل مانه ماصدراا ، ماع تطور الزمان

 .غيره نعم مامكن ان تكون الروايات مافسرة وماوضحة لهإلى  عنه والركونالاستغناء  يمكن ولا
يم في الحوزة العلمية  القرآنن مارجعية ألما ذكرناه بواضحة وورة غير جيدة نعطي ص لا ولكي الكر

يد ان يشن الكلام على الحوزة العلمية  الأعلاموعند  هي في خصوص آيات الأحكام كما يتوهم البعض وير
حيث هناك القواعد ، أوسع ماما ذكر القرآنأن دائرة مارجعية  بل، ذلك في بعض الكلماتإلى  كما أشير

يفةتمّ  قد يها مان قبل الفقهاءإل شيرألعقائدية التي ية والفقهية واالأصول ، استفادتها مان خلال اليات الشر
 .المباركة دليلاا عليها اليةوجعلت 

 القرآنية المستفادة من الأصولالقواعد : ثانياً

ية القرآنية التي ماصدرها اليات الأصولاعتمد الفقهاء في عملية الاستنباط على ماجموعة مان القواعد 
هل يصح الاستدلال بها على ف ،في جواز الاستناد إليها وحجيتها التي تكشف عن جعلها دليلا يعتمد عليه

يم وحجيته في ذلك القرآنوهذا لايعني عدم مارجعية ، لاأو  تلك القاعدة اختلاف إلى  وإنما يعود ذلك، الكر
 .في عملية الاستنباط وجهات النظر

يم القرآناستنباطها مان تمّ  ية التيالأصولبعض القواعد ، ليكإو   التي اخذت  اليةإلى  كما نشير، الكر
 : مانها القاعدة

                                                 
 . 72الآية : سورة الحج( 5)
 . 523الآية : سورة البقرة( 2)
 . 596الآية : سورة البقرة( 3)
 .29الآية : سورة النساء( 4)
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يين مان الأصولن جملة ما أستفاد ذلك مان قبل وقد، وماادته ظاهرة في الوجوب مارالأ دلالة صيغة -1
وماادة ( ولله)الوجوب مان قوله  يستفادفقد ، (1)(حج البيت من استطاع عليه سبيلاً  ولله على الناس): قوله تعالى

  .(٢)«تكأمرتسجد إذ  لا ما منعك أن» اليةكما في  مارالأ
أو  ننسها نأت بخير منهاأو  ما ننسخ من آية): المباركة اليةاستخراجها مان تمّ  وقد، قاعدة النسخ -٢

 .(٣)(مثلها
ؤْمِن ونَ ): قوله تعالىكما في ، كثر مان ايةالاستدلال عليها با تمّ  حيث، حجية خبر الواحد -٣ وَمَا كَانَ المْ 

وا كَاف ةً فلَوَْلاَ نَفَرَ مِنْ  ر  مْ كلّ  لِيَنْف  وا قوَْمَه  نْذِر  ينِ وَلِي  وا فِي الدِّ ه  مْ طَائِفَة  لِّيَتَفَق  مْ إذا  فِرْقةَ  مِنْه  وا إِليَْهِمْ لعََل ه  رَجَع 
ونَ  آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما يا أيها الذين )وقوله تعالى ، (4)(يَحْذَر 

 .(5)(فعلتم نادمين
استند مان قال بها لقوله  حيث، ماقدماة الواجب واجبة بالوجوب الشرعي على مان يقول بذلك -4

وامسحوا برؤوسكم المرافق إلى  الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكمإلى  قمتمإذا  يا أيها الذين آمنوا): تعالى
  .(6)(الكعبينإلى  وأرجلكم

 القرآنالقواعد الفقهية المستفادة من : ثالثاً

ية الأصولاستفادوا القواعد  ماثلما ةيالقرآن وصاستنباطها مان النصتمّ  بالنسبة للقواعد الفقهية التي أمّاا
 .يات التي اخذت مانها القاعدةللآ وسنشير مانه

قوله تعالى  -: الاستدلال عليها بالايات التالية مانها قوله تعالىتمّ  فقد، قاعدة نفي العسر والحرج -1
 ،(8)(يريد بكم العسر ولا يريد الله بكم اليسر): وكذلك قوله تعالى، (7)(ما جعل عليكم في الدين من حرج)
  .غيرها مان الاياتو

ين على المؤمانين -٢ المباركة  اليةإلى  الاستنادتمّ  فقد، القاعدة الثانية هي قاعدة نفي السبيل للكافر
 .(5)(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ): في قوله تعالى

ومن يعظم حرمات الله ): حيث دل عليها قوله تعالى، لدينقاعدة حرماة إهانات المحترماات في ا -٣
 .(٢)(من تقوى القلوبومن يعظم شعائر الله فإنها ): وقوله سبحانه وتعالى، (1)(فهو خير له عند ربه

                                                 
 . 97الآية: سورة آل عمران( 5)
 .52الاية : سورة الاعراف( 2)
 . 546 الآية: سورة البقرة( 3)
 . 522الآية : سورة التوبة( 4)
 . 6الآية : سورة الحجرات( 1)
 . 6الآية : سورة المائدة( 6)
 . 6الاية : سورة المائدة( 7)
 . 521الاية : سورة البقرة( 2)
 . 545الآية : سورة النساء( 9)
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الاستدلال عليها مان تمّ  ى قدآخر قواعد  هناكبل ، هذه القواعد للمثال فقط وليس للحصر توذكر 
 .الأعلاممان قبل  القرآن

أو  الشرعية مان خلال النصحكام ستنبط الكثير مان الأ يان الفقيه ستطيع ي يالقرآنمان خلال النص  إذن
حكام هو المصدر الاول في استنباط الأ  القرآنلأنّ  ؛يالقرآنخذها مان النص اتمّ  القواعد التيأو  الظاهر

 .لقطعية الصدور وان كان ظني الدلالةاالشرعية 
يفة روايات أهل البيت -٢  يعة التي يمكن : (عليهم السلام) السنة الشر وهي المصدر الثاني في الشر

أحد الائمة أو  (صلى الله عليه وآله)الرسول نص صادر مان كلّ  الشرعية وهيحكام ان نستنبط بها الأ 
  .(عليهم السلام)المعصوماين 

الوسيلة لأنّ  ؛بعد ثبوت صدوره عنه، ودلالاته، في عملية الكشف عن المعنى المطلوب كبير   ولها دور  
الهَْوَى إِنْ وَمَا يَنطِق  عَنِ ): قال تعالى، التي اوصلت هذا النص للرسول صلى الله عليه واله هو الوحي حيث

وَ إِلَاّ وَحْي  ي وحَى وا): وقوله، (٣)(ه  وه  وَمَا نهََاكمْ عَنْه  فاَنتَه  ذ  ول  فخَ  س  فهو ماسدد مان قبل الله ، (4)(وَمَا آتَاكم  الرَّ
اماكانيته على كشف ماراد إلى  بالاضافة، يالقرآنماستوى النص إلى  ماما يجعل له المؤهلات يرقى، تعالى

، النص بعد اثبات صدوره مان المعصوم قطعي الدلالة فقد يكون ،باستنطاق النص( جل وعلا)المولى 
والعموم ونستطيع به ، والتشابه، وكذلك مان خلال النص القطعي الصدور والدلالة يزال الاجمال والابهام

 .يالقرآنازالة الغموض عن النص 
في  المعلا لها القدح أنّ  لوجدبصورة دقيقة  عمليات الاستدلال بالنصوص الروائية بعتتم إذا تو 

النص الروائي يكون في عملية إلّا  بل في بعض المسائل لايوجد دليل، البحوث الفقهية ولها ماساحة كبيرة
 .ىخر ال الشرعية  الأدلةيذهب لغيره مان  ولا وتنتهي العملية الاستدلالية، الاستنباط

يفة  أمّاا  : وهي، ماراحلبعدّة  فيكونكيفية الاستدلال بالروايات الشر
الذي له  البحث عن الدليل بصورة شامالة وواسعة مان خلال ماصادر وجود الحديث: المرحلة الأولى

 .مان ماراجع جميع المصادرالحديثية المعتبرة لابد  وعليه ، المبحوث عنها بالمسألة ارتباط
 .(عليهم السلام)وا لائمة  (صلى الله عليه واله)بد مان إثبات صدوره مان النبي  لا: المرحلة الثانية

يق دراسة الطرق والأ    وصالنص وصلت الوسائط التي مان خلالهاسانيد و وتتم هذه المرحلة عن طر
يق ماتواتراا ، (عليهم السلام)اهل البيت أو  (صلى الله عليه واله)عن النبي  أو  ويقينياا  فإن كان هذا الطر

لم إذا  أمّااو ، الاستدلال كدليل يستنبط مانه حكما شرعيا فيستطيع الفقيه ان يعتمد عليه في عمليةئناا به مماط

                                                                                                                                               
 . 34الاية: سورة الحج( 5)
 . 32الآية: سورة الحج( 2)
 . 4-3 الآية: النجم: سورة( 3)
 . 7الاية : سورة الحشر( 4)
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يق والواسطة في النقل فلا يمكن  ضعف فيأو  جهالةأو  توجد تلك الشروط كما لو وجود ارسال الطر
 . الاعتماد عليه

مان ، الكشف عن دلالة الدليل وتتمثل هذه المرحلة مان خلال بحث الدليل اللفظي: المرحلة الثالثة
 .عدماها على الحكم المبحوث عنهأو  يدلّ عليه وعندها يتم اثبات دلالة الدليل حيث ماقدار ماا

 ؟لا أم العموماات والاطلاقات وهل يوجد ماخصص وماقيد لها: المرحلة الرابعة
 اا على مااكان ماتواتر  اءبقالا  تمإذا  هلان ؛في قضية السند آخر أماركما نواجه في عملية الاسستنباط  

 : فهناك عدة طرق مامكن الركون ليها في النص ليستدل به وهي كالاتي ،ستكون ماساحة الاستنباط قليلة
عند الفقيه بصدورها مان المعصوم يورث الاطمئنان  بحيث اتحد المضمون والمعنىإذا  :الحالة الأولى

جميعها بصورة مانفردة بحث الطرق إلى  في ماثل هذه الحالة لانحتاج، وسائط النقل والاسانيدتعددت ولكن 
يفة، كثيرة وليست قليلة وهذه الموارد، ولادراسة الأسانيد ورجال الحديث  .مان خلال ماراجعة السنة الشر

مانها البناء : اثبات ذلك نستطيع مان خلالها، لإثبات صحة الأحاديث توجد عدّة طرق: الحالة الثانية
أو  يعني المدار هو الوثوق أتمّ رجال السند، (1)دوريرى الوثوق بالصوهناك بعض العلماء ، رواةعلى وثاقة ال

 .لا
 (عليهم السلام)واهل البيت  (صلى الله عليه واله)عن النبي الواردة ونستطيع مان خلال النصوص 

 .عمليات الاجتهاد لاستنباط الحكم الشرعيكلّ  اجراءالحكم الشرعي بعد إلى  نصل

 سباب فقدان النصأ: المطلب الثالث 

 : سبابومان تلك الأ ، كلفينالمإلى  فقدان النصوص الشرعية وعدم وصولهاإلى  عديدة ادتسباب أ
الخطّاب الصحابة بن  عمر أمارو ، مانع تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه واله مان قبل الشيخين 

بالخشية مان أن تكون  وتذرعاا ، (٢)كعب الأنصاريّ بن  بالإقلال مان حديث رسول الله كما في حديث قرظة
وبالخشية مان ، (4)القرآنوترك  القرآنوبالخشية مان الاشتغال بغير ، (٣)بعض الأحاديث غير ماطابقة للواقع

يفة ماع   .(5)وعدم التميز بينهما القرآناختلاط الاحاديث الشر

                                                 
 . 522، ص.كاظم، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الخراساني( 5)
تذكرة والذهبي، محمد، . 524، ص2، ججامع بيان العلم وفضله، يوسف، ابن عبد البرو، 7ص: 6 ، جالطبقات الكبرىابن سعد، محمد، ( 2)

، 5، جسنن الدارمي، بن عبد الرحمن اللهعبد والدارمي، . 4457 ، ح242، ص2، جكنز العمّالوالهندي، علاء الدين، . 7، ص5 ، جالحفّاظ

 . 167، ص2، جتاريخ الطبري، بن جرير محمدالطبري، : ، وانظر279من خاف الفتيا مخافة السق ، ح   باب، 97ص
 . 394، صجّيّة السنّةعبد الخالق، عبد الغني، و. 544، ص2، جالرياض النضرةو. 1، ص5، جتذكرة الحفّاظالذهبي، محمد، ( 3)
 212، ص55، جمصنف عبد الرزاقبن هما ،  والصانعي، عبد الرزاق .217، ص55بن احمد، الجامع من المقدمات، ج ، محمدراشدابن ( 4)

  .447، ص5، جالمدخل إلى السنن الكبرىبن الحسين،  والبيهقي، احمد. 49: ، تقييد العلم24424باب كتابة العلم ح 
 .394، صجّيّة السنّة، عبد الغني عبد الخالقو .3و 2، ص5 ، ج، تذكرة الحفّاظالذهبي، محمد( 1)
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الأحاديث تسوغ إصدار قرار مان الخليفة يمنع بموجبه تدوين  لا ذرائع واهية لكن ماا ذكر ليس إلا 
يعة الاولى فإنّ هذا التخوّف مان اختلاط  أمّاا، وتداولها فإنّما ، صحّتها فرضبالحديث لو  القرآنبالنسبة للذر

لايمكن ان يعتقد به وذلك لارتفاع هذا الشك  مارولكن هذا الأ، هأمار يمكن ان يكون في صدر الإسلام وأوّل 
يب بعد أن نزل  إذنوكذا ، وعندها يأمان اختلاطه بغيره، المسلمينمان  وحفظه الكثير، القرآنكلّ  والر

 .وماا بعده، في الكتابة فالتزم الصحابة بكتابة الحديث في عصر النبوّة أمّااا عإذنالرسول صلّي اللّه عليه وآله 
فبعض هذا الادعاء يمكن ان ، الخشية مان أمّاا، تدوينهتمّ  كيف يكون غير ماطابق للواقع بعد ان إذنف

وكذا ، حرام القرآنالصحيح مان الكلام لأن ترك  أمّاا، مان الادعاء باطل خرال يكون صحيح ولكن البعض 
، فهذا باطل القرآنترك إلى  الاشتغال بالسنة يؤدي نّ أقول بالأ أمّاا، تركهإلى  المؤدي القرآنالاشتغال بغير 

لقوله ، لأن رسول الله هو المكلف بتبيين الأحكام للناس، إلا بالسنة القرآنفهم  يمكن لا وذلك حيث انه
كْرَ ): تعالى نَ لِلنَّاسِ  وَأنَزَلنَْا إِليَْكَ الذِّ بَيِّ ونَ  لِت  مْ يَتَفَكَّر  لَ إِليَْهِمْ وَلعََلهَّ   .(1)(مَا ن زِّ

غير هذا كما أن التعليل الأخير فيه اتّهام واضح للصحابة  آخر أماروهذا يعني بوضوح أن سبب المنع 
يق بين كلام الله الذي حفظوه وتناقلوه ، وبين كلام النبيّ صلّى الله عليه وآله، بفقدانهم القدرة على التفر

زة يّ بصياغته الخاصّة وماضاماينه وبلاغته المتميّ القرآنأنّ النصّ و ، الذي صدر في ماقام البيان التفسير والشرح
 وبين الحديث؛ القرآنومان الصعب جدا الخلط بين ، يخفى على العرب في تلك الفترة لا وسحر بيانه مامّا

، فيستحيل اختلاطه بغيره مان الكلام، ية ماترابطة وماتناسقة وماتماسكة في وحدة الموضوعالقرآناليات لأنّ 
، القرآنمان أم  هي مان كلام النبيوهل ، آيةٍ أو  وإذا حصل الالتباس فمن الممكن ان يحصل في كلمات مانه

يق التثبت ب أماروهذا  يحتاج علاج هذه  ولا، مانه بسؤال أكثر مان صحابيّ  أمارجزئيّ يمكن علاجه عن طر
 .بتعميم مانع التحديث والتدوين أمارالقضيّة البسيطة ان يصدر الخليفة 

منوعة يلاحق الخوف مان الاحتفاظ بالجامايع الحديثية في بعض العصور باعتبارها ماحرماة وما 
حرق تلك إلى  ماما ادى في بعض الأحيان ولبعض الظروف، يقتل مان كان يقتنيهاأو  يسجنأو  هاأصحاب

 .رمايها في المياهأو  دفنهاأو  المجامايع
ية واحتلالها سلاماالخارجية مان الحروب وغيرها كما في غزو البلدان الإ الأسباب إلى  ماضافاا ، هذا كله

وقام بتدماير ماكتباتها كما حرق المغول ماكتبات بغداد بعد اجتياحها كمكتبة ، مان قبل الاستعمار الأجنبي
ماكتبة في بغداد تضم مائات اللاف  ٣6كما دماروا ، ألف كتاب ٣44بيت الحكمة التي كانت تضم أكثر مان 

 .(٢)وتم رماي جميع تلك الكتب في نهر دجلة، مان الكتب
 .النصوص نتيجة ضياع كتب الحديثضياع الكثير مان إلى  أدت جميع تلك الأسباب

 
                                                 

 .44الآية : سورة النحل( 5)
 . 56، ص1السرجاني، راغب، التتار من البداية إلى عين جالوت، ج: انظر( 2)



 

 

 

 : يثَّانِالفَصْلُ ال

نصّ فيه عند  لا الاستنباط فيما وادوات صادرمَ 

 الاجتهاد الفقهي عملية في ة ودورهُماميالإ

 

صادر وادوات : ولالمبحث الأ   ةمااماينص فيه عند الإ لا مانهج الاستنباط فيماما 
 

   ةماامايالمختلفة في عملية الاستنباط عند الإ الادواتدور : المبحث الثاني



 

  

 
 

 ةماميفيه عند الإ نصَّ لا منهج الاستنباط فيما مَصادر وادوات: لوّالمبحث الأ

يعة التيحكام تأسيس علم يختص بدفع الغموض عن الأ  عوامال كثيرة وماختلفة تطلبت يكون  لا الشر
الزمانية الطويلة عن عصر الفاصلة ،سبابفي ذلك النص فمن تلك الأ  حصل شكأو  فيها نص شرعي

يع التي أدت يعة وعدم وضوحهاإلى  التشر فكان مان الضروري أن يوضع ، غموض الكثير مان أحكام الشر
يعة في حادثة مان كلّ  ذلك العلم ليتولى كشف الغموض عن الموقف العملي للمكلف اتجاه الشر

 .الحوادث بإقاماة الدليل على تعيينه
يقة لأنّ  ؛للقيام بتلك المهمة الأصولفقد وضع علم ثمّ  ومان يعة بطر ه يحدد الموقف العملي تجاه الشر

واقعة كلّ  استدلالية ويمارس فيها الفقيه عملية الاستنباط وإقاماة الدليل على تشخيص الموقف العملي في
يد ا، بر عنها بعملية استنباط الحكم الشرعيوالذي ع  ، مان الوقائع ن يستنبط حكما شرعيا فالفقيه الذي ير

 .(1) تواجهه احدى حالات ثلاث
 ،رةمّاابالحكم الشرعي لوجود الأ يكون عنده ظن  أو  ،رعي لوجود النصان يكون قاطعا بالحكم الش أمّاا

 .رةأمّاا ولا اا نص   لا، يكون شاكا لعدم وجود الدليلأو 
جّة عقلية فيكون ح، القطع وجود الدليل الشرعي يحكم بذلك الدليل لأنه يولدبفإن حصل له القطع 

قام إذا  فيه عدم الحجّية ولكن صلحصل له الظن بالحكم الشرعي فالأ إذا  أمّاا، يجب العمل على وفقها
 .صحّة العمل به، الدليل القطعي على حجية العمل به

 هنا وهو عندماا يحصل الشكّ للفقيه لعدم وجود النص البحث القسم الثالث الذي هو ماوضوع أمّااو 
حسب القواعد التي قررها  ماامايرة فعندها يجب ان تكون عملية الاستنباط الفقهي في المنهج الإأمّااأو 

  .فيه المنهج العقلي والنقلي فيما لانص  
 الأصول» بتلك القواعد والتي يطلق عليها إلى  ان الفقيه الذي يقوم بعملية الاستنباط والذي ينتهي 

 الأدلةأو  القطعية كالنصوص المتواترة الأدلةبعد فقد إلّا  تصل النوبة اليها لا، يةتالفقاه الأدلةأو  «العملية
 .االتي قام الدليل القطعي على حجيته _راتمّااكالأ_الظنية 
ماراتب المرتبة الاولى الدليل الذي يفيد القطع وهذا  ة عملية الاستنباط تكون على ثلاثدل  أ إذنف

المراتب التي كلّ  العملي وفي صلالأ ثمّ  الثانية الدليل الاجتهادي والمرتبة، الأدلةكلّ  الدليل ماقدّم على
يق الدليل  .يمارس الفقيه عملية الاستنباط هو لتحديد الموقف العملي عن طر

                                                 
 ، 46ص، 5ج، محمد باقر، الصدر: انظر( 5)



 الاجتهادصادر وادوات منهج الاستنباط فيما لا نصّ فيه عند الإمامية ودوره في م: الفصل الثاني

 

 

 

19 

أو  نص فيه كالمستحدثات سواء كان ماا يتعلق مانها بالماكول لا فالمنهج الذي يتبعه الفقيه فيما
التعامال ماع ماقتضيات العمل أو  الاجتماعيالتواصل غير ذلك كوسائط النقل الحديثة وماواقع أو  الملبوس

مرأة واطفال الانابيب والوصية لوالتلقيح الصناعي واستئجار رحم ا، الصحي كنقل الاعضاء والدم
ية وضع عضو للإنسان مان الحيوانات وغيرها مان الحوادث التي تحتاج موقف تعيين الإلى  بالأعضاء البشر

في  حاصللمواكبة التطور العلمي ال حلولاا  العملي اتجاهها فهذه الموارد تحتاج مان الفقيه ان يضع لها
يعة نسانالعالم وتنظيم حياة الإ يده الشر  مان الرجوع لابد  فيها نص ف يأت فبما ان هذه الموارد لم، طبقا لم تر

  .(1): قسمين إلى العملية والتي بدورها تنقسم الأصولإلى 
 : ماثل، آخرماا يكون عنصرا خاصا يختصّ بباب ماعين دون باب : القسم الأوّل

ية .الطهارة المختصة بباب الطهارة والنجاسة أصالة: أ والمقصود مانها حكم الشارع بالطهارة الظاهر
ى سواء كانت آخر وبعبارة ، الموضوعأو  في حال الشك ماع قطع النظر في ماتعلق الشك هل هو الحكم

حكم يليس بخمر فأو  حكم بنجاستهيماوضوعية فلو وقع الشك في ماائع ماا هل هو خمر فأو  حكميةالشبهة 
يا أصالةبطهارته ف  .الطهارة تقتضي الحكم بطهارة المائع المشكوك به ظاهر
وهي التي تنفي ماسؤولية ، الحلّية المختصة بباب الشك في خصوص الحلال والحرام أصالة: ب

في  تجريوك بالحرماة وتجري في الشبهات الحكمية والموضوعية كيف المكلف اتجاه الحكم المشك
عدم جعلها له وذلك بسبب فقدان أو  في جعل الحرماة على شيءشكّ  ماا وقعإذا  ،؟الشبهة الحكميّة 
تعارض بين ماا يدل على الحلية ماع ماا يدل على الحرماة وعدم وجود المرجّح وفي ماثل أو  الدليل الاجتهادي

يكون هناك اجمال في ألدليل ففي جميع هذه الفروض يكون الحكم مان أو  ،على التساقط هذا الفرض يبنى
يان  الحلّ التي تعطي الحكم الظاهري الذي يثبت للفعل المشكوك في حكمه مان  أصالةقبل الفقيه هو جر

 .حيث الحليّة والحرماة فيحكم له بالحلية وماثال على ذلك لو وقع الشك في اكل لحم الارنب
كّ في صحّته وفساده لةأصا: ج وهي تختص ، الصحة المختصة بصحة عمل صدر مان ماكلّف ماا وش 

تشمل فعل المكلف نفسه كما ذكر احد العلماء فذلك يخص  ولا الصحّة أصالةفي فعل الغير فيسمّى ب
 .قاعدة التجاوز

لأنّه  المشتركة طلق عليه العناصرتالعملية التي يمكن ان  الأصولوهو القسم الثاني مان : القسم الثاني
 .الاربعة الأصوليجري في أبواب الفقه كافة وهي 
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 ةماميدور الادوات المختلفة في عملية الاستنباط عند الإ: المبحث الثاني

 ةماميالعملية في منهج الاستنباط عند الإ الأصولدور : المطلب الاول

الذي تتحدد به الوظيفة العملية المقررة للمكلف عند الشك في الحكم  هو الدليل: العملي صلالأ 
 صلالواقعي وعدم وجدان الدليل المحرز الأعم مان القطع والظن المعتبر فلا يكون المطلوب مان الأ 

العملي الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي بل إن دوره يتمحض في تحديد الوظيفة العملية للمكلف عند 
وهذا ماا يعني إن ، ابتلائه بالمعارضأو  ماا ينتج نتيجة الفقدان كإجمال الدليلأو  لمحرزفقدان الدليل ا

فإن عثر على ماا ، المحرزة الأدلةالعملي إنما تكون بعد استفراغ الوسع في البحث عن  صلمارجعية الأ 
 .(1)العملي صليصلح للكشف عن الحكم الشرعي الواقعي فهو المعتمد والا فالمرجع هو الأ 

ية بنحو قطعياغلبها احكام شرعية العملية  الأصولأن  ثمّ  بمعنى أن الوظيفة المقررة بواسطة ، ظاهر
ومان هنا ، وذلك لقيام الدليل القطعي على حجيتها وماثبتيتها للحكم الظاهري، العملي وظيفة قطعية صلالأ 

 .لك الإسناد عن علمويكون ذ، البراءة حكم ظاهري شرعي: الشارع فيقالإلى ماثلاا  يصح إسناد البراءة
وهو كذلك على اماتداد ، ة في العصر الحاضرماامايوهذا التوصيف للأصول العملية هو ماا عليه الإ

يخ الفقه الإ غايته تبلور هذه الصياغة لم يكن بهذا الشكل إلا أن ماا عليه العمل في ماقام استنباط ، ماامايتار
تالحكم الشرعي مان أ الظنية  الأدلةثمّ  القطعية الأدلةه هو ماا عليه العمل فعلا فهم يبدأون بالبحث عن دل 

إلى  المعتبرة والتي قام الدليل القطعي على حجيتها ودليليتها وماع عدم العثور على نحو مان إحداها يلجئون
ه انها تحدد الحكم غايت، لقيام الدليل القطعي على دليليتهاأيضاا  والتي هي وسيلة علمية ةالعملي لو صالأ 

  .(٢)فإنها تكشف عن الحكم الشرعي الواقعي، المحرزة الأدلةالشرعي الظاهري بخلاف 

 هي أربعة الأصولالعملية المعتمدة في علم  الأصول: أولًا

 . (٣)والتخيير، الاستصحاب، الاحتياط، البراءة

 ـ البراءة1 

 .(4)براء ماربرأ مان الأيقال  -بفتح الباء والراء  -مان برأ : البراءة لغة-أ

                                                 
 .244صصنقور، محمد، المعجم الاصولي، : انظر( 5)
 .9، ص1الهاشمي، محمود، بحوث في علم الاصول، ج: انظر( 2)
 .21، ص5الانصاري، مرتضى فرائد الاصول، ج: انظر( 3)
 . 47، ص2لسان العرب، جمحمد بن مكر ، ابن منظور، : انظر( 4)



 في الاجتهاد  افيه عند الإمامية ودورهصادر وادوات منهج الاستنباط فيما لا نصّ م: الفصل الثاني
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، الوظيفة الشرعية التي يتخذها المكلف لنفي الحكم الشرعي عند الشك فيه: البراءة اصطلاحاّ  -ب
عملي غايتها تعطي ماندوحة  أصلفالبراءة ، واليأس مان تحصيله بعد الفحص وعدم وجوده في ماظانه

تحدد الوظيفة الفعلية للمجتهد عند كما انها ، للمكلف في الحركة والعمل بغض النظر عن النظر للواقع
 .(1)فقدان النص بعدالفحص واليأس

المكلف في تكليف شكّ  فالقاعدة العملية الأولية في حالة الشك بالحكم الشرعي حيث انه كلما
 .فلا بد له مان تحديد ماوقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك، نفيهأو  شرعي ولم يمكنه إثباته

 .يد هذا الموقفويوجد ماسلكان في تحد 
بان التكليف ماا : المشهور القائلإليه  وهو المسلك الذي ذهب، هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان: الأول

 .فيقبح مان المولى ماعاقبته على ماخالفته، دام لم يتم عليه البيان
 تكليف غيركلّ  بأن حق الطاعة للمولى يشمل، وهو يعتمد على الاعتقاد، ماسلك حق الطاعة: الثاني

 .ماعلوم العدم ماا لم يرخص المولى نفسه في عدم التحفظ مان ناحيته
تكون القاعدة العملية الأولية اتجاه التكليف الشرعي هي البراءة بحكم ، فبناء على المسلك المشهور

أشتغال الذماة بحكم العقل ماا  أصالةبناء على ماسلك حق الطاعة تكون القاعدة المذكورة هي  أمّااو . العقل
 .(٢)الترخيص مان قبل الشارع نفسه في عدم الاحتياط وترك التحفظلم يثبت 

 ج ـ أقسام البراءة 
 : قسمين البراءة العقلية والبراءة الشرعيةإلى  تنقسم البراءةوبناء على ماا تقدم  
 : ـ البراءة العقلية1 

وعدم توفر بعد الفحص ، الاولي صليين في الشبهات البدويّة ان العمل بالأ الأصوليعتقد ماشهور 
دركه العقل مان  صليكون الأ ، النص واليأس مان الدليل المحرز يق ماا ي  هو البراءة العقلية وذلك عن طر

الثانوي  صلوكذلك يكون الأ ، قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيكون الدليل المعتمد عليه هوحكم العقل
  .ات والياتالشرعي هو البراءة الشرعية فيكون الدليل هوالاعتماد على بعض الرواي

حصل له الشكّ في التكليف حسب إذا  على أنّ الموقف العملي للمكف فيما الأدلة دل توبعد ان 
فما هي ، (الاحتياط العقلي أصالة)تعبير المشهور هو البراءة وعدم وجوب الاحتياط وعند الشهيد الصدر 

 : على تلك القاعدة دل تالتي  الأدلة
العلماء عدة ماحاولات للاستدلال على البراءة العقلية لقاعدة قبح  اقام: الاستدلال على القاعدة

 : العقاب بلابيان وسنذكر أهمها كما يلي
ان العقلاء يحكمون بقبح العقاب على مان فحص عن ، (قده)ماا ذكره الشيخ الأعظم: الدليل الأوّل 

 .التكليف الشرعي ولم يعثر على ماا يدل عليه
                                                 

 .442صالمعجم الاصولي، صنقور،  البحراني، محمد: انظر( 5)
 . 336ص، 5الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول، ج: انظر( 2)
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مااذا تقصدون بالفحص هل الفحص بصورة شامالة وكافية حتى ماا ورد عن الشارع كما في : وفيه
فلا شيء؟  مارفبعد هذا الاطلاع يحكم العقلاء بأنه لو ارتكب ذلك الأ، «يعلمون لا رفع عن أمتي ما»حديث 

 .البراءة الشرعيةإلى  ماعذور  ولكن هذا خروج عن ماحل الكلاملأنّه ، فهذا نسلّم به
رفع عن أماتي ماا )ولم يجد دليلاا بقطع النظر عن  فحص أنهمان الفحص فرض أنّ المقصود إذا  أمّااو 

رؤية الهلال فلم يجد ماا  وجوب الدعاء عندأو  التدخينأو  رنبلحم الأ  كلأ فهو فحص عن ( يعلمون لا
ماعذور ويجوز له فهنا يحكم العقلاء بأن  هذا  واجبأنه أو  حرامبالخصوص أنه  ى هذه الاماوريدل عل

طابق سفلي فيه ماكان يوجد في  لو كان شخصف، إن  هذا أوّل الكلام -: قوليمكن الالارتكاب؟ ولكن 
أو  إلى الطابق السفلي نزولترضى بال لا المسؤولة على هذا المكانحتمل أن  الجهة يويوجد طابق علوي و 

ل إنه اقي لا فعندهاصعد إلى الطابق العلوي ؟ يأو  نزل إلى الطابق السفلييالطابق العلوي فهل إلى  الصعود
قوم بالسؤال مان يولذلك ، توقف في ذلك بلا إشكالي نأومان باب الاحتياط أقل  لا بل، انه جائزأو  حرام

حصل على الجواب فسوف يالصعود إلى فوق وإذا لم أو  هل يجوز لي النزول إلى الأسفل الجهة المسؤولة
ماحل يكون فإذاا ماا ذكره ، عن أرتباك وتساهل أحياناا  فعليولو فعله فسوف ، أي مانهماإلى  ذهبيتوقف ولا ي

 .تأمال
دليل  على عثريفإذا لم ، الدليل دليل على العدمماا ذكره صاحب المعتبر مان أن  عدم : الدليل الثاني

 .على وجوب الشيء فهذا بذاته دليل على عدم الوجوب
في  فحصالتمّ  إن  هذا الكلام يكون سليما فيما لو: يمكن القول في ماقام الرد على صاحب المعتبر

هذا الراي مان باب  القول مان قبل العلماء في لقبأن يعثر على ماا يدل على التكليف فممكن يولم  الأدلةكلّ 
علم اجمالي بان هناك الكثير مان النصوص قد ضاعت لاسباب  ويوجدذلك  ولكن انا يكون، انلو كان لب

 .يكون عدم الدليل دليل على العدم لا وعليه، وهذا الاحتمال ماوجود، الدليل ضاع ماعهافلعل هذا ، كثيرة
بوجوده  لا أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي»: مااذكره المحقق النائيني: الدليل الثالث 

 نحو الفرار بوجوده المعلو إنما يحرك الانسان مثلاً  فالأسد، ىخرالآكما هو الحال في سائر الأغراض ، الواقعي
 حرك مع إنهومن الواضح أن العقاب على عد  الت. وعليه فلا مقتضى للتحرك مع عد  العلم. بوجوده الواقعي لا
 . (1)«مقتضى للتحرك قبيح لا

إن  المحور في هذا الدليل الذي اعتمده الشيخ النائيني هو أن  المحرك للعاقل : وفي ماقام الجواب عليه
يكإذا  أمّااة ماا هو الشيء بوجوده العلمي نحو قضي ان ماا يحرّك ، لم يعلم في ذلك الشيء فلا يمكن له التحر
الإنسان يتحرك  حيث ان، فالقضية قابلة للنقاش، وجودها العلمي دون وجدها الواقعيالاشياء نحو الإنسان 

تحرك نحو الاشياء لأجل يبالوجدان وفي اغلب الأحيان فالانسان ، أيضاا الاحتمالي أو  حتى للوجود الظني
نه فنفس هذا الاحتمال بتعد عيبمرض الكورونا سوف  اماصاب اأن  ان شخص فلو احتمل، الظنأو  الاحتمال

                                                 
الخوئي، أبو : وانظر. 361ص، 3الانصاري، مرتضى، فرائد الأصول، ج: وانظر.  337ص، 5الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول، ح( 5)

 .323، ص3، جلتقريرات محمد حسين النائينيالقاسم، اجود التقريرات، 
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في ماكان ماا فسوف  فرض احتمل ان عدوأو  ،تحرك بالابتعاد عنهي الشخص غير المصاب والظن جعل
بل حتى فكيف يقول إن  الأشياء بوجوداتها العلمية تكون ماحركة ، تحرك بسبب هذا الاحتماليحصل ال

  .ايضا بوجوداتها الظنية والاحتمالية ماحركة 
 : مالخصهأيضاا  (قده)هو ماا ذكره الشيخ النائيني: الدليل الرابع

 لان فوات التكليف، قام المكلف بعملية الفحص ولم يعثر على ماا يدل على الدليل فيقبح عقابهإذا  إنه
لم يستوفى مراده ببيان يمكن إذا  أن يكون من قبل المولى أمّابل فواته »، لم يحصل مان المكلف بعد الفحص

وعلى كل ، أن يكون لبعض الأسباب التي توجب اختفاء مراد المولى عن المكلف أمّاو، وصول العبد إليه عادة
 المكلف ترك الاماتثالحيث إن ، (1) «مؤاخذتهفلأجل ذلك يستقل العقل بقبح ، يستند الفوات إلى العبد لا: تقدير
لضياع الدليل بسبب أو  لعدم نصبه الدليل أمّاافحص ولم يجد دليلا يدل على التكليف مان قبل المولى لأنّه 

فبالنتيجة ان عدم اتيان المكلف ليس ناشئاا ، ية كإخفاء الظالمينسلاماالعوامال والظروف التي مارت بالأماة الإ 
 فيقبح عقابه، المولى مان قبلمان تقصير المكلف وإنما 

 : لهذا الدليلأيضاا  وفي ماقام الجواب على النائيني ومان ذهب
انه يعتمد على ان يكون فحص المكلف بصورة كامالة وشامالة إلّا  إن  هذا الكلام مان حيث المبدأ وجيه

إلى  دليل ففي ماثل هذه الحالة يمكن أن يقال إن  فوت الاماتثال مان قبل العبد يستند يوجد لا وقطع بأنه
لو كان الفرض بان المكلف فحص ولم يعثر على  أمّاا، المكلفإلى  المولى وذلك لعدم جعله دليلاا يصل

نقول بأن   ففي ماثل هذه الحالة هل، يمكن ان يكون البيان ماوجود ولكنه اختفىإذ  دليل قطعي بوجود البيان
فإن ، ؟ هذا الكلام يرد عليه ان هذا أوّل الكلامكلف وإنما نشأ مان تقصير المولىالتقصير لم ينشأ مان الم

لاحتمال أن المولى اصدر البيان ولكنه ، أيضاا ن ماقصرا واختفى فلايكأو  المولى قد اصدر بيانا ولكنه ضاع
 .لم يصل للمكلف

ة ذستاحد الا  وكانأنه يحتمل وجد دوام في المدرسة  ماية لو فرضاليو الحياةوهذا يوجد مانه الكثير في 
كون يجود دوام فيها فهنا سوف قطع بعدم و يفتارةا ، فحص عن ذلك قدبذلك و  هفيها والادارة لم تخبر 

يب ويحكم العقلاء بكونشكّ  ماعذوراا بلا لفحص الكامال لعدة قوم بايلم  هأن لو فرض أمّاا، ماعذوراا  هولار
أو  كون ماعذوراا يالخبر لسببٍ ماا فهنا هل  له د دوام في المدرسة ولكنه لم يصلحتمل وجو يفعندها ، اسباب

غير أو  الجزم بانه ماعذور الفقيه ستطيعيالدوام ماوجود ؟فهنا لا  حتاط في الذهاب للمدرسة لاحتمالي هأن
 . كان قادر على ذلكإذا  حكم بالتأمال وعليه العمل بالاحتياطيماعذور بل 

 : وخلاصته( قده)ماا ذكره المحقق الأصفهاني والسيد البروجردي: الدليل الخاماس

                                                 
 .366، ص3فوائد الأصول، ج ،(النائيني لأبحاث تقريرات)علي، الكاظمي، محمد : انظر( 5)
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يك يك فهذا ، إن  الحكم الحقيقي هو الحكم المجعول بداعي التحر فإذا لم يكن هناك داعٍ للتحر
يك ولا باعثية لا فمن دون وصولٍ ، والمحرّكية والباعثية فرع الوصول، الحكم ليس حكماا حقيقياا  ، تحر

 .تكليف حقيقي حتى يصحّ العقاب عليه فلا
 : وفي ماقام الجواب على هذا الدليل 

مااذ تقصدون مان ، إن قولك إن  التكليف الحقيقي هو ماا كان ماجعولاا بداعي الباعثية والمحرّكية: أولاا 
يك الفعلي بحيث يكون ماحركاا بالفعل تقصدون التحريك الشأني يعني مان أو  ،ذلك؟ فهل تقصدون التحر

يكشأني يك، ة التحر يعني له القدرة والشأنية في التحرك نحو التكليف ، علم بهإذا  فالشأنية تثبت للتحر
 فاذا كان ماقصودكم التحرك الفعلي فهذا، يتحرك بالفعل لتمرّده وعصيانه لا ولكن يمكن ان يتحرك وقد

لعدم وجد ، ف في حق العصاةلأنه يلزم مانه ماحذور لايمكن القبول به وهو لايوجد تكلي، يمكن الالتزام به لا
يك فعلي في حقهم فاذا لم يكن وجود تكليف فعلي ، فلا يوجد تكليف حقيقي، لعدم اهتماماهم بذلك، تحر

 .فعندها يكون حال العاصي أحسن حالا مان المؤمان، فلا يكون عاصياا 
يك بنحو الشأنية أي على تقدير العلم به فسوف إذا  أمّااو  يكون التكليف كان المقصود هو داعي التحر

يك الشأني ماوجود فيكون حسب ، فبإماكانه أن يتعلّم فيكون ماحركاا له، ثابتا حتى لغير العالم به فالتحر
يده الشيخ الأصفهاني، الفرض قبل العلم يوجد في حقّه تكليف لأن المقصود مان ، (قده)وهذا بخلاف ماا ير

قبل  أمّاانما التكليف الحقيقي يكون فرع العلم  وإأصلايوجد في حقه تكليف حقيقي  لا كلاماه إن  غير العالم
 .العلم فلا يوجد تكليف حقيقي في حقه فالعقوبة مارفوعة مان باب السالبة بانتفاء الموضوع

ولكن كيف ، هذا الكلام صحيح، قال الشيخ الاصفهاني إن  التكليف الحقيقي هو فرع الوصول: ثانيا
كلامانا هو حول لأنّ ، يتحقق بالعلم فهذا عين المتنازع فيهيتحقق الوصول ؟ فإن كان الجواب ان الوصول 

فاذا قال  يكفي الاحتمال والظن؟أو  الكيفية التي يصل فيها التكليف وكيف يتحقق فهل يلزم وصوله بالعلم
يثبت إلا بعد  لا فنحن نسلّم أن  التكليف الحقيقي، يتحقق التكليف بالعلم فهذا هو عين المتنازع فيه

كان تفسيركم للوصول خاص بالعلم وعدم شموله للظن والاحتمال فهو عين المتنازع إذا  كنول، الوصول
على  الأدلةهذه هي أهم ، فكيف تكون القضية المتنازع فيها دليلا على المدعى، ولم تاتي بدليلاا عليه، فيه

 . (1)عين المدعى الأدلةلأنّ  ماردودةأيضاا  قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتوجد غيرها لكن
 : دليل السيد الشهيد الصدر على قاعدة الاحتياط 

توجد هناك ماسألتان كان المناسب ان يتم بحثهما : ومالخصه، (٢)(قده)ماا ذكره السيد الشهيد: الدليل
يعني وجوب حق ، ولكن بحثت واحدة مانهما في علم الكلام وهي وجوب إطاعة المنعم، في ماكان واحد

ى وهي مانجزية الاحتمال وقد بحثت في خر ال و ، -هوالمنعم علينا ، عزّ وجل والله -الاطاعة للمنعم علينا 
                                                 

 ،(البروجردي تقريرات لأبحاث السيد)المنتظري، حسين علي، نهاية الأصول و. 23، ص4الأصفهاني، محمد حسين، نهاية الدراية، ج( 5)1
 .167ص

 .33، ص2، ج3دروس في علم الأصول، ح الصدر، محمد باقر،و .29، ص4الشاهرودي، محمود، بحوث في علم الأصول، ج: انظر( 2)
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حثتا هناك لما وقع ماا وقع، وكان مان المناسب بحث كلتا المسألتين في علم الكلام، الأصولعلم  ، ولو ب 
دليل على ورب سائل يسائل ماا هو ال، مانعم علينالأنّه  إن  الله عزّ وجل له حق الطاعة: في علم الكلام يذكر

مان القضايا القطعية لأنّه  إقاماة الدليل البرهاني ؟ وفي ماقام الجواب لايمكنأن  للمنعم حق الاطاعة
حق طاعة المنعم بالوجدان العلماء  وبعد أن ثبت، في لايمكن انكارهوجداني عر  أمارى آخر الوجدانية بعبارة 

ماا قطع فيه بالتكليف وماا كلّ  ث يشملفهل هو واسع بحي، بحث بعد ذلك عن سعة وضيق دائرة هذا الحقي
في علم الكلام فيمكن أن  مارهذا الأ فإذا بحث و يختص فقط في دائرة المقطوعات ؟فيه أوه ظن وماا شك

حيث أن  أيضاا  درك بالوجدانيلله عزّ وجل له حق الاطاعة كذلك بالوجدان أن  ا ك إنه ماثل ماا ادركهنا يقال
حق مانعميته يشمل حتى حالة  إذنتحصى  ولا تعد لا الجوانب بحيثكلّ  مانعمية الله عز وجل وسيعة مان

المسألتين اثبات  بحثتم فلو ، الوجدان المثبت له هو، يقال في هذا الاماروكل ماا ، الظن والاحتمال ماعا
 جميعال حصل الايمان لدىقد انحق الاطاعة وسعة حق الاطاعة للاحتمال والظن في علم الكلام فقط لك

ذكره في علم الكلام هو أن  لله حق تمّ  ولكن الذي، أيضاا بسعة حق الاطاعة وأنه يشمل الظن والاحتمال 
ل ، الأصولهوعلم و  آخرسعة وشمول هذا الحق فقد بحثوه في ماورد  أمّاا، المنعمية فعندماا حصل الفص 

يحصل الفصل لجزماوا بسعة ولو لم ، بينهما قالوا إنما تجب الاطاعة في حالة القطع دون حالة الاحتمال
تحصى فسوف يكون حق  ولا تعد لا وبما انها، تحصى ولا تعدّ  لا المنعمية لله عزّ وجللأنّ  حق الاطاعة

 .المنعمية له وسيعاا ويشمل الظن والاحتمال أيضاا 
السيد الشهيد أن  الله عزّ وجل له حق المنعمية  ماع ماا ذهب اليه الاتفاق: هذا الدليل ماناقشةوفي ماقام 

 فلو فرض أن  شخصاا ، انه هناك حقان في هذا الحقإلّا ، علينا وهو حق وسيع ويشمل حتى الظن والاحتمال
 هالمال واشترى ل هوأعطا هوزوّج هعلم، بكل العطايا والهداياعليه  واغدق ى اخرمان المؤمانين انعم عل

يح والسيارةالسك ومان  هوسائل الحياة الجميلة فسوف يكون له الفضل علي  كلّ  هالجيدة وهيأ ل ن المر
يد  لو احتمل هأن هالمناسب لحق الفضل الذي له علي وهذا ، وبسرعة مارفذ له ذلك الأينماا سوف  أمارأنه ير

نفذ ي كلام في العقوبة والمؤاخذة لو لمالولكن ، بالوجدان دركيصحيح ولايختلف عليها العقلاء و  مارالأ
عبّر عنه يهناك حقّ المنعمية والذي  إذنف، قطعا كلا، بالنار؟ الجواب هيعذبأو  هذلك فهل له الحق بأن يعاقب

يد احتمالاا ضعيفاا  وساطلا في ا يد المنعم ولو احتملت ماا ير ، العرفية ان مان المناسب أن تنفّذ جميع ماا ير
الكلام كلّ  ولكن الكلام، لوماهتلك مان لم يطبق هذا مان الناس سوف وكذ، م بهاقيحق له وهذا بمقتضى ال

هذا  ماريعذب مان لم يؤد التكليف لشخص لم يصله الأأو  يحرقأو  في ان المنعم هل له الحق في أن يضرب
، ل كلاماه صحيحاقيسلم به للسيد الشهيد و يبب المنعمية ثابت لله تعالى هذا فحق الاطاعة بس، أول الكلام

حق هل له  ى شحص مااة والعقوبة فالمحسن والمنعم علكلام في الحق الثاني وهو حق المؤاخذولكن ال
ي الحق الثاني دون هو ف كلامالو ، كلاكما يعتقد العلماء ، ؟ الجوابلاأو  هالعقوبة بحيث يمكنه أن يعاقب

 .وأنه وسيع وشامال هو الأول، هو الأوّل عقلالو  وجدانالب دركيوالذي ، الأول
 : ويتضمن دعويين وماحصلهما، لبعض الفقهاء لمختاراالدليل  
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ان الفاظ القاعدة الجميلة والمتناسقة هي التي ادت وساعدت على تقبلها بقبول : الدعوى الأولى
 توجعل( العلم)ماكانها كلمة  تووضع( البيان)كلمة  تء بعد الوحيد البهبهاني فلو رفعحسن عند مان جا

يح وق صيغة يقبح العقاب على تكليفٍ مان دون حصول العلمٍ حتى وإن كان ) الوالقاعدة بتعبير جديد وصر
فلو كانت القاعدة بهذه ( يوجد علم لا هناك ظن بدرجة ثمانين بل تسعين بالمائة هنا يقبح العقاب ماادام

إذا  قوليان  لفقيهيف لإذ ك، توقفيأم  جري البراءةتهل ، ى العلماءيغة وبهذا اللسان وتم عرضها علالص
نعم غموض ، حصل ظنّ بدرجة خمسة وثمانين أوخمسة وتسعين ماع ذلك يقبح العقاب؟وهذا أوّل الكلام

كلمة  ليبدتم توعذوبة الالفاظ ساعد على القبول ولكن لو ( بيان)الألفاظ وعدم صراحتها وأستعمال كلمة 
فإذاا هذه القاعدة ليست بديهية وماسلمة عقلاا  بيان لتغيرالموقف عند الجميع حتى مان يقول بتلك القاعدة

فإذاا هي ليس ، بالدليل ة الى ذلكر اشتم الأ ي ان يشكك بها بعد ماا الأصولبل يمكن للفقيه ، وغير ماجزوم بها
 .أساسلها 

الاحتمال الذي إلى  إن  العقلاء بما هم عقلاء ينظرون: ة وهي سيرة العقلاءعوى الثانيماايخص الد أمّااو 
تسعين بالمائة فالعقلاء يأخذون بذلك الاحتمال ويرتبون عليه أو  ماعتداا به وبدرجة ماعتبرة كثمانينيكون 

 الموجود فلو احتمل ان هذا الطعام، وعليه سيرة العقلاء، وهذا ماا يعبّر عنه عرفيا بالظن القوي، الاثر حينئذٍ 
 توقف ماع انه احتمالتتوقف قطعا سوف تأم  كلتآ ع هل ئجا انتنتيجة اخبار شخص واحد و  سم فيه

تدخل  لا ضعيف وكذلك لو حصل عندك احتمال المنع في دخول هذا الشارع بدرجة تسعين بالمائة فإنك
أقل تحتاط مان الدخول فيه كذلك لو حصل عندك احتمال تسعين بالمائة يوجد دوام بالجاماعة فلا  ولا فيه

كد مان وجود الدوام لم تذهب تحتاط في ذلك وتتصل بادارةإذا  أقل القضايا العقلائية  إذنف، الجاماعة وتتأ
وهذا مان الموارد التي يعتنون ، تم توضيحهامابتنية على الاعتماد على الاحتمال والظن القوي بالدرجة التي 

 .العقلاء للاحتمال افيه
كان الاحتمال ان قوة الاحتمال وقوة المحتمل فمرة ياخذون بقوة المحتمل وان أمار العقلاء عندهم  إذن 

سيرة  إذنف، ى يعتنون لقوة الاحتمالآخر ومارة ، الاطعمة لانهم يعتنون بقوة المحتملماثال  في ضعيفا كما
كان المحتمل قوياا وإن كان إذا  عتنون لقوة الاحتمال وكذلك يعتنون بحالة ماايالعقلاء جرت على أن هم 

 .الاحتمال ضعيفاا 
فيكون ، بمنجّزية الاحتمال لأجل السيرة العقلائية هو القول: اليها في هذا البحث ىنتهيوالنتيجة التي  

حكم العقلاء وسيرتهم على الاعتناء بالاحتمال القوي هو المنجز للاحتمال وليس قاعدة قبح العقاب بلا 
تدّ به عقلاا هو أنّ الاحتمال المعإليه  هباذال يمكن والصحيح الذي، لها ساسبيان لانها مارفوضة لعدم الأ 

في  الموافقةالسيد الشهيد في رفض قاعدة قبح العقاب بلابيان و  ةوافقيتم ماوعقلائياا يكون مانجّزاا وبهذا 
  .(1)على نحو الاطلاق كما يفهم مان كلاماه لا مانجزية الاحتمال ولكن

                                                 
 ، 5439الايرواني، محمدباقر، دروس البحث الخارج، : انظر( 5)
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 : ـ البراءة الشرعية٢
تجاه إالمشكوك بعد ترخيص الشارع  تجاه الحكمإ حكم بالبراءة شرعاا يالبراءة الشرعية ويقصد بها ان  

 .  أحكاماه المحتملة بعد الفحص وعدم العثور على ماا يدلّ مان دليل ماعيّن على عدم التكليف
يمة   يفة واهمها مان الايات الكر يمة والروايات الشر وقد استدل لاثباته بعدد مان الايات الكر

 : والروايات
يم مانها القرآنفقد استدل بعدة آيات مان  أـ   : الكر
 . (1)(يكلف الله نفساً إلا ما آتاها لا ﴿: قوله تعالى: الأولى الية 
التي هي اسم ماوصول ماستعملة في ماعانٍ ( ماا)هو أن يكون المراد مان كلمة  اليةوالاستدلال بهذه  

يتاء يجمع ماستعملة في ماعنىا واحد عرفا وهو الإ ( ماا)التكليف والمال والفعل ويكون مافهوم كلمة ، ثلاثة
أنها ماعانٍ ماتعدد فيكون الايتاء  لا هذه المعاني الثلاثة وتكون هذه المعاني الثلاثة ماصاديقاا للمعنى الواحد

، وفي المال بمعنى الرزق والتمليك مان قبل المولى جل وعلا، والايصال الأعلامفي التكليف يكون بمعنى 
فيكون ، ل استعمال اللفظ في أكثر مان ماعنىخلص مان اشكايتوبهذا ، وفي الفعل بمعنى الاقدار عليه

ولايكون العبد ماسؤولا عن ، اوصله للعبدإذا  إلّا  مان قبل الله تعالى لايكلف الله تكليفا اليةالمعنى المراد ب
 .وهذا هو ماعنى البراءة الشرعية، أي تكليف لم يصل اليه

ى آخرتَزِر  وازِرَة  وِزْرَ  ولا لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَل  فإَِن ما يَضِل  عَليَْها مَنِ اهْتَدى فإَِن ما يَهْتَدِي): قوله تعالى: الثانية الية 
ولاً  ى نبَْعَثَ رَس  بِينَ حَت  عَذِّ ن ا م   .(٢)(وَما ك 

ب ويعاقب قومااا على تكليف ماا إلّا بعد ان القرآن الية دل تفقد  ية على أنّ الله سبحانه نفى ان يعذِّ
، كما هو المرتكز في الذهن العرفي، حمل الرسول ماثالا وكناية عن بيان التكليفيبعث لهم رسول بعد 

على نفي  اليةفيكون المعنى ان الله ليس مان شانه ان يعذب ويعاقب العبد ماالم يبين له حكم فتدل 
 .للمكلف أصلالتعذيب والعقاب على تكليف غير و 

ن ا وَما كانَ رَب كَ ): في قال تعالى: الثالثة الية  ولاً يَتْل وا عَليَْهِمْ آياتِنا وَما ك  ها رَس  ى يَبْعَثَ فِي أ مِّ رى حَت  هْلِكَ القْ  م 
ونَ  رى إِلا  وَأهَْل ها ظالِم  هْلِكِي القْ   . (٣)(م 

وهي ان مان سنن الله سبحانة انه لايعذب احد  اليةالتي قبلها ياتي في هذه  اليةونفس الكلام في  
أو  ،أبداا حكام بعث ولكن لم يستطع ايصال الأ أو  ،أصلاماالم يقيم عليه الحجة فلو لم يبعث الله رسول 

ولكن ضاعت نتيجة الظروف التي حكام اوصل الأ أو  خرال دون البعض حكام استطاع ان يوصل بعض الأ 
، مان وصل إليه التكليفإلى  ففي ماثل هذه الحالات يقبح العقاب إلّا  ،الكثيرة دثوالحوا نسانتمر على الإ

 . ذكرها تشترك في عدم وصول التكليفتمّ  ان يقيم الحجة وكل الصور التيإلّا  الله لايعاقبف
                                                 

 .7الآية : سورة الطلاق( 5)
 . 51الآية : سورة الإسراء( 2)
 . 19الآية : سورة القصص( 3)
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م لا ق لْ ﴿: قوله تعالى: الرابعة الية  حَر  ً أجَِد  فِيمَا أ وحِيَ إِليَ  م  ه  إلا  أنَْ يَك ونَ مَيْتَةً  ا ً دَمأو  عَلىَ طَاعِم  يَطْعَم   ا
وح ً مَسْف  ً فِسْقأو  لحَْمَ خِنْزِير  فإَِن ه  رِجْس  أو  ا ر  غَيْرَ بَاغ   ا ور  رَحِيم   ولا أ هِل  لِغَيْرِ الل هِ بِهِ فمََنِ اضْط  ، (1)(عَاد  فإَِن  رَب كَ غَف 

انه علم الرسول صلى الله عليه واله كيفية ماحاججة اليهود الذين كانوا يحرماون ان الله سبح اليةالاستدلال ب
أجَِد  فِيمَا  لا ق لْ )فقال لهم النبي صلى الله عليه واله  اليةعلى انفسهم بعض الاماور التي لم تكن ماوجودة في 

م حَر  ً أ وحِيَ إِليَ  م  وغيره لم يكن  اليةووجده في هذه إليه  وماحاججة الرسول لهم بان المحرم هو مااوصل (ا
عندماا لم نجد دليل على  إذن، ماوجود فتدل على ان عدم وجدان دليل على الحرماة دليل على عدم الوجود

 .فليس هناك تكليف على العبد، الحرماة
نا ): قوله تعالى: الخاماسة الية  مْ بِعَذاب  مِنْ قبَْلِهِ لقَال وا رَب  بِعَ  لا لوَْ وَلوَْ أنَ ا أهَْلكَْناه  ولاً فنََت  أرَْسَلتَْ إِليَْنا رَس 

 . (٢)(آياتِكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ نذَِل  وَنخَْزى
( قبله)لهم والمقصود مان كلمة حكام المباركة ظاهرة في ان الرسول كناية عن ايصال الأ  اليةحيث إنّ  

نقل كلام لأنّ  البيان فتدلّ على البراءةعقاب إلّا بعد  لا فتدل بوضوح إنّه، وبعث الرسل سلامهو قبل الإ 
ماشعربانه سبحانه يعتقد بصوابية هذا الاحتجاج فارسل عليهم الرسل ليدحض حجتهم  القرآنالكفّار في 

 .تدل على البراءة مان الشبهة الحكمية الية إذنف
مَتْ  لا وَلوَْ ): قوله تعالى: السادسة الية  صِيبَة  بِما قدَ  مْ م  نا لوَْ  أنَْ ت صِيبَه  ول وا رَب  ولاً  لا أيَْدِيهِمْ فيََق  أرَْسَلتَْ إِليَْنا رَس 

ؤْمِنِينَ  بِعَ آياتِكَ وَنكَ ونَ مِنَ المْ   . (٣)(فنََت 
، التي قبلها مابني على أنّه سبحانه رأى صوابية مانطق المجرماين اليةهو كما في  اليةوالاستدلال بهذه 

فلو ، ذي يكون المقصود بالرسول هو بيان الحكم ووصوله للمكلفوهو انّ التعذيب قبل البيان قبيح ال
لكان سبحانه نقض تلك الحجة وقال لهم انّ ، كانت حجتهم غير صحيحة عند عدم البيان وليست مانطقية

 .الله جل وعلا أرسل الرسل لإتمام الحجّة عليهم يوم القياماة لاستصواب قولهمفالتعذيب صحيح ماطلقاا 
ونَ إِن  اللهَ بِك لِّ ): قوله سبحانه: السابعة الية  ق  مْ ما يَت  نَ لهَ  بَيِّ ى ي  مْ حَت  ً بَعْدَ إِذْ هَداه  ضِل  قوَْما وَما كانَ الله  لِي 

 .(4)(شَيْء  عَلِيم  
انّ التعذيب مان  اليةالضلال له ماعنيان المعنى الاول ضالين يعني مانحرفين فمعنى : وجه الاستدلال
مان شأن المولى الرؤوف الرحيم ان يجعل عباده مانحرفين ماالم يوصل اليهم التكليف آثار الضلالة فليس 

 أمّاا، ليس مان شأ المولىلأنّه  الذي يهديهم ويبعد عنهم الانحراف فقبل البيان لايحكم عليهم بالانحراف
هذا النوع مان الضلالة أيضاا  المعنى الثاني مان الضلال هو سلب التوفيق والطرد مان رحمة الله تعالى وهنا

ق على بيان التكليف في  قاا على البيان، اليةيكون ماعل  فيكون ، فيكون الضلال وهوالطرد مان رحمة الله ماعل 

                                                 
 . 541الآية : سورة الأنعا ( 5)
 . 534الآية : سورة طه( 2)
 . 47الآية : سورة القصص( 3)
 . 551الآية : سورة التوبة( 4)
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يضل العباد ويبعدهم عن رحمته إلّا بعد بيان ماا يجب العمل لهدايتهم  لا انّه سبحانه وتعالى اليةماعنى 
 .والاعتقاد به

ية التي تدل على البراءة الشرعية للمكلف عند الشك في الحكم القرآنيات هذا تمّام الاستدلال بال 
الايات تلك الاخذ والرد بين الفقهاء في وحصل  تمت ماناقشتها مان قبل العلماء آخرالشرعي وهناك آيات 

 . عتقد بتماماية الاستدلال بالايات في البراءةومانهم مان 
يفةب ـ  ة الشر  : السنًّ

يعية والأحاديث فيها كثيرةوهي المصدر الثاني   يع التي يستدل بها على البراءة الشر ، مان ماصادر التشر
 .(5)«كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»: ماا روي عن الصادق عليه السلام قال: ومان هذه الأحاديث

شيء ماحكوم كلّ  يكون ماعناه أنّ مافاد الرواية ان والاستدلال في هذا الحديث على نحو الاختصار 
يتحقق الورود وهذا هو ماعنى البراءة  لا فمع عدم وصول النهي، بالإطلاق والتوسعة ماا لم يصل فيه النهي

 .بحث عنها في هذا المقامي التي
 : جهتنمان البحث ب لابد  ولكي يتحقق الاستدلال بصورته الكامالة والصحيحة 

 .تامالان تكون دلالة الحديث ان كلمة الورود تعني الوصول : الجهة الاولى
 كلامالوإلّا لو كان بمعنى الصدور لخرج عن ماحل ، الصدور لا ان المقصود مان الورود الوصول

 فدلالة الحديث على البراءة، بان المقصود بالورود هو الوصول ولو سلّم، ى البراءة قبل الصدورولدلّ عل
أن يكون إلّا  بالاحتياط الاقوى تأخذللسيرة العقلائية التي  يكفي لرفع ماوضوعها ببيان وجوب الاحتياط لا

النهي الذي يشمل عنوان وجوب  لا، المقصود بالنهي الذي جاء غاية في الحديث هو النهي الواقعيّ 
ان لو تمّا دلّ مار المقصود مان الورود انه الوصول والنهي هو النهي الواقعي فهذان الأتمّ  فلو، الاحتياط

 .الحديث على البراءة
 . السند: الجهة الثانية

قال »أرسلها الصدوق رحمه الله بلسان ، سند الرواية وكما هو واضح مان حيث السند انها مارسلة 
مانهم مان يرى ان ماا جاء في الكتب الاربعة : ومارسلات الصدوق فيها ثلاثة اقوال، «الصادق عليه السلام

ة الجزم كما في قوله ومانهم مان بنى على التفصيل بين ماا اسنده الصدوق للمعصوم بصور ، كلها صحيحة
واذا قال روي عن الباقر  (عليه السلام)لانه ماسند للاماام  فهذا صحيح ،الباقر عليه السلام كذا ماامقال الإ

السيد إليه  ومانهم مان رفض ماراسيل الصدوق ماطلقا ولاحجّيّة فيها كما ذهب، ليس بصحيح (عليه السلام)
فرق في عدم  ولا، مان عدم حجّيّة المرسلوهو المشهور ، والسيد الحائري (٢)والشهيد الصدر، الخوئي

يمكن  فلا روي عن الباقر عليه السلام: يقول ماثلاا أو  ،عليه السلام قال الباقر: الحجّيّة بين أن يقول ماثلاا 

                                                 
 .3باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، رقم  59ب 7997، ح 229، ص6ج: العاملي، محمد، وسائل الشيعة( 5)
 . 39، ص1ج: الهاشمي، محمود، بحوث في علم الأصول: انظر( 2)
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يق الحدس ؛الاستدلال به على البراءة لم  لعله ؛لضعف السند بالارسال ؛لان اخبار الصدوق اخبار عن طر
 .(1)الاعتمد به عليهماا يمكن  يصل

 وهو حديث الرفع: الحديث الثاني
يز..ماحمدبن  رواه الصدوق في خصاله وتوحيده عن أحمد عن أبي عبد الله عليه  عبد اللهبن  عن حر

كرهوا عليه »: السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطأ والنسيان وما أ
يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق في الخلوة ما لم  لا ومايعلمون  لا وما

 .(٢)«ينطق بشفة
  والمرفوع، الاستدلال بالحديث يتوقف على ماعرفة المراد مان الرفع 

ياا  أمّاا  الواقعيلوكان المقصود هو الرفع إذ  الرفع فيحتمل أن يكون واقعياا ويحتمل أن يكون ظاهر
وعندها بناءا على ذلك عدم التمسك  فعندها سيكون هناك لازم وهو اختصاص الحكم بالعالمين

  .لو كان ظاهري فيمكن التمسك به أمّاا يالحديث
حيث إنّ ، الاماور المرفوعة في هذا الحديثإلى  ظاهريأو  ماعرفة نسبة الرفع هل الرفع واقعي لابد مانف

وإنّما ، وهذه الاماور ليست مارفوعة حقيقة، وماا استكرهوا عليه، اضطرّوا إليهوماا ، والنسيان، فيه اماور كالخطأ
ماور واقعة وثابتة في الخارج ولايمكن للشارع رفعها لعدم قابليتها للرفع وبالرغم مان ذلك نسب الرفع  هي ا 

يق المتصور فيها لابد  ف، إليها يق لتصحيح هذه النسبة والطر  .حينئذ مان ايجاد طر
ا لايشمله مباهه مشوأ( ونمعلي لا ام)ع في فإن المرت»: ذكر الشيخ الانصاري في الرسائلالمرفوع فقد  أمّاا

، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه، را  الواقعية الحفع في مخالقي لا هلى وجعتحّفظ لهو إيجاب ا، دلة التكليفأ
فيقصد الشيخ الانصاري ان الرفع حقيقي  «غير مجعول أمرول يترّتب عليه ارتفاع عمج أمرفالمرتفع أولا وبالذات 

ً  والمرفوع حقيقي الاضطرار وغيرها وانما متعلق الرفع شيء مقدربمعنى وجوب أو  ولكن لارفع النسيانأيضا
 .(٣)«الاحتياط

يلزم مان هذا الراي ان تكون الأحكام لأنّه  الاتزام به، يمكن لا إن  هذا: الشيخ الانصاري  ماناقشة
واذا اختصت بالعالمين بها فقط سوف يكون حال الجاهل افضل مان ، الواقعية تختص بالعالمين بها فقط

ب الاتيان بالتكاليف مان صلاة وصوم و جو  هالعالم ومان الأحسن له يبقى بدون تعلّم جاهلاا فلا يكون علي
 .وهذا مان غير الممكن الالتزام به، بترك المحرماات ولا وحج وغيرها
وهذا يعني أن  الحكم يكون ثابتا واقعاا في حق الجاهل ، مان تفسّير الرفع بالرفع الظاهري لابد  فحينئذ 

ياا وهو رفع وجوب الاحتياط وإذا ارتفع وجوب الاحتياط ثبت المطلوب وهو ، ولكن الرفع يكون رفعا ظاهر

                                                 
 . 91، ص3، ج2الحائري، كاظم، مباحث الاصول، ق: انظر( 5)
 .5من أبواب جهاد النفس، الحديث  16، الباب 55: بن الحسن، الوسائل محمد، العاملي( 2)
 .34، ص2الانصاري، مرتضى، فوائد الاصول، ج( 3)
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ولكن ليس رفعا حقيقيا عن ذماة المكلف الجاهل بالحكم  أمّااحر أو  حكم الزاماي سواء كان واجباكلّ  رفع
 .رفع وجوب الاحتياط وانما الرفع ظاهري وإن كانت الحرماة في الواقع ماوجودة فيكفي

يمي فسمح لأو  في حكم وجوبيشكّ لمكلف ماتى ماا حصل ل: خلاصةالو  الشارع بتطبيق ه تحر
 .الإلزامايةغير حكام الالزاماية دون الأ حكام هو يختص بالأ  إذنرفع وجوب الاحتياط فيحديث الرفع و 

 شمول الحديث للموضوع والأحكام المجهولين
هو العنوان الشامال للحكم  «يعلمون لا ماا»: في قوله «ماا»انّ المراد مان اسم الموصول في لفظة  

( الشيء)فيكون ماعنى اسم الموصول هو  (لايعلمون) الحديث جاء بعنوانلأنّ ، والموضوع المجهولين
فيعم الحكم والموضوع ؛لان مان ، لايعلمون والشيء يشمل التكليففيكون ماعناه رفع الشيء الذي 

أو  ماه هل هو خلاا أمّااجاهلا في هذا المائع الذي أو  ،كان المكلف جاهلا بحكم التدخينإذا  الواضح
يكون المعنى في ان الكلفة والمشقة المترتبة على إذا  ،«يعلمون لا ماا»مانهما أنّه مان كلّ  ينطبق على، خمراا 

 .لايعلمون اوماا لايطيقون في الحديث عاماة سواء كانت الشبهة حكمية اوماوضوعية
ين الاول هو قصور مار لأ تى يمكن الاستدلال بها على البراءة الشرعية ولكن تركآخر وهناك روايات 

خوفا مان الاطالة وروماا ، الثاني ماردلالتها على المطلوب وكذلك لاتشمل الشبهات الحكمية والأ
  .للاختصار
 : مان حيث سند الحديث أمّاا، كله مان حيث الدلالة هذا

ا بينهم والخلاف حول الراوي لاقوال العلماء والاخذ والرد فيم ةمان خلال ماتابع فقد تحصّل 
ولكنه مان ماشايخ الصدوق وماشايخ الاجازة ، كما ذكروا لم يوثق ظاهراا  وإن كان، يحيىبن  ماحمدبن  أحمد
 . عند ماشهور العلماء والرواية صحيحة، فرواة الحديث ثقات، الاطمئنان بوثاقتهيورث  وهذا

 : الاستدلال على البراءة بالاستصحاب 
دل   : لاستصحاب على البراءة بصيغ ماتعددةبا فقد است 
 .ماا قبل البلوغ واستصحاب عدم التكليفإلى  الالتفات: الأولى 

انه قبل البلوغ لم يكن وجوب فهو يعلم ، استصحاب عدم التكليف الذي لم يكن ثابتا قبل البلوغ
الجمعة في حقه لعدم التكليف وهو مارفوع عنه القلم لأن  المفروض أنه ليس ببالغ فبعد البلوغ يشك في 

فيشك في ثبوته ، فقبل البلوغ يقطع المكلف بعدم فعلية الحكم بحقه، التكليف يستصحب عدم التكليف
ى أنه قبل البلوغ توجد براءة جزمااا عند آخر وبعبارة ، بعد البلوغ فيستصحب عدم ثبوت الحكم بعد البلوغ

 .المكلف عن ذلك الحكم المشكوك الان نستصحب تلك البراءة
 قبل تحقق ماوضوع التكليف المشكوكماا إلى  الالتفات: الثانية 
في وجوب الدعاء عند  كع الحكم المشكوك به فمثلا لوشلحظ زماان ماا قبل تحقق شرائط ماوضو ي

شك الان هل يحصل الكان وجوبه ثابت على هذا الشرط فإذا  الدعاء ماقيد برؤية الهلاللأنّه  رؤية الهلال
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رؤية الهلال لم يكن الدعاء واجب قبل ساعة مان ، فتجري عملية الاستصحاب، لا أم وجب الدعاء
ستصحب عدم الوجوب وهي البراءة وكذلك في ماثال الحج المشروط بالاستطاعة فلو حصل البذل في

يستصحب عدم الوجوب  للمكلف فيشك في الوجوب فهو قبل البذل لم يكن الحج واجب الان يشك
 .يعني البراءة

يعة الإ إلى  الالتفات: الثالثة  ستصحب عدم يأي ، ستصحب عدم التكليفيف، يةسلاماماا قبل الشر
يعة الإ  لم يكن وجوب للدعاء فقبل ان يبعث النبي صلى اله عليه واله ، يةسلاماالتكليف الثابت ماا قبل الشر

حيث ، هذا الزماانإلى  سحب تلك البراءةيف في ذلك شكيحرماة شرب القهوة الان  ولا عند رؤية الهلال
يقة و لم يكن قديما ماوجلأنّه  يلحظ عالم الجعل د بل حصل بعد بعثة النبي صلى الله عليه واله وبطر

يجي قبل لأنّه  يستصحب عدم التكليف ؛ يشكوالان انه قبل البعثة لم يكن هناك تكليف إلى  فيلتفت ةتدر
 .يجزم بعدم التكليف سلامالإ 

يعةإلى  لتفاتلااستصحاب البراءة با: الرابعة في حكام وحيث كانت الأ  سلاماول بداية الإ ، بداية الشر
يعة الإ  يجيا على الرسول صلى الله عليه والهسلاماالشر ، جزمااا ولم يكن نزولها دفعة واحدة، ية تنزل تدر

غير ذلك وإنما أو  الصومأو  تكليفية كالصلاةأحكام لم تكن هناك  هفعندماا بعث النبي صلى الله عليه وآل
يج خر ال الأماور  أمّاانزلت أماور جزئية تنساسب مارحلة البعثة  ى كالصلاة والصوم والحج فقد نزلت بالتدر

يعستصحب البراءة الثابتة في بداية يشك بالحكم الشرعي الفلاني فيالان   .هذا الزماان إلى  التشر
 : فيه البراءة فيما لانصّ  حول تطبيق ماعاصر نموذج
يقة ماا هماني حفظتالزوج وكانت الزوجة قد  توفىإذا  حقن الزوجة بمني زوجها المتوفي: ماسألة ، بطر

 .ان ذلك جائز حال الحياة مان  ؟ بعد الفراغ لا أمبعد ماوته  فهل يجوز لها أن تحقن نفسها بمنيه
بإنقضاء تهي انها تنأو  بمجرد الموت تهيهل الزوجية تن: تحقيق هذه النقطةعلى  يتوقف: والجواب

 وتبقى ماستمرة إلى الأبد؟ تهيتن لا أنهاأو  العدة
والمعروف حرماة الاحتقان ، الزوجية بمجرد الموت فتصير أجنبية عنهالعلقة على زوال  ءابنتم ال ذافإ

باقية في فترة العدة فقط فيجوز لها الزوجية بأن العلقة  اءبنصار الإذا  وأماا، (1)في الجملة الأجنبي منيب
 حينئذعلى أنها باقية إلى الأبد ولا تزول بالموت فالجواز  بنيإذا  وأماا، ن هذه الفترة فقطضمفي الحقن 

 .يكون واضحاا 
 : حال هذه الاحتمالاتفي  البحث مان عليه لابدو 

  .وجيهاتوهذا الاحتمال له عدة ت، (٢)تزول بمجرد الموتان الزوجية : الاحتمال الاول

                                                 
اليزدي، محمد المؤمن، كلمات سديدة في مسائل  ،(المسائل المستحدثة)، 61، مسالة 427ص ،،5السيستاني، علي، منهاج الصالحين، ج( 5)

 .22ص، جديدة
  .544، الرضوي، محمد حسن، تقرير بحث محمد السند، ص256الحكيم، محمد سعيد، مسائل معاصرة في فقه القضاء، ص: انظر( 2)
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 عبارة اخرىهي ماحددة وماقيدة بعدم الوفاة بالعقد  بدايةالزوجية مان  العلقة إن إنشاء هحاصل: الاول
زوجة حقيقة بل تزول  فهي ليست، العلقة الزوجية زوال افيلزم بحصوله، حصل الوفاةتان إلى  بتةهي ثا

 . بالوفاة الزوجية
كون  لانه يلزم التناقض بين، وهذا باطل، فاماا ان يكون انشائها ماطلق واذا لم يكن انشاء الزوجية ماقيداا 

ولا ماطلق ، نفترض أن إنشاء الزوجية ماهمل مان البداية أي غيرماقيد بالوفاةأو  ،الزوجية ماطلقة حتى بعد الوفاة
 .(1)مامكناوهذا باطل أيضا؛ لأن الإهمال في الواقعيات ليس ، مان ناحيتها

فرض ماعقول وإن لم يكن  لانه، كون إنشاء الزوجية ماطلقا القول باحتمالماحذور في يوجد  لا أنه: وفيه
أماا في ماسألة ، زوجة وماطلقة في ان واحد في الطلاق يلزم التناقض بين كونها لانكذلك في فرض الطلاق ؛ 

 .(٢)الوفاة حصول الوفاة فيعقل بقاء الزوجية بالرغم مان
 فالمرأة، ماعنى لعد الزوجية للشيء الجاماد لا عندهاف، ماات صار جماداا إذا  أن يدعي أن الإنسان: الثاني

الزوجية غير ثابتة بعد إذا  عد الزوجية للجماد؟بان يوهل نرى عاقلا يقبل ، ماثلا حجرمااتت تصبح أشبه بالإذا 
 .(٣)الزوجية لهاالوفاة مان باب أن الزوجة تصير جماداا بعد الوفاة فلا يمكن ثبوت 

يب واضحة  يصير جمادا في الموت بحسب النظر  لا باعتبار أن الإنسانوالمناقشة في هذا التقر
لجمادات وعليه فلا ماانع أن ا ولا يراه العرف جمادا كبقية، بل يعد الميت إنسانا وإن لم يكن له حياة، العرفي

 .(4)الأنظار الدقية لا الأنظار العرفيةوالأحكام مانزلة بحسب ، تعتبر الزوجية له بعد الوفاة
أن ينكح  زوجفلا يجوز لل، التمسك بما دل على عدم جواز الاستمتاع بالزوجة الميتةيمكن : الثالث

 لو كانتفالزوجية العلقة يكشف عن زوال الحكم هذا ف، عليه الحدإقاماة لو فعل ذلك ثبت و  زوجته الميتة
 . ويعاقب بفعل الوطء يجوز الاستمتاع بها لا فلماذا باقية

مسه أويلنظر إليه ن يايجوز للأخر  لا دليل يدل على أنه عند وفاة أحد الزوجين يوجد لا: ويلاحظ عليه
ثبوت القول بعليه إن و ، بل يجوز بما هو أشد مان ذلك كالمقاربة، مان غير شهوة بل يجوز حتى ماع الشهوة

 .الاستمتاع بها يحتاج إلى دليل عليه عندالحد 
 .(5)ذكر صاحب الجواهر الاجماع على عدم جواز الاستمتاع بها بعد ماوتهانعم 

يمكن بقاء الزوجية وماع  نهلأيدل على انتفاء الزوجية ؛  لا رغم ذلكفهو  به و سلموهذا الإجماع ل
يجوز الاستمتاع كما في حالة الاحرام فإنه يحرم المقاربة في هذا الحال بالرغم مان أن بقاء  لا ذلك

 .(1)الزوجية

                                                 
  .272، ص6التوحيدي، محمدعلي، مصباح الفقاهة، ج: انظر( 5)
 . 425، ص2الايرواني، محمدباقر، الفقه الاستدلالي، ج: انظر( 2)
 . 312، ص2ج ،روة الوثقى،الغروي، علي، التنقيح في شرح الع: انظر( 3)
  .154السيستاني، محمد رضا، وسائل الانجاب الصناعية، ص: انظر( 4)
 . 665، ص4النجفي، محمدحسن، جواهر الكلا ، ج: انظر( 1)
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إذ أنه سئل عن الزوج لو وطء زوجته بعد ، نعم بقي الكلام فيما جاء في بعض أجوبة السيد الخوئي
 .(٢)بأن عليه الحد: وفاتها فأجاب

إن مادرك ثبوت الحد ليس واضحا فإن الدليل قد دل على أن ثبوت الحد لو تم الزنا : ويلاحظ عليه
فلا ماستند على ثبوت الحد إلا فهم عدم الخصوصية للأجنبية ، (٣)بالمرأة الميتة أماا مان وطء زوجته الميتة

 .والزنا إلا أنه بعيد
وهذا ماعناه ، مااتت غسلها زوجها مان وراء الثيابإذا  التمسك بالنصوص الدالة على أن الزوجة: الرابع

نعم : قال، سئل عن الرجل يغسل أمرأته»: انتفاء الزوجية كما جاء في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه
 .(4)«ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها، من وراء الثياب

أن الصحيحة تدل على الملازماة بين حرماة النظر وانتفاء الزوجية فإنها  إنه لو سلم: عليهويلاحظ 
عن  (السلام عليه)سألت أبا جعفر : ماعارضة بصحيحة أخرى لمحمد بن ماسلم دلت على جواز النظر قال

نعم وبمقتضى قانون الجمع العرفي يحمل : امارأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها قال
 .(5)النهي في الصحيحة الأولى على الكراهة

يبات الأربع بطلان احتمال  .الزوجية بالموت انتفاء واتضح مان خلال هذه التقر
ي فترة العدة وقد يستدل له بما جاء في كلمات ف: أي، بقاء الزوجية ولو في الجملة: الاحتمال الثاني

مااتت غسلها الزوج ولكن مان وراء إذا  إذ ذكر أن الروايات قد دلت على أن الزوجة، (6)السيد الخوئي
التغسيل مان وراء : وهذا يدل على بقاء الزوجية ؛ إذ لو كانت مانتفية لم يجز له حتى هذا المقدار أي، الثياب
فالتجويز في أن يغسل ، المحرمأو  يغسل الأجنبية مان وراء الثياب حالة وجود المماثل لا فالأجنبي، الثياب

المحارم يدل على أنها زوجته بل أن في بعض الروايات يغسلها في و  الرجل زوجته حتى ماع وجود النساء
بل يبقى الرأس والشعر وبعض ماناطق ، يستران جميع الجسد لا ومان المعلوم أن هذين، درعو  قميص

 .وسوف يقع نظره عليها، رجل بارزةال
إن  هذا مابني على التمسّك بأصالة عدم التخصيص لإثبات : وناقش الشيخ الأيرواني فيه

ان اصالة عدم  ولعله مان الواضحات (7)والمعروف بين الأصوليين، عند دوران الأمار بينهما التخصّص
  التخصيص لاتجري لاثبات التخصص

                                                                                                                                               
 . 22، ص2الايرواني، محمد باقر، الفقه الاستدلالي، ج( 5)
 . 15، ص5الخوئي، ابو القاسم، المسائل الشرعية، ج( 2)
  .365، ص22محمد، وسائل الشيعة، جالعاملي، ( 3)
 . 132، ص2المصدر نفسه، ج( 4)
 . 155السيستاني، محمد رضا، وسائل الانجاب الصناعية، ص( 1)
  524، ص2الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج( 6)
  .395، ص46محاضرات اصول الفقه، ج، والفياض، محمد أسحاق، 355، ص5الخراساني، محمد كاظم، كفاية االاصول، ج: انظر( 7)



 في الاجتهاد  افيه عند الإمامية ودورهصادر وادوات منهج الاستنباط فيما لا نصّ م: الفصل الثاني

 

 

85 

 : المناقشة مان جهات ثلاثة 
يد يقول وجاء( اكرم العلماء): عام يقولهناك لو كان ، مالخص الفكرة. أ لا ): دليل آخر في خصوص ز

يدا يد وعدم إكراماه( تكرم ز  : حصل على احتمالينيفهنا ، ولم يبين الوجه في إخراج ز
 .يجوز إكراماه مان باب أنه فاسق فيكون ذلك تخصيصا للعموم لا إنه عالم ولكن: الأول
 .ولكن يتوهم ذلك فيكون خروجه تخصصاا ، يس بعالم مان الأولأنه ل: الثاني

يد)إذا يدور الأمار في وجه استثناء   مان العموم بين أن يكون ذلك مان باب التخصيص أو( ز
 فهل تجري أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص؟، التخصص

يد هو ، إن ظاهر العام هو العموم  .بالتخصصوهذا الظهور ينفي التخصيص ويثبت أن خروج ز
 والثمرة تظهر في آثار غير العالم فهل تترتب عليه أم لا؟

لتخصص اأن أصالة عدم التخصيص لإثبات : (1)الوجه في عدم الحجية ذكر صاحب الكفاية -ب
ليست بحجة؛ لأن مادرك الأصول اللفظية هو السيرة العقلائية والقدر المتيقن مانها هو التمسك بهذه 

يد مان العمومكأن ، ل المرادالأصول لو حصل الشك في أص جري أصالة تفهنا ، شك في أصل خروج ز
التخصص أو  إلا أن مانشأ خروجه هل هو للتخصيص اا علم بخروجه جزماإذا  وأماا، عدم التخصيص

مان باب القصور ، لإثبات التخصصعلى التمسك بأصالة عدم التخصيص  نجزم بانعقاد السيرة فلا
 .بانعقاد السيرة العقلائية في هذه الحالةعلم يوجد  لا: أي، بالمقتضي

سيل الأجنبية حتى مان وراء لا يجوز للأجنبي تغ): عام يقول هناكيوجد ، ربطه بالمقام وتوضيحه -ج
إن الزوج يجوز له جزماا أن يغسل زوجته بعد وفاتها ولو مان وراء : وهناك قضية أخرى وهي (الثياب
يعلم هل خرج مان ذلك العام مان باب إن الزوجية  لا غايته، العامفالزوج خارج بناء على هذا مان ، (٢)الثياب

كما أنه يحتمل ، بالتخصص: وبالتالي يكون خارج مان العام خروج ماوضوعي أي اا باقية والزوج ليس أجنبي
إن الزوجية قد زالت بالوفاة والزوج صار أجنبية غايته خروج هذا الشخص مان : الخروج تخصيصا بمعنى

مااتت إذا  فإنه، يجوز له تغسيل الأجنبية إلا مان كان زوجين لا كل أجنبي: يعني، بالتخصيصذلك العموم 
 .زوجته فهو أجنبي ورغم ذلك يجوز التغسيل

وهو ، فيحتمل أن يكون ذلك مان باب أن الزوجية باقية، يوجد احتمالان في وجه تغسيل الزوجة: إذا
أن تكون الزوجية قد زالت ولكنه سنخ اجنبي يجوز  كما يحتمل اا ليس بأجنبي فيكون هذا الخروج تخصيصي

 .له تغسيل الأجنبية فيكون الخروج بالتخصيص
والسيد الخوئي حينما ذكر في ماعرض الاستدلال في أن الزوج يجوز له تغسيل زوجته لازم ذلك بقاء 

التخصص عند لإثبات التخصيص  عدم جراء أصالةجاز إإذا  الزوجية وهنا يتم الاعتراض بأن هذا وجيه

                                                 
  .355، ص5الخراساني، محمد كاظم، كفاية االاصول، ج( 5)
 . 331، ص2الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة، تقريرات الخوئي، ج: انظر( 2)



 في الاجتهاد  افيه عند الإمامية ودورهصادر وادوات منهج الاستنباط فيما لا نصّ م: الفصل الثاني

 

 

81 

، (1)وقد اتضح أن هذه الأصالة مارفوضة لدى الجميع مان ضمنهم السيد الخوئي نفسه، الدوران بينهما
 .التغسيل بقاء العلقة الزوجية زواستنتج مان جييمكن على هذا الأساس أن  فلا

دليل يوجد  لا وكذلك، يوجد دليل واضح على انعدام الزوجية بالموت لا كما: ومان خلال هذا اتضح
، قد الأدلة المحرزة وتصل النوبة إلى الأصول العلميةتفتفي ضمن العدة ولا في غيره فسوف  لا على بقائها

 .وهنا الأصل العملي أصالة البراءة عن حرماة الحقن بمني زوجها المتوفي
يب هناك يقين سابق وشك لاحق لاحتمال ارتفاعها ، ولا ماجال للرجوع إلى استصحاب الزوجية بتقر

يان الاستصحاب في حد نفسه لأنه يشترط فيه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكةبال ، موت؛ وذلك لعدم جر
والقضية المشكوكة الزوج المفارق للحياة فلم نحرز بقاء ، والقضية المتيقنة هنا الزوج على قيد الحياة

 .الموضوع

 فيه  نصّ لا الاستصحاب فيما -2

العملية الذي يعتمد عليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي عند  الأصولهو احد : الاستصحاب
 الأدلةيمكنه ماعرفة الوظيفة العملية مان  لا عملي حينما أصلالفقيه كإليه  ويرجع، الشك المسبوق باليقين

 (.والإجماع، والعقل، والسنة، الكتاب)الشرعية الأربعة 

 أـ تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحاً

كما ، أخذه ماصاحبا: واستصحاب الشئ، مااخوذ مان المصاحبة والملازماة: لغةالاستصحاب ـ "أ
 .(٢)استصحبت الكتاب في سفريأو  ،استصحبت اخي في سفري، تقول

يف ذكرها : الاستصحاب اصطلاحاـ "ب يف ماصطلح الأصولهناك عدة تعار يون في تعر
وليس المقصود مان الابقاء هو ، (٣)«إبقاء ما كان»: للشيخ الانصاري، ولكن أسدها واخصرها، الاستصحاب

 .ويني الخارجي والمقصود هو حكم الشارع بالإبقاء على ماا كانكالابقاء الت
، مفهو  واحدإلى  إلاّ أ نهّا تشير، إن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى»: ماا ذكره صاحب الكفاية : ومانها

 .(4)«في بقائهشكّ  موضوع ذي حكمأو  وهو الحكم ببقاء حكم
إنّ الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من »: الخوئي السيد ومانها ماا ذكره المحقق 

 .(5)«حيث الجري العملي

                                                 
 .395، ص46الفياض، محمد أسحاق، محاضرات اصول الفقه، ج( 5)
الطريحي، فخر و. 792، ص2الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس، جو.  562ص: 5ج، ن حماد، الصحاحب الجوهري، اسماعيل: انظر( 2)

 .99، ص2الدين، مجمع البحرين، ج
 .54، ص3ج، الانصاري، مرتضى، فرائد الأصول( 3)
 . 324ص، الخرساني، محمد كاظم، كفاية الا صول( 4)
صول، محمد سرور، البهسوديالواعظ ( 1)

 
 .1، ص2ج ،(تقريرات لابحاث السيد ابو القاسم الخوئي) مصباح الأ
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ويراد بالحالة السابقة اليقين ، بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء»: ومانها مااذكره الشهيد ماحمد باقر الصدر
 .( 1)«بالحدوث

يف لفظية وليست حقيقية وهذا ماما يهون الخطب وقد اتضح مان خلال كلّ  ن  إولكن الانصاف  التعار
يف الشيخ الانصاري وعلى جميع المسالك ينطبق ( قدس سره)تتبع تعارف الفقهاء تبعا لمسالكهم فتعر

يف يقول ، على الاستصحاب الاستصحاب ماأخوذاا مان الأخبار الناهية عن  نّ إنعم هناك اشكال على التعر
يفاا باللازم، الشكنقض اليقين ب يف الانصاري تعر هو ، لأن لازم النهي عن نقض اليقين بالشك، فيكون تعر

  .بالمطلوب يضر كثيراا  ولكن هذا لا، إبقاء ماا كان

 : الفرق بين الاستصحاب والقواعد المشابهة ب ـ

 : الاستصحاب وقاعدة اليقينـ "أ
في الاستصحاب يكون زمان لأنّ : «اليقين»شبهة في ماغايرة الإستصحاب لقاعدة  ولا إشكال لا 

يد  فلو علم، اليقين والشك أم اختلفسواء اتّحد زمان ، المتيقن ماغايراا لزمان المشكوك يوم السبت بعدالة ز
ن يوم  ،فيكون هذا ماورداا للاستصحاب، بعدالته يوم السبتشكّ  حصلثمّ ، يوم الجمعة لأن زمان المتيق 

كون ماختلفاا وقد ي، زمان اليقين والشك فهو ماتحد في هذا المثال أمّااو ،وزمان المشكوك يوم السبت، الجمعة
فيكون زمان المتيقن ،يوم السبت بعدالته فيه الجمعة بعدالته يوم الخميس وشكيوم  علمإذا  كما،أيضاا 

زمان اليقين يوم الجمعة  نّ إحيث ،وكذلك زمان اليقين ماختلف عن زمان الشك، ماختلف عن زمان المشكوك
 .وزمان الشك يوم السبت

 نفس اليقين كماإلى  الشك يسري نّ إحيث ، فهي بعكس الإستصحاب: ماا يخص قاعدة اليقين أمّااو 
الشكّ بعدالته في يوم الخميس يوم الجمعة لإحتمال  حصلثمّ  بعدالة عمر يوم الخميسحصل اليقين إذا 

أي أنّ زمان المتيقن فيها ماتحدّ ماع ( لا الجمعة)السابق جهلاا ماركباا في نفس يوم الخميس  العلمأن يكون 
نفس ماا تعلق به اليقين إلى  بحيث سرى الشك،زمان المشكوك ماع الاختلاف بين زمان اليقين والشك

 .ة أنّ الاستصحاب حجّة دون قاعدة اليقينماامايفيتبدل يقينه بالشك والمشهور بين الشيعة الإ
بدّ في الاستصحاب مان اتحاد  لا وكذا، ماع قاعدة اليقين، يمكن أن يجتمع الإستصحاب لا إذنف

 .القضية ماوضوعاا وماحمولاا 
 : الاستصحاب وقاعدة المقتضيـ " ب

التي تختلف عن القاعدتين الماضيتين باختلاف ماتعلّق اليقين والشك مان و ، قاعدة المقتضي والمانع 
 .الاختلاف في الزماانإلى  حيث الجوهر والذات اضافة

 في وصول الماءشكّ  ولكن، وفي ماقام البيان نقول لو تيقن المكلف بصبِّ الماء على يده للوضوء 
سْل بصورة صحيةإلى  تيقن برماي الحصيات على الجمرة أو  ،وذلك للشك في المانع، الجلد واكتمال الغ 

                                                 
 .377ص، 5الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول، ج( 5)
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فيكون ماتعلّق اليقين غير ماتعلّق الشكّ ، للشك في وجود المانع ،للجمرة في وصولهاشكّ  في الحج ولكن
  .وتعلّق الشكّ بوجود الحاجب والمانع، حيث تعلّق اليقين مان المكلف بصبّ الماء والرماي، بالذات

ماختلف عنه في الاستصحاب  «المقتضي والمانع»أن ماتعلق اليقين والشك في قاعدة : والخلاصة
 .العلماء اعرضوا عنها لعدم وجود دليل على حجيتها دالمعروف عن، وقاعدة اليقين

 : على حجية الاستصحاب الأدلةـ  ج

تم ذكر ثلاثة مانها ولم : دلةأربعة أفي اثبات حجية الاستصحاب هي  الأعلامتداولها بين تمّ  التي الأدلة
  .وهو حجة عند غيرهم ةماامايالعقل لعدم حجيته عند الإ ذكر الدليل الرابع وهو حكميتم 

 : السيرة العقلائية: الدليل الأول
جرت على الحكم ببقاء الشيء عندماا يكون هناك يقين  سيرة العقلاء قد نّ إحيث ادعي مان تمسك بها 

 أنسانالإنسان بما أنه لأنّ  يبني على بقاء الحالة السابقة وذلك اا في بقائه لاحقشكّ  وحصل في وجوده سابقاا 
بناء العقلاء على ماثل هذه الحالة هو لأنّ  م الدليلأمّااهذا الكلام لايصمد ف لسابقةفيجري على طبق الحالة ا

 الأماوالكما في التاجر الّذي يشتري البضاعة مان البلاد البعيدة ويرسل ، للاطمئنان بالبقاء أمّااناشىء مان 
صاحبه  والدليل على ذلك لو حصل عند احتمال ان، في تلك البلاد خرال جر فانه ماطمئن ببقاء التا، لهم

 .ء اض لم يرسل إليه شيمار ماعرضا للفناء لسبب ماا الحرب والأ
، ولده البعيد عنهإلى  الأماوالوكما يمكن ان يكون ذلك مان جهة الرجاء والاحتياط كالوالد الذي يرسل 

ع الحالة السابقة عن ارتفا نسانوفي احتمال ثالث ان يكون ناشىء مان غفلة الإ. لاحتمال حياته واحتياجه
 هذه السيرة لم تثبت إذنف، أصلاا احتمال خرابه إلى  الالتفات مانه كخروجه مان داره فيرجع اليها مان غير، رأسا

 .عند السيد الخوئي والسيد الشهيد ماحمد باقر الصدر وغيره مان العلماء
 .(1)الإجماع: الدليل الثاني

 : ة الاجماع على حجية الاستصحابماامايفقد نقل بعض علماء الإ
انه متى : الاستصحاب حجة؛ لإجماع الفقهاء على»: حيث قال، العلاماة الحلي الإجماعحيث ادعى 

البناء على : أي، (٢)«وقع الشك في انه طرأ ما يزيله أ  لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولاثمّ ، حصل حكم
  .بقاء الحكم عند الشك في طروء رافعة

: والخوند الخرساني في، (٣)(الفرائد): في الشيخ الأنصاري: مانكلّ  وقد نقل هذا الادعاء
الكافي في اصول ): وماحمد سعيد الحكيم في، (1)(أصول الفقه): والشيخ المظفر في، (4)(الكفاية)

 . (٢)(الفقه
                                                 

 .215ص، بن يوسف، مبادئ الوصول إلى علم الأصول لحلي، الحسنا( 5)
 .المصدر نفسه( 2)
 . 13، ص3الانصاري، مرتضى، فرائد الاصول، ج( 3)
 .322الاصول، ص الخراساني، محمد كاظم، كفاية( 4)
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 –أيضاا  –( الفرائد)نقل الشيخ الأنصاري في ، للعلاماة الحلي( الأصولعلم إلى  نهاية الوصول)وعن 
بأسرهم عن كثرة اختلافهم اتفقوا على إنا متى تيقنا حصول شيء وشكننا في حدوث ان الفقهاء »مان ، نظير هذا

وهو عين الاستصحاب؛ لأنهم رجحوا إبقاء الثابت على »: وعقب عليه قائلاا ، (٣)«المزيل له أخذنا بالمتيقن
البناء على أي »: قائلاا ، (المحكم): هذه الدعوى ماحمد سعيد الحكيم فيإلى  وقد أشار، «حدوث الحادث

 . (4)«والشك في رافعه، شيء  عند اليقين بثبوتهكلّ  بقاء
تحصيل الاجماع في ماثل ماسألة الاستصحاب الذي اختلف العلماء وكل  نّ إوتبع للكثير مان العلماء  

وكيف وهم قد حصل الاختلاف بين ، ولو ماع الاتفاق، الإشكالله مابانى خاص به فالاجماع في غاية 
كما ان ، ونقل الاجماع ضعيف جدا لذلك، في الجملةأو  عدم حجيته ماطلقاإلى  ذهبوا حيث، الغالب مانهم

وهو ليس ، الاتفاق بين الفقهاء لعله مان الروايات الدالة على الاستصحاب فيكون اجماع ماحتمل المدركية
 .بحجة كما هو ماعلوم

 (5)الاستدلال بالأخبار: الدليل الثالث
 : مانها، على حجية الاستصحابيون بعدة روايات الأصولاستدل 
: قلت له»: قال، (السلام  عليهما)عن أحدهما ، عن زرارة، روى الكلينيصحيحة زرارة : الاولىالرواية 

ينا  القلب  ولا يا زرارة قد تنا  العين: أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال، الرّجل ينا  وهو على وضوء
حتى  لا: ء ولم يعلم به؟ قال فان حرك على جنبه شي: قلت. والقلب وجب الوضوء ذنفإذا نامت العين والإ. ذنوالإ

تنقض اليقين أبدا بالشك وإنمّا  ولا، وإلاّ فانه على يقين من وضوئه، بيّن أمرء من ذلك  حتى يجي، يستيقن أنه قد نا 
 . (6)«آخرتنقضه بيقين 

ماور مانها الراوي زرارة الذي ليس مان شانه أة ولكن لعدة صحيحة وان كانت الرواية ماضمر  سند الرواية
ينة وكما ان في بعض المصادر انه نقلها عن الإ عليه )الباقر  ماامان ينقل عن غير المعصوم بدون ان يضع قر

  .سلسلة السند ثقاتكلّ  ذلك انإلى  اضافة (السلام
يب الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب ان  «اليقين بالشك ولا ينقض»: قوله نّ إالظاهر : وتقر

م حكم ببقاء الوضوء ماع الشك في انتقاضه ماعللا بالاستصحاب حيث انه على يقين سابق وشك مّااالأ
 .لاحق فلايجوز له نقض اليقين بالشك

                                                                                                                                               
 .296، ص4المظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج( 5)
 . 369، ص2، والكافي في اصول الفقه، ج57، ص1الحكيم، محمد سعيد، المحكم في اصول الفقه، ج( 2)
 . 329الانصاري، مرتضى، فرائد الأصول، ص( 3)
 .57ص، 1ج، المحكم في أصول الفقه، السيد محمد سعيد، الطباطبائي الحكيم( 4)
 .215ص، بن يوسف، مبادئ الوصول إلى علم الأصول الحلي، الحسن( 1)
 .5من أبواب الخلل في الصلاة، ح 5، ب5ج، بن الحسن، وسائل الشيعة العاملي، محمد( 6)
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الرواية ليست عاماة حتى تجري في جميع الموارد وإنما هي خاصة في باب  نّ إيقول  نْ أثم لعل قائل 
في ماقام  (عليه السلام) ماامنقول كان الإ، ك لعل اللام هي للعهدالوضوء لأنه ماوضع السؤال وكذل

يد ان يقول كيف تنقض اليقين بالشك وهو المرتكز في الاذهان عند العقلاء انه لاينقض ، الجواب وكأنه ير
يتعيّن حمل اللام في اليقين والشكّ على  إذنتدل على الشمول أيضاا  (ابدا)كذلك كلمة ، اليقين بالشك

 اليقين والشكّ في باب الوضوء إلى  العهد لا الجنس
من مني شيء أو  غيرهأو  أصاب ثوبي د  رعاف» عن زرارة قال قلت صحيحة زرارة الثانية: الرواية الثانية

قلت فان ظننت ، تغسله وتعيد: قال. .فطلبته فلم أقدر عليه. .قلت، وتغسله الصلاة تعيد: بعد ذلك قال...فعلمت أثره
شككت ثمّ  لأنك كنت على يقين من طهارتك: قلت لم ذلك؟ قال، الصلاة تعيد ولا تغسله: قال. .نه قد اصابهأ

تغسل من ثوبك الناحية التي : فاغسله؟ قال. .قلت فاني قد علمت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا
ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك  لا: انظر فيه؟ قال. .قلت، ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك

ثمّ  شككت في موضع منهإذا  وتعيد الصلاة تنقض: قال الصلاة ان رأيته في ثوبي وانا في: الذي وقع في نفسك قلت
ً ثمّ  وإن لم تشك، رأيته أوقع عليك شيء  تدري لعله لا لأنك الصلاة بنيت علىثمّ  قطعت الصلاة وغسلته رأيته رطبا

 (5)«اليقين بالشكفليس ينبغي ان تنقض 
يق صحيح اضمار في التهذيب بعد ان نقلهيضر الإ  لا ماضمرة ولكنأيضاا  وهذه الرواية في العلل  بطر

في الرواية  تم ذكرهماضافا لما ، وعليه لا توجد ماشكلة في البين (عليه السلام)الباقر  ماامالإإلى  ماسندة
 . السابقة

يب الاستدلال فيها بدقتها وطولها حيث تضمنت ستة اسئلة وستة اجوبه مان قبل تمتاز هذه الرواية ، تقر
، وفي السؤال الثاني، في غسل الثوب، عليه السلام ماامفي السؤال الاول يحكم الإ، (عليه السلام) ماامالإ

حيث توقع زرارة ان عدم العثور مامكن ان يكون ماجوز للدخول في الصلاة (فطلبته فلم اقدر عليه)وفي كلمة 
وفي السؤال الثالث فرض زرارة ثلاثة ، عليه السلام بان ذلك لايكون ماجوز وماصحح لها ماامفأجابه الإ

عليه السلام بصحتها ماعلل ذلك بانه كان على يقين سابق بالطهارة وشك لاحق  ماامفروض فاجاب عنها الإ
ف السؤال الرابع ذكر زرارة انه عنده علم اجمالي بالاصابة ولايعر ، ولاينبغي نقض اليقين بالشك

كانت اصابة الطرف الاعلى فيجب غسل جميع الطرف الاعلى كي إذا  ،(عليه السلام) ماامماكانها؟فاجابه الإ
بالإصابة بل احتمل السؤال الخاماس الذي ذكره زرارة كان لو لم يكن جازماا ، يكون عندك يقين بالطهارة

الفحص جائز لرفع الوسوسة مان بعدم لزوم الفحص وان كان ، (عليه السلام) ماامجابه الإأ، اصابة الثوب
حيث فرض زرارة السؤال انه شرع في الصلاة ولكن فجأة راى  البحثهو ماحل ، السوال السادس، النفس

شككت في ماوضع إذا  وتعيد الصلاة تنقض)، عليه السلام بالتفصيل حيث قال له ماامنجاسة فهنا اجاب الإ
بنيت ثمّ  وغسلته رأيته رطبا قطعت الصلاةثمّ  وإن لم تشك) خرال وفي الجواب ، (رأيتهثمّ  مانه

                                                 
 .422، ص5الطوسي، محمد، تهذيب الاحكا ، ج( 5)
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فالذي تحصل ان ، (أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشكشيء  تدري لعله لا لأنك الصلاة على
 . على حجية الاستصحاب بصورة واضحة ية بذيلها وصدرها تكون دليلاا االرو 

تمّ  يون ولكن في هذه التيالأصولوهناك روايات كثيرة ذكرها ، الباب هذا المهمّات مان رواياتهذه 
 .كما يذكرون  ذكرها وفاء وكفاية للمطلوب

ياا أمار ( لا تنقض اليقين بالشك)وكون التعليل ، ثمّ إنّ ماقتضى إطلاق الروايات حجّية ، اا ارتكاز
وعلى فرض كونه ، اا وجودياا أم عدمايّاا أمار سواء أكان المستصحب ، الاستصحاب في جميع الأبواب والموارد

يةأو  وضعياا أو  فرق بين كونه حكماا شرعيّاا تكليفياا  لا وجوديّاا  ، ماوضوعاا خارجياا له آثاره الشرعيّة كالكرّ
يد  .وغير ذلك، وحياة ز

أركان الاستصحاب -د
(1)

 : 

 : المتقدّماة أربعة أركان الأدلةماعرفته مان تمّ  للاستصحاب ومان خلال ماا
 .السابقء في ياليقين بحدوث الش: الركن الأول

يعتبر اليقين السابق هو ركن ماقوم للاستصحاب وذلك لما صرحت به الروايات وقالت لاتنقض اليقين 
للاستصحاب  اا اليقين السابق اخذ ماوضوعلأنّ  فقط ماعرفة الحالة السابقة مان دون اليقين لاتنفعلأنّ  بالشك

 . في لسان الروايات
 .ارهالشكّ اللاحق في البقاء واستمر : الركن الثاني

بكلمة الشك وقالت لاتنقض ت ن الروايات عبر لأ، أيضاا في لسان الروايات أخذ، والوجه في ركنيّته
 .ل اليقين فيكون شامالا للظن والوهمبالظاهر مان الشك في المقام هو ماا يقا نّ أاليقين بالشك كما 
 (.المشكوك عين المتيقن)وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة: الركن الثالث

بدون فرض اتحاد المتيقن والمشكوك سوف يتغاير لأنّ ، مان تعلق الشك بنفس ماا تعلق به اليقين لابد  
 . الطرفان ولايكون المشكوك هو عين المتيقن فلا يصدق ان الشك نقض اليقين وذلك لاختلاف ماتعلقهما

 .وجود الاثر الشرعي للحكم ببقاء الحالة السابقة: الركن الرابع
ية للمكلف لابد  المستصحب لأنّ  الركن في الاستصحابوركنية هذا   وان تكون فيه مانجزية وماعذر

 .يترتب ذلك الاثر سوف يكون الحكم ببقاء مااكان لغو لمإذا  لأنّه

 :الاستصحاب أصالةشرطية الفحص في جريان  - ه

بعد الفحص إلّا  العملي صلالأ إلى  تصل النوبة لا العملية انه الأصولمان الواضح وكما هو ماعلوم في  
يجري في الاستصحاب وقد استدل العلماء  مارلمعتبرة وكذا الأارات مّااعثور على النص الشرعي والأوعدم ال

 : المهم مانها وهي كالاتي بأدلة على وجوب الفحص

                                                 
 . 215ص: بن يوسف، مبادئ الوصول إلى علم الأصول الحلي، الحسن( 5)
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بوجود تكاليف إلزاماية مان قبل الشارع وكذلك  اا اجمالي اا علم علمحيث يماناط العلم الاجمالي  ـ1 
إلى  يصح الرجوع لا وماع وجود العلم الاجمالي، للوصول إليها مان قبله وهي توجد في ماظانهاطرق  جعل

الدليل الشرعي وحل العلم الاجمالي وفي حال عدم إلى  وعليه يوجب الفحص للوصول، العملية الأصول
  .الأصولإلى  العثور على الدليل نرجع

هو ان العقل يستقل بلزوم الفحص في الشبهات الحكمية قبل  نسانالمرتكز في ذهن الإ أنّ دعوى ـ ٢ 
يان  غير ماحرزة وهذا ماا يقتضيه حق العبودية وهذا نستطيع ان نتعرف عليه أو  سواء كانت ماحرزة الأصولجر

فتكون مان حكام ماعرفة الأ  أمّااخالف إذا  نسانمان خلال الوجدان حيث الدولة تصدر القرارات وتحاسب الإ
في ماظان تواجدها فاذا لم يجدها عندها يكون ماعذوراا والشارع حكام ف على الأ خلال بحث المكل
يقة المتعارفة في التبليغ ب المقدس جري على أم  ماجموعة قليلةإلى  رسل الانبياء وهم يقوماون بالتبليغإالطر

تكليفه  ن يبحث عن تلك العناصر لمعرفتأب نسانالإ أماروالعقل يحكام يصال الأ إعلى عاتقها  تأخذكثيرة 
 .التكليف لم يصل اليه ن  أ أساسس له أن يعتذر ببراءة الذماة على ولي

ينة ماتصلة  على  دل تماانعة مان ظهور الاطلاقات التي فحكم العقل بلزوم الفحص كأنه قر
ينة مانذ البداية، الاستصحاب وجواز العمل به مان دون فحص  .فالعقل كأنه قر

ويمكن ان تكون ، تدل على وجوب التعلم مان قبل المكلف هناك اليات والروايات الدالة التي ـ٣
كيد حكم العقل بلزوم الفحص أحكام المولى إلى  المقصود مان التعليم هو الوصول ن  لأ، واردة كلها في تأ

ن الحجة أالشرعية يحكم العقل بحكام م المولى وماع ترك التعلم والفحص عن الأ أمّااحتى تكون له الحجة 
في البحار عن ماجالس ، (عليهم السلام)وقد ورد عن أهل البيت ، د في ذلك الوقتستكون لله على العب

ياد قالبن  المفيد بسند صحيح عن ماسعدة ئل عن قول الله ، (عليه السلا )محمّد بن  سمعت جعفر»: ز وقد س 
ة  البَْالِغَة)عزّوجلّ  ج  كنت عالما؟ً فإن قال: القيامةإنّ الله تعالى يقول للعبد يو  : فقال، (5)(فلَِل هِ الحْ  : قال له، نعم: أ

 . (٢)«فيخصمه وذلك الحجّة البالغة. أفلا تعلمّت حتّى تعمل: قال له، كنت جاهلاً : أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال
الكاشفة عن  الأدلةتتم حجيتها إلا بعد اليأس عن العثور على  لا وعلى هذا فأدلة الاستصحاب

الحكم الواقعي هناك الكثير مان الاعتراضات على وجوب الفحص ولكن نحن نرى ان الايات والروايات 
 .هي ترشد العقل للفحص

 .حقن المطلقة بمني زوجها ماعاصرة لمسألةفي الاستصحاب تطبيقي  أنموذج
 بمني زوجها؟فهل يحق لها بعد الطلاق حقن نفسها ، إذا فرض أن الزوجة قد طلقها زوجها

أو  الخلع فإن كان بائنا كما في طلاق، وأخرى يكون رجعية، يكون بائنا مارةإن الطلاق : الجواب
يتم البناء على أن  كان رجعيا فتارةإذا  وأماا، الرجعي بعد انقضاء العدة وماا شاكل ذلك فهي بذلك أجنبية

 الطلاق ألاثار المترتبة علىالعدة ف تهاءنالزوجية باالعلقة وإنما تزول ، المطلقة الرجعية هي زوجة حقيقية
                                                 

 . 549لآية ا: سورة الأنعا ( 5)
 . 572، ص5المجلسي، محمد باقر، البحار، ج( 2)
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 حسب الفرضو  يجوز لها الحقن؛ لأنها وفي هذا الفرضثبت بعد انقضاء العدة تظهر في العدة وإنما ت لا
، الزوجية وآثارها تترتب عليها غايته جميع أحكام، وأخرى يتم البناء على أنها ليست زوجة، زوجة حقيقة

، آثار الزوجية وهذا إحداها جواز تطبيق جميع تحقن نفسها بمني الزوج لفرضوبناء على هذا يجوز لها أن 
حقها جميع آثار الزوجية بل بعضها وبناء  نبني على أنها ليست زوجة ولا تجري في اماا الفرض الثالث هو أن

 .بعض الجائزال يجوز لها الحقن؛ لأنه لم يثبت أن هذا مان لا عليه
 : في المطلقة الرجعية أقوال ثلاثة في بادئ النظر إذاا 

 .(5)أن تكون زوجة حقيقية: الأول
 .(2)أن تزول الزوجية ولكن تترتب عليها جميع الثار: الثاني

 .(3)زول الزوجية ماع ترتيب بعض الثارأن ت: الثالث
لأنه  حقيقة ولاحكمية؛ لا ولا يمكن دعوى وجود قول رابع في المطلقة الرجعية مان أنها ليست زوجة

يح الروايات التي  صحيحة أبي بصير عن أبي عبد : ترتب أثناء العدة مان قبيلتلت على أن الثار دماناف لصر
ً لعََلَّ اللهََّ ي حْدِث  بَعْدَ ذَلِكَ أمَْر)المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها»: الله  .(1()4)«(ا

 : تنبيه
أحكام  بأنها ليست زوجة حقيقية ولكن تترتب جميع قيلفإذا ، والثانيثمرة بين القول الأول توجد لا 

ين يجوز أن تحقن  إذ على، الزوجية فلا تظهر الثمرة بين هذا وبين القول الأول مان أنها زوجة حقيقية التقدير
أظهار  ماا دل الدليل على جوازه مان قبيل بجواز ترتب بعض الثار وهو قيلوإنما تظهر الثمرة فيما لو ، نفسها

 .شاكل ذلك الزينة وعدم لزوم الاستئذان عند الدخول عليها وماا
ثم  لاا يجوز له أن يحقنها إلا أن يرجع أو  لا هوكذا أو  يجوز لها أن تحقن نفسها لا الثالث القولوعلى 

 .يقوم بعملية الحقن
 : ماع بيان الراجح المذكورة الأقوال الثلاثة بيان

 : زوجة حقيقيةالمطلقة الرجعية : القول الأول
 الزوجةصرح به في ماواضع عديدة مان كلماته مان أن  وقدالسيد الخوئي إليه  ذهبوهذا القول قد 

 : وجيهينهذا القول بأحد ت ستدل علىوقد ي، الرجعية زوجة حقيقة المطلقة
كما ، فقد بانت مانه انتهت عدتهاإذا  التمسك ببعض الروايات التي عبرت بأن المطلقة الرجعية: الأول 

 .(5)«أقراؤها فقد بانت منه فإذا مضت... »: جاء في صحيحة ماحمد بن ماسلم عن أبي جعفر

                                                 
 . 76، ص32ج، ىالمباني في شرح العروة الوثقالخوئي، محمد تقي، ؛۱۸1 ، ص2ج، ىالتنقيح في شرح العروة الوثقالغروي، علي، : انظر( 5)
 . 561، ص4الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، ج: انظر( 2)
 . ( لايوجد قائل به بل هو مجرد فرض من قبل الباحث( 3)
 .5سورة الطلاق، الاية ( 4)
  256، ص۸۸جوسائل الشيعة، محمد، ، العاملي( 1)
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أول قطرة من  ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الد ...»: وماوثقة زرارة عن أبي جعفر عليه
  .(2)«وهي أملك بنفسها، الثالثة فقد بانت منه

يب الإستدلال على المطلوب ذكر الروايات لم ت وبما أن، الزوجية والبينونة ماتضادانإن وصف : وتقر
ثابتة في أثناء العدة  وإنما أثبتتها بعد انقضائها فلازم ذلك أن تكون الزوجية، البينونة أثناء العدة إثبات

 .بمقتضى كون هذين الوصفين ماتضادين
انقطاعها وزوالها  بمعنى، الزوجيةفيحتمل أن يراد مانها بينونة : إن في البينونة احتمالين: ويلاحظ عليه

، يتمكن مان الرجوع لا البينونة أنه ويحتمل أن يراد مان، ماا أراده السيد الخوئي موبناء عليه يت، وانعداماها
غايته يتمكن الزوج مان إعدام ، انقضاء فترة العدة فمن جهة وقوع الطلاق تزول زوجيتها مان دون حاجة إلى

ولكن عملية الإرجاع ، يزيل مافعول الطلاق ويرجع الزوجية الزائلة فالرجوع، أثر الطلاق وذلك بالرجوع إليها
ولعل ، يتمكن الزوج مان إرجاعها؛ لأنها قد بانت مانه لا انقضائهاالعدة وماع  تجوز ماا دامات الزوجة في

: ففي صحيحة زرارة المتقدماة جاء هكذا، يساعد على هذا الاحتمال ويؤكده الروايات ماما بعض تعابير
 يدل، «فقد بانت مانه»: على قوله «فهي أمالك بنفسها»: فعطف قوله، أمالك بنفسها وهي، بانت مانه فقد»

 .على أن البينونة يراد مانها انتفاء حق الرجوع
باحتمال  يثبت المطلوب لمعارضته لا هذا المستند الذي اعتمد عليه السيد الخوئي لإثبات مادعاه إذاا 

 .(3)آخر يضر في الإستدلال
تبرز يجوز لها ان أنها  للمطلقة الرجعية بعض آثار الزوجية مان قبيل بعض الروايات أن قد أثبتت: الثاني 

ينتها كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد  بيتها وتظهر له المطلقة تعتد في»: الله عليه السلام لزوجها ز
ً لعََلَّ اللهََّ ي حْدِث  بَعْدَ ذَلِكَ أمَْر) المطلقة »: عن أبي جعفرة زوجها كما في رواية ماحمد بن قيسوتشوق ، (4)«(ا

التوارث لو حصل الموت في أثناء العدة كما  وثبوت، (1)«تشوق لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها
طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث  أما...»: في صحيحة زرارة عن أبي جعفري

ثم يدعها حتى تطمث طمثتين ، طلقها تطليقا من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك فإذا خرجت من طمثها
 لم تزوج ت تزوجته وإن شاءتءمنه ويكون خاطبا من الخطاب إن شاتها بثلاث حيضات وقد بانت دع فتنقضي

 .(6)«عليه نفقتها والسكن ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتهاو
ينتها والإرث بينهما وغير ذلك  مان الثار؟ وحصيلة هذه الروايات أنها لو لم تكن زوجة فكيف تبرز ز

                                                                                                                                               
  544، ص22جوسائل الشيعة، ، محمد، العاملي( 5)
  556المصدر نفسه، ص( 2)
 . 4۸۰، ص2ج  ،الفقه الإستدلالي،، محمد باقر، الأيرواني: انظر( 3)
 .257، ص22العاملي، محمد وسائل الشيعة ج( 4)
 252المصدر نفسه، ص( 1)
 .543المصدر نفسه، ص( 6)
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ن الزوجية تزول أثناء العدة ولك فمن الممكن أن، أن ثبوت بعض الثار هو مان قبيل اللازم الأعم: وفيه 
ينتها؛ الزينة لغير الزوجة ماا دامات في أن يثبت جواز  لأن القضية بيد الشارع وبالإماكانالشارع يجوز إبداء ز

ية، العدة يدل على بقاء  لا للمطلقة أثناء العدة لان ثبوت بعض آثار الزوجية، فالقضية شرعية اعتبار
 .الزوجية

 .المطلقة الرجعية اجنبية ولكن تترتب عليها جميع الثار: القول الثاني
 علل الحكم بوجوب كفن المطلقة الرجعية على المطلق حيثالسيد الحكيم إليه  هذا القول ذهب

إذا  الخرواحد مانهما علل جواز تغسيل كل كذا و (ا مانزلة الزوجة في النص والفتوىلعموم تنزيله): بقوله
عليها  بإطلاق ماا دل على أنها زوجة مان النص والفتوى فيترتب): عدة بقولهتحقق ماوت أحدهما في ال

 .(5)(أحكاماها
يباتهذا القول بعدة  الاستدلال على ويمكن  : تقر

يب  يدل على ، (2)(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا): التمسك بقوله تعالى: الأولالتقر
بمجرد إنشاء  إرتفعتالزوجية قد العلقة يكشف أن الامار وهذا ، أثناء العدة الزوجة الحق للزوج في رد ثبوت

وماا ماعنى ، باقية حقيقة فما ماعنى الرد وإن البعول أحق بردهنالزوجية العدة إذ لو كانت  تهاءنبا لا الطلاق
 .يرجع الإنسان بالزوجة على مان هي زوجة بالفعل لأن

ثابتة بالفعل فما  كانت هيإذا  :إن جواز الرجوع ليس مان باب إرجاع الزوجية حتى يقال: ويلاحظ عليه
وإذا انتهت ، باقية حقيقة فالزوجية يمكن أن تكون، ول إنتهاء العدةإنما هو لإبطال مافعو  ماعنى إرجاعها؟

 .(3)ةوأثر لانتهاء العد رجع الزوج في العدة فلا يعود مافعولإذا  ولكن، العدة تزول الزوجية
يب الثاني ، الطلاق دموهي ع وماقيد بفترة ماحدودةبصورة البداية قد أنشأ الزوجية  ذإن الزوج مان: التقر

 هي ليستاذن ف فترتفع العلقة الزوجيةحصول الطلاق عند ثابتة إلى أن يحصل الطلاق ف أنهاعبارة اخرى ب
إنشاؤها  فإماا أن يكون بهذه الصورةوإذا لم يكن إنشاء الزوجية ، بالطلاق رتفعبل الزوجية ت، زوجة حقيقة

أو  كونها ماطلقة ينوهذا باطل إذ يلزم التناقض بين كون الزوجية ماطلقة حتى بعد الطلاق وب ةماطلقبصورة 
الإهمال مان العاقل بلحاظ الواقع  وهذا باطل؛ لأن، يفترض أن إنشاء الزوجية ماهمل أي ليس ماطلقا ولا ماقيد

يب قد أشار إليه السيد ويظهر أنه كان يميل إلى ذلك ، الخوئي ليس أمارا مامكنا بل ماستحيلا وهذا التقر
 .(4)في القول الأول زوجة حقيقة كما ذكر ماسبقا ولكن عدل عنه فيما بعد إذ يرى أن المطلقة

يمكن ان فالزوجية لا ، لزوجية وليس مان أوصافهامزيل للعلقة اإن الطلاق هو بمنزلة ال: ويلاحظ عليه
أو  سعيدةمان قبيل زوجية  التي توصف بها أوصافها المناسبةلها وإنما ، مان دونهأو  الطلاق بأنها ماع توصف

                                                 
 . 21، ص4لحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، جا( 5)
 .222ورة البقرة، الآية س( 2)
 .494ص ، وسائل الإنجاب الصناعية، محمد رضا، السيستاني: نظرا( 3)
 . 272، ص6جمصباح الفقاهة، التوحيدي، محمد علي، : نظرا( 4)
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بذلك بلحاظ أوصافه  يتصف ولا ينقسم بلحاظ رافعه وإنما يتصف لا وكل شيء مان الأشياء، تعاسة
يمكن أن  لا والشيء، رافع للوضوء فإن النوم، مان دونهأو  يتصف بأنه ماع النوم لاماثلاا  المناسبة فالوضوء

وإلا يلزم ، بعدماه اا يمكن أن يكون ماقيد لا كما، رافعه بلحاظ اا يتصف بلحاظ رافعه فلا يمكن أن يكون ماطلق
 .الفرضخلف 
، الطلاق يلزم أن يكون ماطلقا فباعتبار أنه لو أخذ كذلك فذلك يعني أن الزوجية ثابتة حتى بعد لا أماا 

فلانها لو قيدت  يمكن أن تكون الزوجية ماقيدة بعدم الطلاق لا وأماا أنه، وهذا خلف كون الطلاق رافعا
رتفع يوبتحقق الأماد والحد  ها وأمادهايكون رافعا بل تنتهي الزوجية بإنتهاء إنشائ لا كذلك فالطلاق سوف

الطلاق رافعة والحال أنه بحسب المرتكزات  يكون لا الشيء مان باب انهاء أماده وليس لأجل الرافع فيلزم أن
 .باب الوضوء وماا شاكل ذلك نظير الحدث في المتشرعة يكون الطلاق راقعاا 

يمكن أن  لا المنشاة ماطلقة بلحاظه كما ع للزوجية فلا تكون الزوجيةفوبالجملة إن الطلاق بمنزلة الرا
إهمالا لأن الإهمال  يعد لا إنما المنشأ هو ذات الزوجية مان دون إطلاق ولا تقييد وهذاو  ماهدتكون ماقيدة بع

 بل، ور في الإهمالحذما وأماا غير القابل فلا، يتحقق في المورد القابل في حد نفسه للتقييد وللإطلاق
 .(5)بلية المحلإذ الإهمال فرع قا، إهمال لا

يب الثالث أن يرجع  العدة إلا أثناءيجوز طلاقها ثانية  لا قد ورد في بعض الروايات إن المطلقة: التقر
وأشهد شاهدين  طلق الرجل امارأتهإذا  :يقول (عليه السلام)سمعت أبا جعفر: إليها مان قبيل ماوثقة ابن بكير

 .(2)اعدتها إلا أن يراجعهقضي نلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تدع
يب الإستدلال على المقصود الإماام في صحة  إن الزوجية لو كانت باقية اثناء العدة فلماذا يشترط: وتقر

، فلا ماعنى لطلاقها بعد زوالها الطلاق الجديد الرجوع؟ فاشتراط الرجوع يدل على أن الزوجية قد زالت
 .جيد ثم يطلقها عدتها ويتزوجها مانتنتهي أو  فيلزم أن يرجع حتى تعود الزوجية

يب وجيه إن لم : ويلاحظ عليه  أماا بعد اا يدحتمل كون الحكم المذكور حكما تعبيإن هذا التقر
 .(3)احتماله فلا يمكن الإستدلال بما ذكر على زوال الزوجية بمجرد الطلاق

يق فترة العدة في إثبات بقاء الزوجية يمكن  لا أنهمااتقدم  مان خلال هنااتضح : النتيجة الدليل عن طر
الأصول  الادلة الفقاهتية ولكن آثارها ثابتة فلا بد أن يصار إلى ماا تقتضيه،أن الزوجية غير باقية ولا،الاجتهادي

يان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أماكن أن إذا  :يقال العملية وبهذا الصدد والقواعد تم جر
يانه كما عن السيد الخوئي مان أجل ان  على يتم البناء لمإذا  وأماا، (4)بقاء الزوجية ستصحبي جر

                                                 
 .  494- 495ص، وسائل الإنجاب الصناعية، محمد رضا، السيستاني: نظرا( 5)
  .۱3۲، ص۸۸ جوسائل الشيعة، العاملي، محمد، : نظرا( 2)
 . 452، ص2الأيرواني، محمد باقر، الفقه الاستدلالي، ج: نظرا( 3)
 .39الصناعية، صالسيستاني، محمد رضا، وسائل الانجاب : نظرا( 4)
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، فلا بد أن يصار إلى أصل أخر إن كان، (5)المجعول ماعارض بأصالة عدم الجعل الزائد استصحاب بقاء
استصحاب  ماا شاكل ذلك؛ لأن هذاأو  يمكن أن يكون الأصل الأخر هو استصحاب بقاء جواز النظر ولا

 .حكمي أيضاا 
يان الاستصحاب في باب الأحكام الكلية تم البناءلو : المقامذلك في  توضيحو  فالمناسب  على جر

تم إذا  وأماا، بقائها ونشك في بقائها بعد الطلاق فيستصحب اا إذ هي ثابتة قبل الطلاق جزما، بقاء الزوجية
يانها بحجية المعارضة بين استصحاب المجعول وأصالة عدم الجعل راانك فالمناسب عدم بقاء الزائد  جر

وإن اقتضى بقائها ولكن يوجد  والاستصحاب، قبل الطلاق اا فعلي اا الزوجية؛ لأنها وإن كانت ثابتة ثبوت
يب، استصحاب آخر يعارض هذا الاستصحاب يع لم تشرع الزوجية قبل الطلاق  إنه قبل: بتقر عصر التشر

يع ، ولا بعده يع الزوجية  جزم بتحققيوبعد أن حصل التشر زالت إذا  أماا، ماا دام لم يحصل الطلاقتشر
يع الذي كان ثابت سابقيبعد الطلاق أيضا؟ ف شك هل شرعت الزوجية بلحاظ ماايف  اا ستصحب عدم التشر

ينقض  لا فإن الشك»وحينئذ حديث ، لاستصحاب بقاء الزوجية الفعلية اا ماعارض وهذا الاستصحاب يقف
ولا يمكن تطبيقه على ، ولا ذاك دون هذا؛ لأنه بلا مارجحتطبيقه على هذا دون ذلك  يمكن لا، (2)«اليقين

 .فيتعين سقوط الاستصحاب والمصير إلى أصل آخر، للتعارض بينهما كليهما
وإن لم يتم ، ببقاء الزوجية في فترة العدة ي باب الأحكام الكلية حكموبالجملة إن تم الاستصحاب ف

القول الثاني الذي هو  بعضها؟ فعلىأو  جميع الأثارولكن هل ، يق آثار الزوجية دون نفسهابفالمناسب تط
تثبت خصوص الثار ، الافتراضي على القول الثالثو ، يلزم تطبيق جميع الأثار، (3)ماختار السيد الحكيم
 .التي يدل عليها الدليل

 : نصّ فيه لا الاحتياط فيما أصالة ـ9

يف الاحتياط لغة واصطلاحاا    .أ ـ تعر
 : الاحتياط لغةـ  1

وكذا ماأخوذ مان ، الاحتياط في اللغة بمعنى العمل بأوثق الوجوه: قال صاحب المصباح والقاماوس
 .(4)حاطه حوطاا أي حفظه وصانه ورعاه

وْطاا وحِيطةا وحِياطةا : حوط: ذكر صاحب لسان العرب ه ح  وط  ح  ه ي  ده: حاط  ه ّ ه وتع  فِظ  واحْتاط  ، ح 
م: الرجل   حْز 

 
ماوره بالأ

 
خذ في أ

 
قة، أ خذ بالثِّ

 
ي أ

 
يْطة  ، واحْتاط الرجل لنفسه أ وْطة  والح   .(5)الاحْتِياط  : والح 

                                                 
 .43، ص42الواعظ، محمد سرور، مصباح الاصول، ج: نظرا( 5)
 .2 حمن أبواب الحيض،  44، باب 316، ص2جوسائل الشيعة، ، محمد، العاملي ا( 2)
 . 12، ص4ج، ىالحكيم، محسن، مستملك العروة الوثق: نظرا( 3)
  .121، ص۸آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحي ، جالفيروز و. 517 -516، ص۱المقري، احمد، المصباح المنير، ج( 4)
 .279، ص7لسان العرب، جبن مكر ،  ابن منظور، محمد( 1)



 في الاجتهاد  افيه عند الإمامية ودورهصادر وادوات منهج الاستنباط فيما لا نصّ م: الفصل الثاني

 

 

98 

الاشتغال ومجراها في الأغلب الشبهة المقرونة بالعلم  أصالةويعبر عنها ب»: الاحتياط اصطلاحاا ـ  ۲
 .(1)«قسمينإلى  وتقسم، الاجمالي

  ب ـ أقسام الاحتياط
 الاحتياط العقلي والاحتياط الشرعي: الاحتياط إلى قسمين أصلينقسم : ـ التقسيم الأول1
ة خر ال عبارة عن ماا يدركه العقل بلزوم الحكم باتيان فعل ماا يحتمل فيه الضرر في : الاحتياط العقليـ أ

الاحتياط حكم  أصالةو ، ةخر ال عندماا يتركه وكذا لزوم ترك فعل ماا يحتمل الاتيان به يكون عليه الضرر في 
ترك أو  وي مان فعلخر ال الموضوع هو الشيء الذي يحتمل فيه الضرر ، له ماوضوع وماحمول، عقلي كلي

فمثلا صلاة الجمعة نحن نعلم بوجوبها ، الترك عقلاا أو  ماحموله فهو وجوب الاجتناب عن ذلك الفعل أمّاا
صلاة هل الواجب شكّ  ي زمان الغيبة في يوم الجمعة يحصلفي زمان الرسول صلى الله عليه واله وف

وي خر ال واحدة مان الصلاتين ماما يحتمل فيه الضرر كلّ  صلاة الظهر فتركأو  الجمعة قبل صلاة العصر
علم بحرماة يوجد  آخروفي ماثال ، فهنا يبرز دور العقل فيحكم بلزوم الاتيان بهما ماعاا على نحو الاحتياط

عصير أو  هل هو خمر ماوجدفي ان هذا السائل الذي شكّ  غلى وحصلإذا  شرب الخمر والعصير العنبي
يحكم العقل بلزوم ترك الاثنين ماعاا أيضاا  وي فهناخر ال مانهما يحتمل فيه الضرر كلّ  عنبي فشرب

  .(٢)للاحتياط
يق الايات: الاحتياط الشرعيـ ٢ الشرعية المعتبرة التي  الأدلةأو  هوعبارة عن حكم الشارع عن طر

فيكون ماوضوعها هو ماشكوك ، على ذلك بلزوم اتيان ماا يحتمل وجوبه وترك ماا يحتمل حرماته ونجاسته دل ت
 .(٣)الترك شرعاا أو  الوجوب والحرماة وماحمولها لزوم الفعل

 .احتياط لزوماي واحتياط غير لزومايإلى  مان جهة الزومينقسم الاحتياط أيضاا : ـ التقسيم الثاني٢
سابقا في  تم بيانهكما ، شرعاا أو  الفعل عقلاا أو  وهو لزوم الاحتياط بالترك: الاحتياط اللزومايـ  أ 

 : وهو على نحوين، الاحتياط العقلي والاحتياط الشرعي
 .في لزوم الاحتياط فيه الأعلامماا لم يقع فيه خلاف بين : الأوّل

  الأعلامماا وقع الاختلاف فيه بين : المورد الثاني
 : الاحتياط غير اللزومايـ  ب

ومان المواد المهمة ، شرعاا أو  يجب الالتزام به ويجوز تركه ولكن يستحب الاتيان به عقلاا  لا وهو الذي
هي الشبهات الحكميّة الوجوبيّة والتي تكون بعد الفحص وعدم العثور على دليل  الأعلامالتي اتفق عليها 

، العقليّةأو  لقاعدة البراءة الشرعيّة على الوجوب ؛ فإنّه في هذا المورد حكموا بعدم وجوب الاحتياط وذلك
وفي ماطلق الشبهات الموضوعيّة يستحب الاحتياط قبل ، ولكن لو اراد المكلف الاحتياط كان حسناا 

                                                 
 . 42المشكيني، علي، اصطلاحات الأصول، ص( 5)
 . 42، صالمصدر نفسه: انظر( 2)
 .42، صالمصدر نفسه( 3)
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يميّة بعد الفحصالأصولبل اتفق ، الفحص ولعلّه ، يون على الاحتياط غير اللازم في الشبهة الحكميّة التحر
الروايا ت الكثيرة التي تدعوا للاحتياط ولكن لاتنهض لدرجة الالزام في هذا الحكم ألاستحبابي يستفاد مان 

 .هذا المورد
سم الاحتياط: ـ التقسيم الثالث٣ الشبهة الوجوبية ، الشبهة الوجوبية الحكمية: إلى اربعة اقسام ق 

يمية الحكمية، الموضوعية يمية الموضوعية، الشبهة التحر  .الشبهة التحر
ق الشك هذا الوجوبإذا  وهي: ميةالشبهة الوجوبية الحك   أصلذلك يعني الشك في أم  كان ماتعل 

ي لصلاة الجمعةج  .الظهر ماثلاا أو  عل الوجوب الكلِّ
مانشأ الشك فتارة يكون سببه عدم وجود النص على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على وجوب  أمّاا

 (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى): ى يكون النص ماجملا كقوله تعالىآخر و ، أحدهما بنحو الاجمال
يكون بسبب تعارض النصوص على مان هو التكليف المتعين ، وثالثة، التردد بين الصبح والظهر فحصل

 الموضوع فلو وردأو  ان يكون الشك في المصداق، وصورة رابعة.كمسألة الظهر والجمعةعلى المكلف 
 في الموضوع فيما انه لو نذر ولكنأو  ذاكأو  ذاحكم بوجوب اكرام العالم وحصل الشك في المصداق ه

 الصيام والمثال الاخير فقط للشبهة الوجوبية الموضوعيةأو  هل هو الاطعامشكّ 
يمية الحكمية أمّااو  ق الشك في إذا  هي فيما: الشبهة التحر جعل الحرماة الكلية على  أصلكان ماتعل 

ة وقع الشك في جعل الحرماأو  لطبيعة التدخينكما لو وقع الشك في جعل الحرماة ، طبيعة مان الطبايع
ان مانشأ الشك تارة يكون بسبب عدم وجود الدليل على  كما تم بيانه سابقا لطبيعة الاستنساخ البشري وفيها

 .وثالثة يكون بسبب تعارض النصوص فيما بينها، ى يكون النص ماجمل الدلالة عليهآخر و ، تعيين الحرام
الاشتباه في المصداق كما لو لم يعلم ان الخمر هل هو في هذا أي  الخارجيةورابعة عدم تميز الأماور 

 .ذاكأو  الاناء
 : بهذا الحكم هومان خلاله حكم يوالدليل الذي 

يدري أيتها  لا سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي مان الصلوات، النصّ الشرعي؛ فقد -
وإن كانت ، العشاء فقد صلى أربعاأو  العصرأو  كانت الظهرفإن ، يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين: هي؟ قال
 .(1)الغداة فقد صلىأو  المغرب

يد ان يشير،(ه السلاميعل) مااموواضح مان كلام الإ براءة الذماة تحصل بهذا العمل الاحتياطي إلى  انه ير
 .الذي يطابق الاحتياط العقلي للخروج مان اشتغال الذماة بالتكليف

الاحتياط في إلى  به للإشارة ةناستعتمت الا نص ماوجود ولكن ، فيهلأنّ  بحثالوهذا ليس مان صميم 
يعلمه للسائل في ماثل هكذا اماور والذي هو ماحل  نْ أ،(عليه السلام) ماامالحكم الشرعي الذي اراد الإ

 مانهماكلّ  حتمل انين اكإذا  جري الاحتياط لفراغ الذماةت نصم يصل فيها التي ل البحث حيث انه في الاماور
 .بالاحتياطإلّا  ن مان فراغ الذماةييق يحصلماراد ولا 

                                                 
 .اب قضاء الصلواتمن أبو 55من ب  2ح  361ص 1ج: بن الحسن، الوسائل العاملي، محمد( 5)
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 .حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني
يمية فيكون الحكم هو بعدم جواز ارتكاب جميع  أمّاا لو كانت الشبهة المحصورة هي شبهة تحر

على عدم وجوب الموافقة  وقد قام الدليل، الأطراف؛وذلك للمخالفة القطعية والوقوع في المعصية يقيناا 
 طرف مان أطراف الشبهةأي  وعلى جواز المخالفة الاحتمالية أي القيام بفعل بعض الأطراف ؛ لأن، القطعية

 . بصورة ماستقلة سوف يزول ذلك العلم الإجماليإليه  نظرإذا 
ة ماانع ثبوتا مان أن يرخص المولى جل وعلا في بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبه لا ولكن 

يمية المحصورة ولكن هل حصل هذا ، وحق الطاعة له، والنهي يعود اليه مارالألأنّ  غير المحصورةأو  التحر
 ه يوجدقاعدة عقلية بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وبما ان توجدل يقا، لاأم  في عالم الاثبات

ترخيص مان قبل  وردإذا  أمّاا، الاطراف للاحتياطكلّ  نجس فافراغ الذماة يستدعي تركانه احد الانائيين بعلم 
يعة وله الحق في ذلك لأنّه  لاحتياطلببعض الأطراف فلا حاجة بعد ذلك ، الشارع نفسه هو صاحب الشر

يمكن ان يجتمع ماع  لا يقبل الترخيص هو العلم اليقيني بالتكليف وهو الذي لا الذي وثانياا ، اولاا 
 .والارادتين وهو ماستحيلحكام ض في مالاكات الأ قاجتماع الإرادتين والتنايستلزم لأنّه  الترخيص؛وذلك

 : الاحتياط أصلج ـ أدلة 
يميّة باليات والأخبار ، وقد تمّ الاستدلال مان قبل العلماء على لزوم الاحتياط في الشبهات التحر

 .(1)وسوف نتعرض اليها بإيجاز
 : الياتـ " 1

 : مانها، الاحتياط بعدة آيات أصلعلى حجية  يونالأصولاستدل 
ك  بِهِ عِلْم  ): اليات الناهية عن القول بغير العلم ماثل قوله تعالى -أ يْس  ل  قْف  ماا ل  لا ت   .(٢)(و 

وا الل هَ حَق  ت قاتِهِ ): اليات الظاهرة في لزوم الاحتياط والاتّقاء والتورّع ماثل قوله تعالى -"ب  . (٣)(ات ق 
مْ ): وقوله - ج وا الل هَ مَا اسْتَطَعْت   .(4)(فاَت ق 
 : الأخبارـ  ٢

 : مانها، الاحتياط بعدة طوائف مان الأخبار أصليون على حجية الأصولاستدل 
 : مانها، وردت روايات كثيرة تدلّ على حرماة القول والعمل بغير علم: الطائفة الاولى

ه على العباد؟سألت : قال: الباقر عليه السلام ماامرواية زرارة عن الإ  أبا جعفر عليه السلام ماا حقّ الل 
 .(1)وغيرها مان الروايات، (5)«يعلمون لا ويقفوا عند ما، أن يقولوا ما يعلمون»: قال

                                                 
الخراساني، و .62ص: 2ج( تراث الشيخ الأعظم)الانصاري، مرتضى، فرائد الاصول و. 47 -41ص: 5البحراني، يوسف، الحدائق، ج: انظر( 5)

 . 344ص: محمد كاظم، كفاية الاصول
 . 36الآية : سورة الاسراء( 2)
 . 542الآية ص: سورة آل عمران( 3)
 . 56الآية : سورة التغابن( 4)
 . 9 -5من صفات القاضي، ح  4، ب 23 ص، 24ص: 27 العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج( 1)
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على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم الاقتحام بالهلكة في حالة  تالروايات التي دلّ : الطائفة الثانية
 .(٢)الأصولوهي كثيرة جدا نقلها الشيخ الأنصاري في فرائد ، عدم العلم
ه بن  ماقبولة عمر: مانها : قلت»: حيث قال بعد ذكر المرجّحات، (عليه السلام)حنظلة عن أبي عبد الل 

فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من ، كإمامكان ذلك فارجه حتّى تلقى إذا  :فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟ً قال
 .(٣)«الاقتحا  في الهلكات

 : على وجوب الاحتياط وهي كثيرة لايسع المجال لذكرها ومانها دل تالروايات التي : الطائفة الثالثة
ه  وضّاح أنّه كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله عن وقت المغرب والإفطار بن  رواية عبد الل 

 .(4)«بالحائطة لدينك تأخذوأرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة »: فكتب إليه
صة خارجة عن ماحل : فالنتيجة العلم الإجمالي  أمّاا، تعرض لهايتم البحث فلاالانّ الروايات المرخِّ

فلايجوز ماخالفته القطعية كما ، أم كان مان إطلاق الدليل، بالتكليف فهو مانجّز ماطلقاا سواء أكان علماا قطعياا 
حتياط بالاتيان بكل الاطراف التي يحتمل انها لا باإلّا  القطعيةتجب ماوافقته القطعية ولاتحصل الموافقة 

 .الاطراف التي يحتمل انها ماحرماةكلّ  تركأو  واجبة
 الشبهة غير المحصورةد ـ 

يفها1  ـ تعر
عرف الشبهة غير المحصورة هي التي تكون اطرافها كثيرة جدا بحيث يصعب على المكلف تيمكن ان  

يمماعرفة الوقائع الذي يحتمل  ألا ترى لو ان هناك حبة رز واحدة ، يلتفت العقلاء اليها لا درجةإلى  فيه التحر
 .(5)نجسة في كيس كامال مان الرز فهنا مان الصعب عقلا ماعرفة تلك الحبة مان هذا الكيس 

 ـ حكمها ٢
ماا يخص حكمها فهو عدم تنجيز العلم الاجمالي وذلك لعدم اعتناء العقلاء بالتكليف فيه  أمّاا 

ره على عدم التنجيز لكونه وجداني يااختيمكن  وهذا هو الدليل الذي، طرفكلّ  لصيرورته ماوهومااا في
 .العسروالحرجأنّ الاجتناب عن الأطراف في الشبهة غير المحصورة يوجب إلى  ماضافاا ، ويعتقد به العرف

كما ان هناك روايات كثيرة ماوجودة في ابواب ماتعددة تدل على ترخيص الشارع للمكلف في ارتكاب  
 .(6)ماثل هكذا ماوارد

                                                                                                                                               
 .المصدر نفسه: انظر( 5)
 . 64ص: 2ج( تراث الشيخ الأعظم)الانصاري، مرتضى، فرائد الاصول ( 2)
 .62، ص5ج. بن يعقوب، الكافي  الكليني، محمد( 3)
 . 522، ص52المصدر نفسه، ج( 4)
 .265ص: الانصار، مرتضى، فرائد الاصول( 1)
 13ب، 1-5من أبواب ما يكتسب به، ح 12، ب 52ج. من أبواب الأطعمة المباحة 65، ب 7ج: بن الحسن، الوسائل محمد: العاملي: انظر( 6)

 .3و 2حمن أبواب ما يكتسب به، 
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يميةلشبا  : هة الموضوعية التحر
يمية ماا يخص أمّاا تنقسم إلى  فانها الشكّ في المكلّف به كانإذا  فيما الشبهة الموضوعية التحر
 ينشيئكما لو دار الحرام بين ، ماحصورة شياءفي أ ان يكون الاشتباه أمّاا، المشتبه بغيرهلأنّ الحرام ، قسمين

 ، غير ماحصورة شياءأ ان يكون الاشتباه أمّاا وتسمّى بالشبهة المحصورة ؛في هذه الصورة و ، ماحصورة اكثرأو 
 : وهما كالتالي، تسمى بالشبهة غير المحصورة

 حكم الشبهة المحصورة
: المولى قال لوكما ، رة على حرماة شيء وشمل إطلاق الدليل ماورد العلم الإجماليمّااإذا قامات الأ

يجري ف، أيضاا للنجس المعلوم إجمالا الشامال إطلاقه  هو مارهذا الأ وكان ماقتضى، اجتنب عن النجس
 : الاحتمالية يقع في ماوردينأو  الكلام في جواز المخالفة القطعية

 .الأوّليةالقاعدة  ا تقتضيهما: الأوّل
 .القاعدة الثانوية ماا تقتضيه: الثاني

 انّه ىخر أوبعبارة هو حرماة المخالفة القطعية والاحتمالية ماعا و  الاولية مقتضى القاعدةل بالنسبة أمّاا
الاطراف دون بعض فتحصل  بعضأو  المخالفة القطعيةإلى  فيؤدي، يجوز ارتكاب جميع الأطراف لا

 .وجود المقتضي وعدم المانعالذي يدل على ماا تم ذكره هو و  الاحتمالية المخالفة
 الخمر يشمل الخمر المعين والخمر تشرب لا، ماثلامولى إطلاق قول ال نّ إالمخالفة القطعية حيث  أمّاا

 .كثرأ أو  المردد بين الإناءينالمعلوم بالعلم الاجمالي 
خصوصا بالاجتناب عن أو  التكليف عموماايمنع مان تعلق  لا فلانّ العقل لمخالفة الاحتماليةا أمّااو 

 .يمنع عن العقاب على ماخالفة هذا التكليف لا ين كماأمار الحرام المشتبه بين 
، وعدم المانع عن تنجز التكليف الاشتغال القطعي بالحرماةوجد المقتضي وهو ف، وعلى ضوء ذلك

 .والاحتماليةالقطعية المخالفتين يقتضي البراءة اليقينية بالاجتناب عن وهذا 
ورود الترخيص  والتي هي حول القاعدة الثانوية ماايخص أمّااو ، حول القاعدة الأوّليةالكلام كان هذا 

الواردة الروايات  تتبعذي يفال، الترخيص عدم ورودأو  البعضأو  ارتكاب الجميعجواز في  مولىال قبل مان
كيد على خلاف ذلك حيث  مارالأبل ، مانهابعضا بصورة كلية ولا  لا بعدم وروده ماطلقا حكمي ورد التأ

 : ونذكر بعض الروايات عن ذلكالاجتناب عن جميع الأطراف 
فإني قد : قلت -إلى أن قال  -شئ من مني أو  ،غيرهأو  أصاب ثوبي د  رعاف»: قلت: عن زرارة قال .1

أنه قد أصابها حتى تكون على تغسل من ثوبك الناحية التي ترى : فأغسله؟ قال، علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو
  .(1)«يقين من طهارتك

                                                 
 .5331ح، 425ص، 5 جالتهذيب، بن الحسن،  الطوسي، محمد( 5)
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القه وتوضأ : سألت أبا عبد الله عليه السلا  عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال»: عن سماعة قال .٢ 
يدري  لا وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره، منه

 .(1)«يهريقهما ويتيمم: وليس يقدر على ماء غيره قالأيهما هو 
 : الاستدلال على جواز الترخيصكيفية 

عليه )صدقة عن أبي عبد الله بن  عن ماسعدة: يستدلّ على جواز الترخيص ببعض الروايات مانها قدو 
 .(٢)«هو لك حلال حتى تعلم أنه حرا  بعينه فتدعه من قبل نفسك يءش كل»: سمعته يقول: قال( السلام
يبو  كيد للضمير  هي( عليه السلا ) في قوله «بعينه» كلمةأنّ : بهذه الرواية الاستدلال تقر الموجود تأ

ولايوجد عندك شك بعينه  حرام أنّه تكون على علم حتى في الرواية ماامقول الإ ماعنىفيكون  «إنّه»: في قوله
انه بعينه  لكتعيّن ما لم يكونأنّ ماحتمل الحرماة ماا  امافادهماراد مان استدل بهذه الرواية ان  فيكون، وتردد
 .العلم الإجمالي والشبهة البدوية يشملف، حلال إذنفهو ، حرام

 رواية ماستقلة لم تكنالتي تم الاستدلال بها  الفقرة انّ ب، ويمكن ماناقشة ماا تم الاستدلال به: الجواب
كلّ »: يقول، سمعته: السلام قال عبد الله عليهعن أبي ، هي جزء مان رواية ماسعدة ابن صدقة وانما، بنفسها

قد اشتريته وهو  وذلك مثل الثوب يكون عليك، شيء هو لك حلال حتى تعلم أنهّ حرا  بعينه فتدعه من قبل نفسك
والأشياء ، رضيعتكأو  أة تحتك وهي أختكأمرأو  ،خدع فبيع قهراأو  ،والمملوك عندك لعلهّ حرّ قد باع نفسه، سرقة

  .(٣)«تقو  به البيّنةأو  ،هذا حتى يستبين لك غير ذلك كلهّا على
، كلّها مان الشبهة البدويةكلها لم تشمل العلم الاجمالي بل  في ذلك الحديث ماا ورد مان الاماثلةو

لذكر لكلا الموردين  شامالولو كان الحديث ، وعدم عمومايتهيجعل الحديث خاص بما ورد فيه  وهذا
 .لانه في ماقام البيان لعلم الإجماليماثالا ل السلام عليه ماامالإ

 الشبهة غير المحصورة
يمية الموضوعية  غير مانجز العلم الإجمالي انعلى  الأصولعلماء اتّفق  غير الفي أطراف الشبهة التحر

 .بيان حكمها ثانياو، أوّلا التي هي الموضوع غير المحصورةالشبهة مان تحديد  لابد   إذنف، ماحصورة
ضعف احتمال كون الحرام في طرف  إلى حدّ  غير المحصورة أطراف الشبهةصل ربّما تفالأوّل بيان  أمّاا

 كما يتعامالون ماع يتعامالون ماعهعندها سوف و ، يعتني به العقلاء لا بحيث مان الاطراف لكثرتها خاص
شخص بوجود حبة تمن نجسة في ماخزن مان التمن الذي فيه عشرات الاكياس فلو أخبر ، الشكّ البدوي

 .ولايعمل به يعتدّ بذلك الخبر لا فسوف مان التمن
أو  تكليف قطعي بان هناك اا وجداني اا يقيني اا لمكلّف علمل حصلفلو ، حكمهاالثاني وهو  ماربيان الأ أمّااو 

يجوز  لا هناف، فرض وجودهبحسب بمخالفته  شارعيرضى ال لا بحيث الغير ماحصورة احتمالي بين الأطراف
                                                 

 .22حمن أبواب الماء المطلق،  2 ب، 5الشيعة، ج وسائلبن الحسن،  ، محمدالعاملي( 5)
 .353ص، 1ج، الكافيالكليني، محمد بن يعقوب، ( 2)2
 . 353، ص1الكافي، جبن يعقوب،  الكليني، محمد( 3)
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وانما  مقامال ليس في هذا الكلام ولكن، خرال دون البعض  في بعضها ولا طرافالأ  جميع في لا الترخيص
 ذلك الدليل انه ماطلقشيء وكان ماقتضى دلّ دليل شرعي على حرماة إذا  فيما الكلامبل ، آخر أمارفي 

 على ذلك الإطلاق؟ يمهقدّ يمكن تدليل أقوى  يوجدفهل ، غير ماحصورةلم تكن وإن ، ةحرماته ماطلقو 
عدة على الإطلاق ب مكن تقديمهد دليل يوجقالوا ي الأصوللا مان قبل علماء استدلا ذكروا لذلك وقد 

 : البعض مانهاوجوه نذكر 
لا يكون فاذا كان كذلك و ، في الشبهة غير المحصورةماوجبة للعسر والحرج  الموافقة القطعية انّ : الأوّل

 .بعضهاأو  كلهايجوز ارتكاب الأطراف عندها ف، على المكلف اا التكليف فعلي
هذه و ، كثرة الأطراف شكوك الذي يكون نتيجةعدم الاعتناء بالاحتمال المفي العقلاء  سيرة: الثاني
 إلاّ  يتمّ  لا الأصولالدليل وكما هو ماعلوم في علم  هذاو ، يصدر الردع عنهالم أو  الشارع اأماضاهالسيرة قد 

 .ولم يردع عنها بعصر المعصومها ثبت اتّصالإذا 
 حكم وضع اللولب في تطبيق قاعدة الاحتياط فيما لانص فيه نموذج
: قد يقال، في عملية مانع الحمل ر الذي يقوم به اللولبعلى الدو مان ماقدماة لنتعرف مان خلالهالا بد 

الاستقرار في تحرك نحو ح البويضة بحيمن الرجل وتيتلقيتم فحينما ، البويضة الملقحة إتلاف إن دورهب
وتأخذ بالتزحلق  فتجد باب الرحم مافتوحاا ، مانعها مان الاستقرارهي اللولب  وظيفةتكون الرحم  جدران

 بمعنى لا وبناء على هذا يكون اللولب أشبه بوسيلة الإجهاض فهو يمنع مان الحمل، الخارج والخروج إلى
 .إجهاض البويضة الملقحة: أي، الاجهاض التلقيح بل بمعنى أنه يقوم بدور مانعه مان أصل

 : يحتاج إلى إثبات ماقدماتين اللولب أن القول بحرماة وضع مااذكر وعلى ضوء
 .اللولب وسيلة مان وسائل الإجهاض إن: الأولى
الرحم  ي أجهاض البويضة الملقحة قبل أن تستقر فيأ، بهذا المستوى وإن كانإن الاجهاض : الثانية

ماحرم بلا  بالرحم فذلككان للبويضة الملقحة بعد أن استقرت إذا  إن الإجهاض: أي، أمار ماحرمفهو 
هل هو ماحرم؟ فإن هذا فمثل  تلقحت ولكن جاءت لتستقر ومانعت مان الاستقرار في الرحمإذا  أماا، إشكال

 .اللولب الإجهاض على هذا المستوى أيضا فسوف تثبت حرماة وضع ثبتت حرماة
 .فلا بد مان إثبات هاتين المقدماتين لمنع الحمل ماحرم وضع اللولبأن  نثبت حتى: إذاا 
بأحد البيانين  وذلك، دور اللولب دور وسيلة الإجهاض أنلمقدماة الأولى فقد يناقش في لبالنسبة  أماا

 : التيين
أصل  لم يثبت أن اللولب يقوم بإجهاض البويضة الملقحة بل مان المحتمل أنه يحول دون: الأول

الحيمن إلى  أن يسرعتلقيح البويضة فيمنع مان أصل تلقيحها وذلك بإبطاء حركة الحيمن فيحول دون 
ويحتمل ، هذا احتمال، البويضة فتخرج البويضة مان الرحم إذ لم يصل إليها الحيمن في الوقت المناسب

وأهل ، وتلفه قبل أن يقوم بالتلقيح أيضا أنه يقوم ببعض الإفرازات فتؤدي تلك الإفرازات إلى ضعف الحيمن
للولب واختلافهم هذا إماا لأجل أن اللولب له ا الاختصاص في ذلك ماختلفون في الجواب وفي تبيان دور
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لأنهم ماختلفون حقا بقطع النظر عن تعدد أو  ذلك القسم أقسام ماتعددة فكل يلحظ قسم ويجيب على طبق
 .(1)اللولب الأقسام في الدور الذي يقوم به

تم هذا وإذا ، أن الدور الذي يقوم به اللولب دور غير واضح وماشكوك ىوعلى أية حال يمكن أن يدع 
 دور الإجهاض: أي، ذاكأو  تعلم المرأة أن دور اللولب واقعا هو هذا لا: نذاك تكون الشبهة ماوضوعية أيآف

مابنى المشهور مان الاحتياط  فيجري في حقها إصالة الاحتياط على، دور المنع مان أصل التلقيحأو 
الشبهات الموضوعية يجري أصل على أنه في  فاقلاتتجري أصالة البراءة للقائل ان يقول و ، بالنفوس

 .(٢)البراء
كد مان خلال الأطباء عن الدور الذي يقوم به اللولب الذي سوف جب عليهاوهل ي تضعه  أن تتأ

 الإجهاض تتجنبه آنذاك؟دور كان دوره إذا  الطبيبة لها حتى
التمسك بإطلاق  ودليلهم في ذلك ليس إلا، إن الفحص في الشبهة الموضوعية أمار غير لازم: الجواب

في حالة ماا قبل الفحص  إذ لم يقيد بحالة ماا بعد الفحص فيتمسك بإطلاقه «يعلمون لا ماا...رفع»حديث 
 .(٣)اا أيض

البويضة  أنه لو ثبت كونه وسيلة للإجهاض كما لو فرض اتفاق أهل الخبرة على أن ىإن يدع: الثاني
المهم لو ، إجهاضها بمنعها مان الإستقرار فيحصلحينما تتلقح وتذهب إلى الرحم لتستقر يقوم اللولب 

يد  يمكن لا فرض ذلك عمليا ولدى أهل الخبرة والإختصاص بالرغم مان ذلك للمرأة أن تجزم حينما تر
يجاماعها في الوقت  لا الاحتمال أن الزوج وضع اللولب يكون هذا اللولب سوف يقوم فعلا بدور الإجهاض

يحصل في  لا ماحددة وأيام ماعينة ولعل الجماع، التلقيح له فترةفإن حصول ، المناسب لحصول التلقيح
تفرز بويضة في  لا لبعض العوارض الطارئة على مابيضها سوف يحصل ولكن يتفق أن المرأةأو  ،تلك الأيام
 .(4)ذاكأو  هذا الشهر

بدور  اا جزما يمكن أن تجزم المرأة بكون لولبها هذا سوف يقوم لا أنه لأجل هذه الاحتمالات وغيرها
بسبب هذا اللولب  ولكن تحقق الإجهاض بالفعل، فصحيح نسلم أن دور اللولب الإجهاض، الإجهاض

قضية ماشكوكة وماعه تكون الشبهة الموضوعية ولكن مان هذه الجهة وليستمن الجهة المتقدماة في البيان 
الموضوعية بسبب  وحينئذ تتحقق الشبهة إذ في البيان الأول كان المدعى أن دور اللولب ماجهول، الأول

إن هذا اللولب : يسبب الإجهاض ولكن مان قال وأماا الن نفترض أنه يقوم بدور، جهالتها بدور اللولب
 .الاحتمالات المتقدماةرض ف بعدماا، سوف يقوم بهذا الدور فعلا

                                                 
 .73السيستاني، محمد رضا، وسائل المنع من الانجاب، ص( 5)
 .129ص الاستفتاءات الشرعيةلفياض، محمد أسحاق، ا( 2)
 . 166، ص47جصباح الأصول، ، ممحمد سرورلواعظ، ا( 3)
 . 62السيستاني، محمد رضا، وسائل المنع من الانجاب، ص( 4)
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 هاتضح أن والمشهور بين الفقهاء هو الاحتياط وليس البراءة؛ إلا أنه، و المورد هنا مان ماوارد النفوس
 .الشبهة ماوضوعية جري البراءة ماا داماتتدليل على أن الأصل في ماقام النفوس هو الاحتياط؛ فلذلك  لا

 نموذج ثاني في التلقيح الصناعي

مان المسائل المهمة في هذا العصر والتي يترتب عليها الكثير مان الاثار الشرعية وهي فيما لو : ماسألة
 مااهو، الرجل الاجنبي لها المرأة تلقيحا صناعيا بها دون ماقاربةح يتلق يتمجنبي و أرجل مان يؤخذ نطفة 

يعة في   ؟: التلقيح مان حيث الجواز والحرماةهذا حكم الشر
 كانإذا  الكلام فيما، عمل ماشروع فيحكم الفقهاء بأنه، بماء الرجل لزوجته حصلت هذه العمليةإذا  

يمة: الاولالوجه : وجوه -يمكن ان يستدل به لحرماته ف، بماء الاجنبي ضْنَ ): ان الية الكر ؤْمِنَاتِ يَغْض  وَق ل لِّلمْ 
ن   وجَه  يَحْفَظْنَ ف ر  ولم  وجوب عدم النظر ووجوب المحافظة على الفرجتدل على فأنها ، (1)(مِنْ أبَْصَارِهِن  وَ

لان حذف المتعلق : العموم تدل على يةال وهذه وعدماها  المقاربة فصل بينولم ي، يذكر فيها ماتعلق الحفظ
يفة  الموجود في عمومهذ اليفيد العموم فمقتضى   لزوم حفظ العضو مان كل شئ حتى التلقيحيالية الشر

 . الصناعي 
يفة يمكن ماناقشة الاستدلال ب: وفيه اعم مان  جنبيلزوم حفظ العضو مان الا هو ان الظاهر مان الية الشر

فتصرف احدهما ، زوجهاأو  المرأة مان نفس الفرج حفظتدل على لزوم  لا لكنو ، غيرهماو  المقاربة والنظر
يمة عله غيرل سائل آخر فيه جسمأو  الرجل الاجنبي فيه ولو بادخال جسم فيه وافراغ مااء ، ماشمول للآية الكر

ذي ادخال ذلك الجسم الجاماد الفلو تم ، المرأة رحمفي  حقنتفإذا اخذت نطفة رجل اجنبي و ، وعليه
لا تكون الية و يكون حراماا  لا وافراغ النطفة في الرحم، الزوج ام لم يكن بيد العضوعلى النطفة في  يحتوي

يفة ماربوطة به ماع تفسير هذه الية بان المراد مانها الحفظ مان ، انه قد ورد في النصوصذلك إلى  أضافة، الشر
وجِهِمْ )والمؤمانين  آيتان –وهما  -واماا اليات الاخر الواردة في حفظ الفرج ، النظر خاصة ر  مْ لِف  وَال ذِينَ ه 

ونَ  ونَ أو  إِلا  عَلىَٰ أزَْوَاجِهِمْ  *حَافِظ  م  العَْاد  لِكَ فأَ ولئَِٰكَ ه  مْ غَيْر  مَل ومِينَ فمََنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰ مْ فإَِن ه  ، (٢)(مَا مَلكََتْ أيَْمَان ه 
ينة ماا في ذيلهاتم الاستدلال به بالرجل ظاهرة فيما  ختصنها تفهي ماع ا  . بقر

على حرماة جعل ل دتي تحرماة الانزال في فرج المرأة المحرماة ال تضمنتي تالنصوص ال: الوجه الثاني
ان اشد » (عليه السلام)خبر علي بن سالم عن الاماام الصادق كما ورد في، الاجنبي في الرحم الرجل نطفة

 . (٣)«عليهالناس عذابا يو  القيامة رجلا اقر نطفته في رحم يحر  
لن يعمل ابن آد  عملا اعظم عند الله عز وجل من »ومارسل الصدوق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

 . (4)«افرغ مائه في امرأة حراما ونحوهما غيرهماأو  هد  الكعبة التي جعلها الله قبلة لعبادهأو  اماماأو  رجل قتل نبيا
                                                 

 .35سورة النور، الاية، ( 5)
 .6-1سورة المؤمنون، الاية، ( 2)
 .352ص ،24العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج( 3)
 .524الخصال، ص، محمد الصدوق،( 4)
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فلا يصح الاستدلال ، لهاماقاربته أي ماباشرة الاجنبي في ذلك  الروايتين المقصود ان الظاهر مان: وفيه
 . هي مان تقوم بنفسها أو  زوجها كان مان يلقحإذا  مابها في

 وان والاحتياط فيها الشرع وتحذيره وتشديده في امار الفروج خلال مانحصل علم  قد: الوجه الثالث
كما ، الاحتياطو  ماتناعالحرماة كاف في وجوب الال احتماباذن شرعي فمجرد ستباح الا يولا  لايتم تكون الولد

رجل من مواليك يقرأك السلا  وقد اراد »صحيح شعيب الحداد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام  جاء في
 ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره ان يقد  على

فتكون انت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلا  هو الفرج وامر الفرج شديد ومنه يكون الولد  تزويجها حق يستامرك
عن امرأة وكلت » (عليه السلام)العلا بن سيابة عن الاماام الصادق  وماا ورد عن، (1)«ونحن نحتاط فلا يتزوجها

واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه فقال عليه السلا  ان النكاح احرى  -ان قال إلى  رجلا بان يزوجها من رجل
يب الاستدلال بها انه يمكن و ، (٢)«يكون الولد ماثل عدم جواز النكاح بمطلوبية الاحتياط ولزوماه في علل تقر

، ن الولدووماقتضى عموم العلة لزوم الاحتياط في ماا هو مابدأ تك، كون الولديتان مانه جهة هذا الباب مان 
، البراءةأصالة إلى  الرجوعإلى  سبيل لا ففي هذه الحالةفي جواز التلقيح الصناعي  حصل الشكوعليه فلو 

 عدم جواز التلقيحب ويحكمون، في هذا الباب تي يمكن ان تجريهو اصالة الاحتياط ال بل المرجع
 .(٣)في رحم امارأة أجنبية نطفة رجل اجنبي الصناعي بوضع

 نصّ فيه لا التخيير فيما أصالةـ 6

ين ماراو دوران الأ)التخيير  أصالة  فيما لانص فيه (بين ماحذور
يف التخيير لغة واصطلاحاا   أـ تعر

كلها ، وكذلك التخيير، فالاختيار والاصطفاء، التخيير مان الاختيار وهو الاصطفاء: التخيير لغةـ 1 
والتخيير  قال الزجاج الخيرة، مادلولات ومارادفات لمصطلح التخيير والاستخارة طلب الخيرة في الشيء

 .(4)فسخهأو  إماضاءه أمّااين مار والخيار الاسم مان الاختيار وهو طلب خير الأ
أو  وتركهشيء  هي عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل»: التخيير أصالة: ـ التخيير اصطلاحاا ٢

رجحان  لا انمرالأله موضوع ومحمول فموضوعه كلّ  فهو حكم عقلي؛ تخييره بين فعلين مع عد  امكان الاحتياط
 .(5)«امكان للاحتياط ومحموله جواز اختيار أيهما شاء ولا خرالآلأحدهما على 

ين  مارب ـ حالات دوران الأ  بين المحذور
ين ثلاث مارلدوران الأ نّ إ الأعلامذكر العلماء   : حالات بين المحذور

                                                 
 .424،ص1الكافي،ج،محمدالكليني،( 5)
 .24،ص3ج،، من لايحضره الفقيهمحمد الصدوق،( 2)
 .54-2، ج، صالمسائل المستحدثةالروحاني، محمد صادق، ا: نظرا( 3)
 .264، ص4، لسان العرب، جبن مكر  ابن منظور، محمد( 4)
 .534، ص1ابن الاثير، محمد، النهاية، ج( 1)
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ين ماع الشك بنوع الحكم التوصلي ماردوران الأ: الاولى  .بين المحذور
ين ماردوران الأ) بمااتسمى أو  التخيير أصالة  بين حكمين  ماروهي عندماا يدور الأ (بين ماحذور

علم اجمالي بوجود جاماع للتكليف وهو الالزام بتكليف ماا  يوجديعني ، لواجب وترك الحرامالزاماين كفعل ا
، يوجد بيانلأنّه  وهذا الواجب لايمكن اجراء البراءة فيه، الحرامأم  ولكن نجهل مااهيته هل هو الوجوب

، يمكن ان يكون مانجّزاا لوجوب الموافقة القطعية لا لأنّه ولكن قام الدليل على استحالة تأثير هذا العلم
يمكن أن ينجّز أحد الطرفين  ولا، ماستحيللأنّه ، يمكن أن يكون مانجّزا لحرماة المخالفة القطعية لا وكذا
، لايمكن خرال فترجيح أحدهما على ، الطرفينإلى  العلملتساوي نسبة ، ترجيح بلا مارجحلأنّه  خرال دون 

فهنا ، بحرماة تجهيزهأو  يز الميتبوجوب تجه أمّاامكلف بانه توجه له الزام وماثالا على ذلك فيما لو علم ال
أو  اا يستطع ان يأتي بهما ماع ولا، وان تركه يحتمل الوجوب في حقه، قام بتجهيزه يحتمل الحرماة الواقعية نْ إ

يعة مسألةوقد اختلفت اقوال العلماء في هذه ال، ماعا يتركهما يان البراءة الشر أو  عدماهاأو  العقليةأو  في جر
 . التفصيل فيما بينها والأقوال في المسألة كالتالي

يان : ماا اختاره الشيخ الانصاري والسيد الخوئي: القول الأول البراءة العقلية  أصالةوهو جر
 .(1)والشرعية

والتخيير بينهما ، فصل في الحكم ان تكون الإباحة شرعا: صاحب الكفايةإليه  ماا ذهب: القول الثاني
 . (٢)عقلاا 

ان تجري البراءة الشرعية والعقلية وان نحكم بالتخيير : م الخمينيمّااماا قال به الإ: القول الثالث 
  .(٣)عقلاا 

بالتخيير عقلاا دون ان نلتزم بحكم وهوالحكم : اختاره المحقق ضياء الدين العراقي: القول الرابع 
 . (4)ظاهري شرعا

هو ان يتم تقديم احتمال الحرماة : صحابهو ماا نسب للشيخ الانصاري وبعض الأ و : القول الخاماس
 .(5)دفع المفاسد أولى مان جلب المنافعلأنّ  ؛وذلك

القول الخاماس في إلّا  النتيجة هي التخيير في وظيفة المكلف نّ إ الاقوال الخمسة ويتضح مان خلال
 .فقد اختار تقديم الحرماة

لكلّ واحد  كان النظراحتمال الوجوب واحتمال الحرماة لو  أنّ  والمنشأ في الاختلاف بين العلماء 
يمكن  لا حيث، يمكن التنجيز وذلك لاستحالته لا مانهما على انه احد اطراف العلم الإجمالي فعندها

                                                 
صوللواعظ، محمد سرور، ا: انظر( 5)

 
 .322، 3ج( تقريرات لابحاث السيد ابو القاسم الخوئي)مصباح الأ

 . 311، صالخراساني، محمد كاظم، الكفاية: انظر( 2)
 .579و 574و 573، ص2 الخميني، روح الله، أنوار الهداية في التعليق على الكفاية، ج: انظر( 3)
 .293و 292، ص3ج ،(لابحاث المحقق العراقي تقريرات)البروجردي، محمد تقي، : انظر( 4)
  .521، ص2فرائد الاصول، الانصاري، مرتضى، ج: انظر( 1)
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بصورة ماعينة  خرال تنجيز أحد الطرفين دون  ولا، المخالفة القطعية ولا على نحو الموافقة القطعية لا تنجيزه
 .فلا بدّ مان انكار البراءة العقلية والقول بالتخيير العقلي، لأنّه ترجيح بلا مارجّح

غير ماقتض للتنجيز أيضاا  واحد مانهما بعنوانه المستقلّ فسوف يكون هذا الاحتمالكلّ  إلى لو نظر أمّاا 
فسوف يحصل التزاحم ماع ، ذلك ءباقتضاقال و  الفقيه ولو تنزل، له اقتضاء التنجيزفي نفسه ليس ، نهلأ

، فهو ترجيح بلا مارجّح خرال بتنجز أحدهما دون  قيلذا إو ، ن يكونا مانجزين ماعاا أ الطرف الثاني ويستحيل
 .فعندها نجري البراءة العقلية

مان الوجوب والحرماة  العقلية فلأنّ كلّاا  أمّااوذلك  ؛البراءة العقلية والشرعيةإلى  ويمكن الذهاب
كان هناك احتمالات قوية وحسب إذا  إلّا  ماشكوكان ولم يحصل فيهما علم وبيان فيقبح المؤاخذة عليهما

رفع ) حديث الرفع، الروايات الكثيرة ومانها همان جهة البراءة الشرعية فقد تشمل أمّاا، ماجهول مارالفرض ان الأ
 .(1)(يعلمون لا عن أ مّتي ما
ين ماع الشك بنوع التكليف التعبدي ماردوران الأ: الثانية  .(٢)بين المحذور

ين في الحكم التعبدي ماع الشك وال ماردوران الأ كما لو كان ، جهل في نوع التكليفبين المحذور
أيام  حرماتها فيأو  بين وجوب الصلاة على المرأة ماركليهما تعبدي كما لو دار الأأو  حد الحكمينأ

لاحتمال طهرها وتحيّضها فلا يمكن اجراء البراءة العقلية والشرعية لانها تستلزم المخالفة الاستظهار 
يمكن اجراء استصحاب أحدهما لو افترض حرماة الصلاة مان الحائض حتى ماع عدم  لا القطعية وكذا

 .قصد القربة
، صليتركها مان الأ و أ ان يقوم بفعل الصلاة ماع نية قصد القربة أمّااالتخيير  صالةهنا يرجع لأ  مارفالأ

أو  سواء أماكن المخالفة القطعية، التخيير هو لاستحالة الموافقة القطعية أصالةوالضابط في اختيار 
ن تصلي بغير قصد القربة وعندها أتستطيع الحائض فإن في المقام  الذي ضرب مثالاليمكن ففي  لا

التكليف وجوب الصلاة في الواقع فلو كان ، ستكون خالفت التكليف المعلوم بالعلم الاجمالي قطعا
واذا كان التكليف في الواقع هو حرماة الصلاة وقد ، ستكون قد خالفت التكليف الذي يحتاج لقصد القربة

 . اتى بصورة الصلاة لكان قد خالفت الواقع
ين ماع الشكّ في ماتعلق الحرماة والوجوب  ماردوران الأ: الثالثة يختلفان مان حيث  اللذانبين المحذور

 . (٣)المتعلق

                                                 
 .5، ح369، ص51ج ،(آل البيت)بن الحسن، وسائل الشيعة  العاملي، محمد( 5)
صول، : انظر( 2)

 
 571و 574ص، 2الهداية، ج الاما  الخميني، روح الله، أنوارو .565 - 564، ص1جالهاشمي، محمود، مباحث في علم الأ

صولوالواعظ، محمد سرور،  . 579و 572و
 
 .329و 322ص، 2ج ،(تقريرات لابحاث السيد ابو القاسم الخوئي)مصباح الأ

صولوالواعظ، محمد سرور،  .413ص، 3ج ،الميرزا النائيني لابحاث تقريرات فوائد الأصول ،الكاظمي، محمد علي،: انظر( 3)
 
 مصباح الأ

 .292، ص3، جالمحقق العراقي لابحاث تقريراتوالبروجردي، محمد تقي،  .343ص، 2ح ،(لابحاث السيد ابو القاسم الخوئيتقريرات )



 في الاجتهاد  افيه عند الإمامية ودورهصادر وادوات منهج الاستنباط فيما لا نصّ م: الفصل الثاني

 

 

111 

تعلق بالحرام في زماان ماعيّن واشتبه  خرال علم بصدور حلفين مانه أحدهما تعلق بالواجب و إذا  كما
، الموافقة القطعية ماستحيلةحيث إن ، خرال فهو ماخيّر بين يأتي بأحدهما ويترك ، في الخارج مارعما هو الأ

 .المخالفة القطعية هذا اولاإلى  لأنها تؤدي حتما، يتركهما ماعاأو  يمكن له ان يأتي بكلا الطرفين لا نعم
لفعل في  آخروترك ماتعلق حلف ، ثانيا لو كان يعلم ان ماتعلّق الحلف هو بإيجاد فعل في زماان ماعين

يد بأن يطء زوجته كلّ  ولكن اختلطت عليه الاماور ولم يميز زماان، آخرزماان  يوم  هندمانهما كما لو حلف ز
يم يوم الخميسخر لأ ا يطأ زوجته ولا الخميس ى بالإتيان خر الأ لف بالترك و حفي ايهما شكّ  ولكن، ى مار

 .يتركهما ماعاأو  ولكن ليس له ان يوطئهما ماعا، ىخر الأ وترك ، فهو ماخيّر بين وطء أحداهما
 : النتيجة

ين  مارالأالتخير عندماا يدور  أصالة يتم إجراءلكي   : ين ماهمينأمار مان توفر  لابد  بين ماحذور
يان : الاول التخيير هو استحالة الموافقة القطعية بغض النظر عن  أصالةالضابط الذي يصح عنده جر

 .لاأو  أماكانية المخالفة القطعية
والوظيفة العملية للمكلف هي ، ر في المقام الاول للمكلّف هو تخيير تكوينييانّ التخي: والثاني

  .فالوظيفة العملية فيهما له هي التخييربخلاف المقام الثاني والثالث ، البراءة

 نصّ فيه  لا دور القواعد الفقهية في منهج الاستنباط فيما: المطلب الثاني

 :تعريف القواعد الفقهية -أولًا

يف القواعد لغة واصطلاحاا  ـ1  : تعر
يف القواعد لغةأ ـ   ساسوالأ ، (1)هأساسوقواعد البيت  ساسقواعد الأ والوالجذر  ساسالأ : تعر

ماعنويا أو  ،كقواعد البيت ساسحسيا كان الأ ، وهي أسس الشيء وأصوله، وتجمع القاعدة على قواعد
إِذْ يَرْفعَ  إِبْرَاهِيم  ﴿وقال الله تعالى ، نأي اعمدة الدي، كقواعد الدين إِسْمَاعِيل   وَ وقوله  (2)(القَْوَاعِدَ مِنَ البَْيْتِ وَ

مْ : تعالى نْيَانَه   .(٣)(مِنَ القَْوَاعِدِ ﴿ فأَتََى الل ه  ب 
 .(4)فهي قضيّة كلّية مانطبقة على جميع جزئياتها -ب
يف الفقه لغة  ٢  : واصطلاحاا ـ تعر

فقد . ء والفهم له بأنّه العلم بالشي: الفقه كما قد تتوافق على ذلك جميع المصادر لغويّا: أـ الفقه لغة
ء  العلم بالشي: (بالكسر)الفقه : المحيطوجاء في القاماوس . الفهم: الفقه: ذكر الجوهري في الصحاح

 . (5)والفهم له والفطنة
                                                 

 . 365، ص3لسان العرب، جبن مكر ،  محمدابن منظور، : انظر( 5)
 .527: سورة البقرة، الآية( 2)
 . 26: سورة النحل، الآية( 3)
 .2، ص9الفقهية، ج القواعداللنكراني، محمد الفاضل، ( 4)
 .374، ص3بن احمد، العين، ج الفراهيدي، الخليل( 1)
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تالعلم بالأحكام الشرعية الفرعية وتحديد وظيفة المكلف العملية عن أوهو : الفقه اصطلاحاا ب ـ  ها دل 
 .(1)والسنّة والإجماع والعقل القرآنالتفصيلية المتمثلة ب

يف ٣  : القواعد الفقهية بوصفه التركيبي ـ تعر
 : هي ومان خلال مااتقدم نستطيع ان نعرف القواعد الفقيه اصطلاحاا 

يستفاد مانها أحكام شّرعيّة ، هي قواعد كلية تندرج تحتها تطبيقات ماتشابهة لمصاديقها وجزئياتها 
يق الاستنباط وقد تختص هذه القواعد بباب واحد مان كتب الفقه ماثل قواعد الإرث والديات   –إلاهيّة عن طر

كثر مان باب مان  وقد تكون، والحدود بواب الفقه ماثل قواعد العبادات وقواعد أالقاعدة شامالة لأ
وقد تستعمل القواعد في أكثر مان قسم ماثل قاعدة الضرر فهي تجري في العبادات والعقود ، المعامالات

 .والإيقاعات والأحكام
ن يستغني عن هذه أللفقيه  يمكن ولا، ويعتمد الفقيه على هذه القواعد ليستنبط مانها الأحكام الشرعية

 .القواعد وماعرفتها والقدرة الاستنباطية على تطبيق تلك القواعد في ماواردها الخاصة وتميزها عن غيرها
يف القواعد لغة واصطلاح اشرف  الفقه مان ماكانه ماهمة بين العلوم بل هو ولما يعتبر اا وبعد بيان تعر

ة ولتشعب الحياة الاجتماعية خر ال في الدنيا و  نسانوبحياة الإيرتبط بالدين الإسلاماي لأنّه  ؛العلوم واجلها
حكام الأ إلى  يحتاج نسانعلى كافة المعمورة هذا ماما يجعل الإ سلاموتطورها بمرور الزمان وانتشار الإ 

كثيرة غير ماتناهية في الفروع المختلفة ومان أبواب شتى حكام الشرعية في كافة المجالات ماما يجعل الأ 
يق عملية استنباط الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي  فذهب الفقهاء لوضع قواعد تقع في طر

يّة ولكنها الأصولوإن كانت ماوضوعاتها أخصّ مان المسائل ، أحكام كلية فقهية تجري في أبواب ماتعددة
 .أعمّ مان المسائل الفقهيّة

 : الفقهية في عملية الاستنباط اهمية القواعد -ثانياً

قضايا التي لايكون فيها همية بالغة في عملية الاستنباط الفقهي وبالخصوص في الأوللقواعد الفقهية 
 : ماور هيهم تلك الأأومان ، نص

إبراز الفقه الإسلاماي على انه يصلح لكل زماان وماكان ويتميز بالعدل والشمول واليسر ويرفع العسر  -1
 .والحرج
بعيدا حكام عملية الاستنباط للفقيه ليتسنى له استخراج الأ  تيسير ضبط الأحكام الفقهية وسهولة -٢

 .عن التعقيدات
أن القواعد الفقهية تجعل عملية الاستنباط اكثر قوة ورصانة وتضبط وتنظم الأماور المنتشرة في  -٣

 .المجتمع

                                                 
 .447المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، ص( 5)
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أن تدوين القواعد الفقهية وضبطها وحفظها يساهم في ماساعدة الفقيه في ماعرفة ماناهج الفتوى  -4
توالإطلاع على مااهية الفقه وأ يج الفروع وايجاد حكام كما يمكِنه  مان استنباط الأ ، ه وأسرارهدل  الشرعية وتخر
  .الحلول للمسائل المستحدثة

  .لأحكام الشرعيةا تمنع الفقيه مان الوقوع في الخطأ والتناقض في استنباط -5
ف مان التعرّ  اا ية ماتمكنسلاماالعلوم إلإ القواعد الفقهية تجعل المكلف العاماي وغير المتخصص في  -6

 . ية بروحها وماضمونها وأسرارها بأسهل الطرقسلاماعلى فقه الشرعية الإ 
ن المجتهد والباحث مان الوقوف والإشراف على ماواضع الاختلاف ان القواعد الفقهية تمكّ  -7

 . ة بين المذاهب الفقهيةويحصل الفقيه على مالكة الاستنباط والقدرة على المقارن، والاتفاق بين الفقهاء

 :يّةالأصولالفرق بين القاعدة الفقهية و -ثالثاً

حكام في ماقام عملية الاستنباط ليحصل على الأ  الأصولمان البديهي أنّ الفقيه يحتاج لقواعد علم 
كما توجد قواعد ، يةالأصوليّة الظهور وغيرها مان القواعد والمسائل الشرعية مان قبيل حجيّة الخبر وحج

ماا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وقاعدة التجاوز كلّ  فقهيّة تعتبر مان علم الفقه ماثل قاعدة الفراغ وقاعدة
ولوجود الشبه الكبير بين هاتين المجموعتين مان ، شرعية جزئيةأحكام يحتاجها الفقيه ليستنبط مانها 

يق بينهما واستنتاج نقاط الاختلاف بينهما أمّااالقواعد صار لز   .الفوارق بينهما فهي كالتالي أمّاا، التفر
ماغايرة  ةشرعي أمّااحكأيّة يستنبط مانها الأصولالقاعدة  إنّ  -: الخوئي وخلاصته سيدالإليه  ماا ذهب -1

بل قد اخذ فيها عملية التطبيق على ماوارد  آخرللقاعدة بينما القاعدة الفقهيّة لايستنبط الفقيه حكما 
 .(1)خاصة

يّة تكون نتيجة الاستنباط كلّية بينما تكون الأصولفي القاعدة  نّ إ -: هحاصلماا تبناه الشيخ النائيني و  -٢
فالنتيجة في . .(خبر الثقة حجّة)يّة التي تقول الأصولالقاعدة  تفلو طبّق، النتيجة في القاعدة الفقهيّة جزئية

ية دائما تعطي نتائج كلية بينما القواعد الأصولنتيجة ان القاعدة إلى  انتهاثمّ  القواعد الفقهية تكون جزئية
 .(٢)الفقهية تعطي نتائج جزئية وقد تعطي نتائج كلية 

ان تكون  ههي مان تعطي النتيجة الجزئية والكلّية ماعاا فهذا لازماالفقهية  كانت القاعدةإذا  ويرد عليه
حيان في بعض الأ  وذلك لانها قد تعطي ؛قاعدةا فقهيّةا  -ماثل حجية خبر الثقة  -يّة الأصولبعض المسائل 

كان خبر الثقة إذا  وقد نحصل على نتائج جزئيّة، كان خبر الثقة استعمل في استنباط أماورٍ كلّيةٍ إذا  نتائج كلّية
 .في اماور خاصّةٍ جزئية

تكون يمكن ان  ولا يّة تطبيقها بيد الفقيهالأصولأنّ القاعدة : الشيخ النائيني ومالخصهأيضاا  وذكره -٣
 .(٣)بينما القاعدة الفقهية تعطى بيد المكلف العاماي، بيد العاماي

                                                 
 .2، ص5ج ،(تقريرات السيد الخوئيّ )الفياض، محمد إسحاق، محاضرات في أصول الفقه : انظر( 5)
 .59، ص5ج ،(النائينيمن افادات الميرزا )فوائد الأصولالكاظمي الخراساني، محمد علي، ( 2)
 . 354و 349، ص4المصدر نفسه ج( 3)



 في الاجتهاد  افيه عند الإمامية ودورهصادر وادوات منهج الاستنباط فيما لا نصّ م: الفصل الثاني

 

 

113 

يصح  ولا شيء خارج عن القاعدةلأنّه  هذا الفارق لايمكن ان نطلق عليه بانه فارق  وذلك: ويرد عليه
 .لاأم  يتوقفان على ان العاماي يطبقهمالا ية والفقهية الأصولالقاعد الأشياء الخارجيّة الجانبيّة و التفرقة ب
يّة خاصّ الأصولـ تطبيق القاعدة الفقهية ماشترك بين المجتهد والمقلّد ولكنّ تطبيق القاعدة 4

 .(1)بالمجتهد فقط 
 .ية بسهولة ان يطبقها العامايالأصوليمكن ان تكون القاعدة لأنّه ، ماا اورد على كلام النائيني: يرد عليه

 : يتين وهماأساسية تعتمد على ركيزتين الأصولان القاعدة  بينهماالفارق  نّ إ 
 قصد بالاشتراك هنا انها تكون فيي ولا، تكون خاصة ببابٍ ماعين لا أنها قاعدة ماشتركة بمعنى: الاولى

تختصّ ببابٍ خاص على العكس مان قاعدة الطهارة فإنّها تختصّ بمسألة  لا قصد انهايوإنما ، الأبوابكلّ 
 .قاعدة حجيّة الخبر التي هي اصولية فهي تتتجاوز أكثر مان بابتتعدى غيرها بينما  ولا الطهارة

 .أن تكون النتيجة التي تستنبط مانها كلّية ماغايرة لها: الثانية
 .احدهما تكون فقهيةأو  اصولية ومتى انخرما فهيفمتى اجتمعت هاتان الركيزتان في قاعدة 

 : نصّ فيه لا القواعد الفقهية في منهج الاستنباط فيمادور  -رابعاً

ية تتركز الأصولن القواعد وذلك لأ، يةالأصولالقواعد  عنبحث ال فيلاتقل أهمية  القواعد الفقهية نّ إ 
يق استنباط ماجموعة الأحكام الفقهيةقوعو أهميتها ل ن لأ، القواعد الفقهية ينطبق على مارونفس الأ، ها في طر

 .الأحكام الفقهيةالفقيه يستعملها في عملية الاستدلال لتحصيل ماجموعة مان 
تسهل عمل  لانها مان العمل بالفروع الجزئية اكبرفائدة  والعمل بها لهالقاعدة الفقهية استخدام  إنّ  

والمسائل الجزئية المتناثرة في  كثيرةللفقيه الأحكام الفرعية ال توفرفهي ،الفقهية ماداركهالفقيه وتوسع 
الحفظ وتسهل عملية ، رتب أحكاماهوت، الفقه شامالة تضبط علموتكون ، جميلةوجمل ، ماختصرةعبارات 
معرفة القواعد الفقهية ف، تساعد في تكوين الملكة الفقهيةوكذلك ، نالنسيا كما انها تقلل مان، والضبط

 . تنمية وتوسيع الملكة الفقهية تساعد في
نبط مانها أي يست تمثل المرجع والدليل في المسائل الفقهية في حالة فقدان الدليل اللفظي هانّ أكما 

 شكللكل قاعدة دور كبير في ماعرفة أحكام الجزئيات بسهولة وبو ، حكام في الحوادث التي لانص فيهاالأ 
إنها تساعد على ارتباط ماسائل الفقه بأبوابه المتعددة ، لها دور كبيرفي تسهل تعليم الفقه وتعلّمه فهي، دقيق

إنها . امالفقه وضبطه وحفظ الأحك بوحدات ماوضوعية يجمعها غرض وهدف واحد ماما يساعد على ضغط
عندماا  الإشكالو  شتباهفي عدم وقوعه في الا ، الذي يشتغل في ماسائل الفروع(المجتهد)تساعد الفقيه 

وترجع ، وتنظم الأحكام المتشابهة، فالقواعد هي التي تضبط المسائل بميزان دقيق، ماه الفروعأمّااتتعارض 
يد أن يتعرّف على الأحكام  مارالفقهية وتبويبها يسهل الأتدوين القواعد و ،الفروع إلى أصولها لمن ير

                                                 
 .144، ص2الأنصاري، مرتضى، فرائد الأصول، ج( 5)
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يج اصيتم وقد ، المسلمين الإسلاماية والقوانين الحقوقية مان قبل غير غت نصوص القواعد الفقهية بالتدر
 . والقواعد الفقهية كثيرة على أيدي الفقهاء في عصور ماتعددة

الفقه الإسلامي التي اعتمد عليها في عملية الاستنباط  المهمّة في من القواعد: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات  
ً أو عقلاً، : هي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وهي أنهّ في حال وجود ضرورة، أو اضطرار لشيء ممنوع شرعا

إلا بإذنه، كما في عد  جواز التصرّف في مال الغير ؛ يرتفع ذلك المنع أو النهي، ويكون الفعل الممنوع إلى جائز 
ففي حال الضرورة أو الاضطرار، كالعبور من زرع الغير لانقاذ الغريق ذو النفس المحترمة بدون إذن صاحب الزرع، 

ت تبيح فيتحول هذا الفعل المحر  والممنوع من دائرة المنع الى دائرة الجواز ، وفي ضوء هذه القاعدة، فالضرورا
لاف ونزاع حول تفسير هذه القاعدة، ومدركها، وحدودها، ومواردها، ولكن يوجود خ(1) المحظورات، أو الممنوعات

إلاّ أنهّ وبالرغم من ذلك الخلاف وعلى نحو الإجمال تعتبر انها إحدى القواعد المسلمّة التي أعتدمها الفقهاء 
الإخصاب في   .تطبيقات القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات المعاصرة . لاستنباط الأحكا  الشرعية

الإصطناعي إن قاعدة الضرورة يمكن تطبيقها فيما يخص الأعمال الطبية وبالخصوص في جواز اجراء عمليات 
لغرض زراعتها بعد فترة في رحم المرأة  الإخصاب اللاحق ؟ ومعنى الاخصاب اللاحق هو تجميد البذرة التناسلية

ى اختلاف أشكالها وصورها وفرضياتها، هو ومما لاشك فيه إن الغرض من عمليات الإخصاب الإصطناعي، عل
للحصول على مولود نتيجة العقم ،فهو غرض علاجي، لمعالجة العقم و عد  الإنجاب او التأخر فيه، حيث يحصل 
الحرج والاضطرار من عد  انجاب المرأة وفي اغلب الاحيان تصل الى الطلاق والمشاكل العائلية فهل هذا الغرض 

ة و تتوفر الشروط التي من خلالها يحكم بالجواز التي في إجراء هذه العمليات ؟ بدءا يدخل ضمن مضمون القاعد
لابد من التنبيه الى إن فقهاء الإمامية المعاصرين مختلفون في مسالة عد الإخصاب الإصطناعي من قبيل الأعمال 

هذه العمليات يتم اجرائها من قبل الطبية على رأيين لكن الراجح إن هذه الأعمال من قبيل الأعمال الطبية ، حيث إن 
مراكز متخصصة بمعالجة العقم والإنجاب وتتبع كافة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في ذلك البلد الذي 
تجرى فيه وتخضع لقواعد السلوك الطبي وتتحمل المسؤولية التي تتسبب للمريض او اقربائة عن الأخطاء الناجمة 

ا توفر شروطها الذي يمكن ان يبرر مايترتب على القيا  بهذه العملية ولكن هناك أمور ولكن حتى اذ  .عن عملهم
محرمه تحصل اثناء اجراء العملية وهي كشف العورة والاستمناء او أخراج البيضة بطريقة اليد فحكم الفقهاء 

ن الظاهر أقتصروها على حالة بحرمتها؟ اما بالنسبة للفقهاء المسلمين، الذين اجازو هذه العمليات فيما بين الزوجي
 .الضرورة لما يترتب عليها من كشف البدن والعورة وغيرها من المقدمات المحرمة ولم يجزها في الأحوال الطبيعية

لان استعمال اليد ونحوها، او كشف المرأة فرجها للطبيب او الطبيبة، فهذه الأمور المذكورة وما شابهها لايمكن 
بانطباق أحد العناوين التي تكون عذرا لهذه العملية كالاضطرار والحرج الشديد الذي يحصل انتفاء الحرمة عنها إلا 
لابد من التفريق بين الاراء، فيما يخص النظر واللمس في عمليات : ويمكن لقائل ان يقول .نتيجة لعد  الإنجاب

أو الطبيبة المعالج لعد  الإخصاب الإصطناعي بين الطبيب والمريض، فنقول بعد  الترخيص بالنسبة للطبيب 

                                                 
  .  744، ص2المرغي ، الحسيني ، مير عبد الفتاح ، العناوين ، ج: نظرا( 5)
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تحقق حالة الضرورة بالنسبة اليهما، بينما يكون الترخيص بالنسبة للرجل او المرأة إذا يصدق عليه الاضطرار لهما 
كان هذا الاضطرار شخصي ا  تبعا لتضرر الزوج الأخر بشكل يصدق معه الاضطرار وبخلافه لأيجوز هذا  سواء أ

قم ليس موضوعا لحكم شرعي لانه امر من الله تعالى ، وان كشف البدن للنظر الترخيص، كما يمكن القول بأن الع
او اللمس او الاستمناء من الامور التي حرمها الله تعالى فلايجوز القيا  بها إلا إذا كان الشخص مضطرا إلى 

ا يبيح لها الشارع الإنجاب وبمثابة المرض كما تم الاشارة اليه كما لو احتاجت المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيه
فمن يلتز  بان العقم وعد  الانجاب يعتبر من الامور الحرجية والتي تؤدي الى   .الانكشاف على الطبيب او الطبيبة

الضطرار فتطبق تلك القاعدة ويجوز التخصيب الإصطناعي بين الزوجين نعم تبقى حرمة النظر قد ترتفع بالقاعدة 
 .قم امر حرجي فلا تشمله القاعدة ولايجوز فعلهاما من لم يلتز  بذلك ولايعتبر الع

 فيما لانص فيهالاستنباط في مانهج  يةئالعقلا دور السيرة: المطلب الثالث 
 : تمهيد

ماواضع  أشار علماء الأصول إلى ماسألة التمسك بالسيرة العقلائية تارة وسيرة المتشرعة أخرى في
ولكنهم لم  (4)الاطمئنان وحجية، (٣)وجواز تقليد الأعلم(٢)وحجية الظهور ، (1)كإثبات حجية الخبرعديدة 

شرائط صحة التمسك بكل مان السيرة  يعقدوا في علم الأصول بحثا ماوسعا في حدود هذه المسألة مان جهة
وبيان الفرق العلمي والعملي بين التمسك بهاتين ، وكيفية اثبات تلك الشرائط، العقلانية وسيرة المتشرعة

ويبدو أن أول مان أفرد بحثا ماستقلا في علم ، إلى بحث السيرة ذلك مان الأماور الراجعةالسيرتين إلى غير 
 .(5) ث هذه المسألة بحثا مافصلا رائعاالسيد الصدر إذ بح الأصول لتوضيح هذه الأماور هو

يف السيرة العقلائية : اولا  : تعر
وغيرهم نحو سلوك معين دون أن يكون عبارة عن ميل عا  عند العقلاء المتدينين ))هي: السيرة العقلائية 

 .(6)((هذا الميل للشرع دور إيجابي في تكوين
 : مادرك حجية السيرة العقلائية : ثانيا

 : إن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين
 .قيام السيرة العقلانية المعاصرة للمعصوماين على شيء: أحدهما
 .  الذي يدل على الاماضاء (ليه السلامع)سكوت المعصوم : وثانيهما

                                                 
  .515، ص2، الصدر، محمدباقر، ح565، ص3الكاظمي، محمد علي، فوائد الاصول، ج: نظرا( 5)
 .219، ص2الصدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، ح: انظر( 2)
  .125، ص5لانصاري، مرتضى، فرائد الاصول، جا( 3)
 . 152، ص4، الانصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية، ج246، ص7الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، ج( 4)
  .64، صالحائري، علي اكبر، مقدمة في كتاب دروس في علم الاصول: انظر( 1)
  .64الحائري، علي اكبر، مقدمة في كتاب دروس في علم الاصول، ص: انظر( 6)
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العقلائية  اماا بالنسبة إلى الركن الأول فالمشكلة فيه تكمن في كيفية التثبت مان ماعاصرة السيرة
 كبيرة ؟ (عليه السلام)والحال أن الفاصلة الزمانية بيننا وبين المعصوم ، (عليه السلام)للمعصوم 

يقها  لإثبات  إثبات المعاصرة والاستفادة مانهاوقد ذكر السيد الصدر أن هناك طرقا يمكن عن طر
 : ومان هذه الطرق هي، (عليه السلام) لزمان المعصوم_الموجودة فعلا _ماعاصرة السيرة 

 على أساس أن السيرة، الذي نعيشهستدل على مااضي السيرة العقلائية بواقعها المعاصر يأن : الأول
ية ماتأصلة وراسئية ناشئة عن مارتكزات عقلائالعقلا ماهما كان ماوقعه  العقلاء إذ كل عاقل ةخة في جبلية فطر

يخي ماجبولا عليها  .ماا يقاربهأو  الضد فان ذلك يقتضي استبعاد تحول السيرة وانقلابها إلى، التار
يخي: الثاني يخ العام الذي يتكفل احوال، الاستعانة بالنقل التار المجتمعات  إماا في تطابق التار

وأحوالهم الشخصية  جهم المعتمدة في الحرب والسلمهاوثقافتهم ومانالماضية والتي تصل بأنظمتهم 
بالروايات الفقهية ومااهي المسائل  المستفاد مان النقولات الخاصة والتي تتصلأو  وماعامالاتهم اليوماية

يقة المعتمدة عندهم في فهم  المثارة عند الرواة وكيفية تلقيهم لما يصدر عن الشارع المقدس والطر
 .عيةالخطابات الشر 

-(عليه السلام)ستدل على ماعاصرتها للمعصوم ي د أنار يالتي  -أن يكون بديل السيرة الفعلية : الثالث
وهذا ماا ، شاذأ م إذ لو كان هو المتبانى عليه آنذاك لكان بديلاا الما هو ماقتضى الطبع العقلائي الع اا مانافي

يخ به ولمّ   في (عليه السلام) المعصوم عليه في زمان ىالمتبانيخ ماا هو ا لم ينقل التار يقتضي احتفاظ التار
افتراض كون التزام العقلاء إذ ، يختلف عما هو عليه الن لا الإطار المبحوث عنه فهذا يكشف عن أنه

بعد أن ، بشكل ماحدود ولو إلى الفقيه المعاصريبرر وصول ذلك  فإنه آنذاك بما هو شاذ عن طبع العقلاء
 .(1)الوحيد عما هو مالتزم به فعلاا  كان المفترض انه هو البديل

 (٢)الأصوليين الاتفاق بين فبعد-وهو إحراز الاماضاء بدلالة السكوت-وأماا بالنسبة إلى الركن الثاني
أو  السلوك الخارجي خاصة هل هو المقدار الممارس مان، الخلاف في ماا أماضاه الشارع عدمو ، على ذلك

 وراء هذا السلوك؟ الداعي والمبرر
 .(5)الفياض ووافقه الشيخ (4)حين ذهب السيد الصدر إلى الثاني في (٣)السيد الخوئي الأولاختار 

ين ين، والفارق بين الأمار  : أن السيرة العقلانية يمكن تحليلها إلى أمار

                                                 
، الصدر، محمدباقر، دروس في علم 245-244، ص4ج( الشهيد محمد باقر الصدر)الهاشمي، محمود، بحوث في علم الاصول، : انظر( 5)

 .516و 511، ص2الاصول ح
الشهيد محمد باقر )، الهاشمي، محمود، بحوث في علم الاصول، 235، ص47الاصول، ج ، محمد سرور، مصباحالبهسوديالواعظ : انظر( 2)

 .242، ص4ج( الصدر
 . 273، ص2الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج: انظر( 3)
الصدر، .532، ص2دروس في علم الاصول ح .246، ص4ج( الشهيد محمد باقر الصدر)الهاشمي، محمود، بحوث في علم الاصول، : انظر( 4)

 . 546، ص2محمد باقر بحوث في شرح العروة الوثقى، ج
 . 72، ص2المباحث الاصولية، ج.الفياض، محمد أسحاق: انظر( 1)
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 .العمل والسلوك الخارجي للعقلاء: أحدهما
أوسع دائرة  وهذا، الخارجيوالذي يكون مانشأ للعمل والسلوك ، الارتكاز النفسي عند العقلاء: الخر

 .مان العمل الخارجي
ووقع الكلام ، فمثلا قد جرت سيرة العقلاء على الاعتماد على أخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة

ية الماء الواقع تحت يده  .في الاعتماد على اخباره بكر
لارتكازي ا بوجودها لوحظتإذا  يةئو السيرة العقلاإن المدرك وه: بأن يقال: ويمكن الإجابة عن ذلك

ية جزما- اخبار صاحب اليد بالطهارة  باعتبار أن مانشأ الاعتماد العقلائي على -بإخباره اا فسوف تثبت الكر
يقية بل مان باب، والنجاسة لم تكن قضية نفسية في هذين العنوانين ية المحفوظة في ، الطر وهي الأخبر

 .المقام
 :الأئمة يعلم بثبوتها على نطاق واسع في عصرلوحظت بوجودها الفعلي التطبيقي لم إذا  ،نعم

فهذا يقتضي ، كان واقعا على السيرة بمنشئهاإذا  ضاء المستفاد مان السكوتماوتجدر الإشارة إلى أن الأ
على خصوص السلوك  أماا لو كان الاماضاء واقعا، وضعيأو  ماا يقتضيه مان حكم تكليفيو مالاحظة المنشأ

 . (1)كثيرة في ذلك الزماان لعدم شيوع المياه المحقونة، الفعل الخارجي فلا يدل على أكثر مان جواز
ها اعتبار  تكون حجة بل يتوقف لا ية بما هيئبأن السيرة العقلا، ي على ماختارهواستدل السيد الخون

كان إذا  ومان الواضح أن استكشاف ذلك إنما يمكن، عنها (عليه السلام)على العلم بعدم ردع المعصوم 
ية: وماسمع مانهمالعمل بمرأى  يق لإثبات أن الأئمة لم يردعوا ، وهو غير ماتحقق في السيرة الارتكاز ولا طر

ية  -عن عملهم  .(٢)في زماانهم على تقدير تحققهاماثلاا  _بإخبار ذي اليد عن الكر
 : ناقش السيد الصدر السيد الخوئي بمناقشتين

 كما استشكل (عليه السلام) المعصومطبيق فعلي للسيرة في عصر إن اشتراط وجود ت، نقضية: الأولى
ية عليه أن يستشكل أيضا في الاستدلال بالسيرة على تلك  مان أجل ذلك في حجية خبر صاحب اليد بالكر

 .(٣)ماع أن الالتزام بذلك بعيد، أيضاا الكهرباء والغاز بالسيرة 
 : نيكلا ما يوجد فهنا، ترجع إلى مالاحظة مالاك استكشاف الاماضاء مان عدم الردع -حلية  -: الثانية

عليهم )شك أن المعصوماين  الذي لا، وجوب الأمار بالمعروف والنهي عن المنكر: الملاك الأول
 وهذا يعني أنه لو كان الموقف، به في الحدود التي يكلف بها غيرهم مان المكلفين اا ماكلفون شرع (السلام

يعة لكان يجب عليه أن   ماكلف ينهي عن المنكر بوصفةالذي يجده المعصوم أمااماه ماخالفا لأحكام الشر
يعةأو  ،بوصفه شارعاا  لا  .حامالا لأغراض الشر

                                                 
 .541، ص2الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقى، ج: انظر( 5)
 . 273، ص2الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج: انظر( 2)
 546، ص2الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقى، ج: انظر( 3)
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 مان يرتكب ماعصية ولا يترك شيئاا  لا يتميز عن غيره مان المكلفين بأنه (عليه السلام)وبما أنه 
ذلك  العلم بالتلازم بين سكوته وعدم قياماه بالنهي عن المنكر وبين عدم ماخالفة هنايحصل ، الواجبات
يعةالموقف   .(1)لأحكام الشر

 للأئمة وبناء على الملاك المذكور يتعين الاقتصار على حدود التطبيقات الفعلية للسيرة المعاصرة
يتجه ف ارتكازها لا، لأن المنكر على تقدير عدم رضا الشارع بالسيرة هو عملها الخارجي، (عليهم السلام)

 .حينئذ ماختار السيد الخوئي
ين، استكشاف الاماضاء مان عدم الردعولكن هذا ليس هو مالاك   : وذلك لأمار

في  اا الفعل مانكر  التي مانها أن يكون، إنه على الاساس المذكور يلزم إحراز شروط النهي عن المنكر -1
حتى  اا العقلائي عليه فلا يكون آثم باعتبار غفلته وغلبة طبعه اا قاصر  لاا ماا يكون جاه نظر الفاعل ماع انه كثيراا 

 .يجب ردعه
 .بظروف التقية (الاسلام عليه)علم بعدم ابتلاء المعصوم النه يتوقف على إ -۲

 .(٢)آخر لاستكشاف الأعضاء مان السكوت وبهذا يتعين المصير إلى مالاك
رباني  فإنه بحكم ماقاماه وتصديه لتربية ماجتمعة على نهج إلهي، ظهور حال الشارع: الملاك الثاني

ينعقد بلحاظ  وهذا الملاك كما، حالات العقلاء إماضاءهايكون ظاهر حاله عند السكوت عن حالة مان 
 .الوجود التطبيقي للسيرة كذلك ينعقد بلحاظ الوجود الارتكازي لها

السلوك  وماما تقدم يتضح أن السيد الصدر يرى أن المقصود بالسيرة العقلائية ماا هو أعم مان
على طبقها؛ لعدم  بالفعل سلوك خارجيفهي تشمل المرتكزات العقلائية وإن لم يصدر مانهم ، الخارجي

 .(٣)تحقق ماوضوعها بعد
 ية المستحدثةئالسيرة العقلا حجية: ثالثاا  

يعئد اتجاهان في حجية السيرة العقلايوج  : ية الحادثة في أزمانة ماتأخرة عن زمان التشر
ببيان ، لمستحدثةا وهو حجية السيرة العقلائية، ماا ذهب إليه السيد ماحمد باقر الصدر: الإتجاه الأول

يعة بمجرد عدم  ية الممتدة إلىئسيرة العقلاأن الوجه في استكشاف إماضاء الشارع لل: هحاصل الأماور الشر
يعه للأحكام لما كان الغرض تأماين الملاكات فلو فرض أن ماا ، الكامانة في ماتعلقاتها ردعه عنها هو أن تشر

يرتضيه  لا الطبع والعادة في الأماور الشرعية ماا بني عليه العقلاء في أماورهم العادية ماما يجرونه بحسب
لتلك الملاكات مان ردع العقلاء  المولوية فلا بد له تأمايناا  الشارع المقدس لمنافاته ماع تحقيق الملاكات

 .لملاكات أحكاماه وهو مامتع في حقه لايكون ماخ عن إجراءه في الأماور الشرعية وإلا

                                                 
 . 527، ص5، ق3الصدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، ح: انظر( 5)
 .547، ص2الصدر، محمد باقر، بحوث، في شرح العروة الوثقى، ج: انظر( 2)
 ، 233، ص4الهاشمي، محمود، بحوث في علم الاصول، ج: انظر( 3)
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ية ماما ئالسيرة العقلا يرتضي اماتداده إلى الأماور الشرعية مان لا وهذا البيان كما يقتضي قياماه بالردع عما
يقتضي ردعه عما يعمل اماتداده  كذلك، ردعه عن ذلك لا إليها في عصره بمقتضى الطبع والعادة لو يمتد

 .(1)الملاكات المولوية إليها في المستقبل لئلا تقع الأجيال القادماة في ماحذور ماخالفة
 : بقيدينوهذا البيان ماقيد 

إثبات حكم  ية لعصر الشارع إنما هو في السيرة التي يراد بهائإن اشتراط ماعاصرة السيرة العقلاـ 1
وإنما ، الشرعي على حكم كلي يكشف عن الدليل لا ولكن هناك نحو آخر مان السيرة العقلائية، شرعي كلي

 .السابقة صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة يحقق
عليه  ىأن كل شرط تبان، هحاصلشرعي كلي  يدل على حكم (٢)«المؤمنون عند شروطهم»فحديث 

كل شرط تبانى عليه  وهو دليل لفظي يشمل بإطلاقه، المؤمانون في ماعامالاتهم فهو نافذ ويجب الوفاء به
يح لفظي مانهما في المعامالة مان قبلهما  بارتكاز ذهني ماقصودأو  المتعامالان سواء كان التباني عليه بتصر

 .ويسمى بالشرط الضمني، ضمن المعامالة وان لم يصرحا به
حاجة  وهذا الحكم بوصفه حكما كليا ماجعولا على ماوضوع كلي ماقدر الوجود ثبت بدليله اللفظي ولا

الا بضم  تنتج نتيجة فعلية لا ولكن مادلول هذا الدليل بمنزلة الكبرى الكلية التي،فيه إلى التمسك بالسيرة
وذلك بان يقوم ، وصغراها عبارة عن تحقق ماوضوعها في الخارج بجميع اجزائه وشرائطه، ليهاصغراها إ

هذا الحكم نتيجة فعلية  بعض المؤمانين بمعامالة ماعينة ويتبانوا فيها على شرط ماعين بينهم فاذا تم ذلك انتج
 ية تقتضيئعقلا طاا بسيرةو مان وهذه الصغرى قد يكون تحققها، ها وجوب الوفاء فعلا بذلك الشرطحاصل

يقة الشرط الضمني تباني لم يصرح إذا  شرط عدم الغبن فيما كما في، المتعامالين على ذلك الشرط على طر
الشرط الضمني بين المتعامالين بوصفهما  ية ان كانت قائمة على ذلك تمئفان السيرة العقلا، امالانبه المتع

لك لم ذوان لم يكن السيرة قائمة على ، افعلي موبالتالي تمت الصغرى المذكورة واصبح الحك، مان العقلاء
 .المذكورة فلا يصبح الحكم فعليا وبالتالي لم تتم الصغرى، يتم الشرط الضمني بينهما

 ذلك وفي ماثل هلإثبات كبرا لا الحاجة إلى السيرة العقلائية هنا لتحقق صغرى هذا الحكم الشرعي، إذاا 
يبة مان عصرهمولا : يجب أن تكون ماعاصرة للمعصوماين لا الشرعي بضم  يراد بها اثبات الحكم لاإذ ، قر

 .(٣)المكلفين انفسهمإلى  هذا كله في الارتكاز الراجع، إليها (السلام عليه)سكوت المعصوم 
، (4)في الارتكاز نفسه لا أن يكون الإماضاء مانصبا على النكتة والتوسعة تحصل في ماصاديق الارتكاز ـ۲

ية العاماة يتم في حالتينإن توجيه الإماضاء إلى   : النكتة الارتكاز

                                                 
 .247المصدر نفسه، ص: انظر( 5)
 . 34، ص51العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج: انظر( 2)
 .527، ص3الصدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، ح: انظر( 3)
 . 92، ص5الحائري، كاظم، فقه العقود، ج: انظر( 4)
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، ماثال الحيازة ها عاماة كما فيتبيد أن نكت، ولكنها في درجة ماحدودة اا أن تكون هناك سيرة خارج: الأولى
 ولا يوجد لها درجة، يوجد لها تجسد في الخارج مان الأساس لا ية التيئوهذا بخلاف السيرة العقلا

بمقدار العمل الخارجي بل يتوجه  يختص لا إن الإماضاء: عليه حتى يقالضيقة في زمان المعصوم  ماحدودة
 .إلى النكتة العاماة

المعصوم  كانت هناك سيرة قد انعقدت بالفعل في زمانإذا  توجيه الإماضاء إلى النكتة العاماة يتم، إذاا 
فلا  مانعقدة مان الأساس نلم تكإذا  أماا، ولكن في ماساحة ضيقة كما في حيازة الأسماك (السلامعليه )

 .توجد سيرة مان الأساس لا لتوجيه الإماضاء إلى النكتة بعد فرض أنهإذا  ماعنى
نكتة ثابتة في  ولكنها كانت سنخ، فرض أن النكتة لم تتجسد خارج رأسا ولو في ماجال ضيقإذا  :الثانية

فلأجل ثبوتها ، فترةبعد  لتجسدت خارجا ي بحيث لو لم يردع عنها المعصومأذهان العقلاء بشكل قو
تسربها إلى العمل الخارجي فهذا أيضا  المفروض أنها نكتة غير ماقبولة ويحذر مانو  الواضح في الأذهان

 . (السلام هيلع)يلزم أن يردع عنها المعصوم 
وذلك لأن ، ية المستحدثةئوهو عدم حجية السيرة العقلا، ياضماا ذهب إليه الشيخ الف: الإتجاه الثاني

يق إلى إحراز  وبما أنها حدثت في ازمانة ماتأخرة عن زمان، العقلائية تحتاج إلى إماضاءالسيرة  يع فلا طر التشر
يع لكانت مامضاة مان قبل  اطمئنان بانها لو كانت لا ولا يقين بل، إماضاء الشارع لها ماوجودة في زمان التشر

 .بالغيب اا فإن دعوى ماثل ذلك تعد رجم، لشارعا
حقوقا شرعية  التأليف وحق النشر ونحوهما مان الاختصاصات المعنوية يمكن إثبات أن حق لا وعليه

 ية المستحدثة ماعناه التنازل عما اعتبرهئإن القول بحجية السير العقلا: ضحوبكلمة أو  بالسيرة العقلانية
 .(1)عليهم السلام ية مان كونها ماعاصرة للمعصوماينئالأصوليون في حجية السيرة العقلا

ية ئالعقلا هذا يتنافى ماع مابناه في أن ماتعلق إماضاء الشارع للسيرةإن :  ويلاحظ عليه  ية النكتة الارتكاز
تختص بزمان  لا السيرة على هذا المبنى ورتب على ذلك إن حجية، الثابتة جذورها في أعماق النفس

ية يع؛ لأن حجيتها تدور مادار هذه النكتة الارتكاز عصر تختص بزمان دون آخر وبعصر دون  لا التي التشر
 .(٢)آخر

 حقوق الابتكار للسيرة العقلائية نماذج ماعاصرة 
والفنان ، والصحفي في اماتياز صحيفته، الحقوق الأدبية كحق المؤلف في استغلال كتابهيشمل الذي 

ية ماما يسمونه، في أثره الفني مان الفنون الجميلة اليوم بالملكية  كما يشمل الحقوق الصناعية والتجار
 .ومابتدع العلاماة الفارقة التي نالت الثقة، ماخترع اللةالصناعية كحق 

يق التمسك بالإرتكاز العقلا، اسباغ الشرعية لهاو  ويمكن توجيه تلك الحقوق على  ي الدالئعن طر
 .اماتلاك هذه الحقوق بعد عدم ورود الردع

                                                 
 . 314والسيستاني، محمد رضا، بحوث فقهية، ص. 72، ص2الفياض، محمد اسحاق، المباحث الاصولية، ج: انظر( 5)
 .72المصدر نفسه، ص: انظر( 2)
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حديث لم يكن  زالأنه ارتك، تثبت عبر التمسك بالارتكاز العقلائي لا إن ماثل هذه الحقوق: وقد يناقش
يثبت  لا الارتكازات والتوسع الجديد في، كي يدل عدم الردع على اماضائه (عليه السلام) في زمان المعصوم

 .اماضاؤها بعدم الردع
إلى  المعصوم ولا يقاس ذلك بالتوسع في المصاديق مان قبيل ارتكاز مالكية الحيازة الثابت في زمان

 .يثةالحيازات الواسعة بالأدوات الصناعية الحد
 الأول دون الثاني والحجة هو ،وليس في نفس الارتكاز إن هذه توسعة في ماصاديق الارتكاز: فإنه يجاب

المعنوية  وقد يناقش في هذا الكلام باعتبار أن الاعتماد على الارتكاز العقلائي في اثبات هذه الحقوق
انواع الصنع  نوعا مان عدهافي تطبيقات وماصاديق الارتكاز العقلائي على أساس ،هو مان التوسعة

 .(1)ويقابله الصنع المادي، المعنوي

  دور العرف في منهج الاستنباط فيما لانص فيه :المطلب الرابع

 : تمهيد
كبناء  سواء أكان البناء عملياا ، (٢)هو عبارة عن تباني ماجموعة مان العقلاء على أمار ماعين: العرف

جهيز على ت كما لو شك في وجود القدرة، العقلاء على إصالة القدرة عند الشك في وجودها حال الاماتثال
بدعوى أن ، الاجمالي كالمنع مان الرجوع إلى أصالة البراءة في ماوارد العلم اا كان البناء نفسيأو  ،الميت

وهذه المنافاة  العلم الاجمالي ذاالترخيص المذكور في الطرفين ينافي الغرض اللزوماي الموجود في ه
إنهم : مان الغرض اللزوماي الواصل أي يرى أن الغرض الترخيصي يكون أهم لا رف بارتكازهعفال، نفسية
تجري أصالة الطهارة في كلا أن أو  ،ماتكون مان طرفين يقبلون أن تجري البراءة في علم إجمالي لا نفسياا 

أحدهما؛ لأن الترخيص في الطرفين ينافي العلم الاجمالي بنجاسة  ين الذي يوجد علم إجماليءالإنا
يرضى بتقديم الاغراض الترخيصية على  لا رفعال الزاماي ماوجود؛ لذا نفسياا  وهذا غرض، بنجاسة أحدهما

كان أو  على حجية خبر الثقةأو  نبرف العام كبنائه على خيار الغعكان البناء مان الأو  ،(٣)اللزوماية الأغراض
فهي  ؟ لاأو  في بعض الأدوات هل تعد مان آلات القمار حاصلرف الخاص كالاختلاف العالالبناء مان 

 .رف أخرع بحسب رف وليس كذلكعكذلك بحسب 
 دور العرف في الحكم والموضوع والمتعلق : اولا

ينقسم على  رفعإن الرجوع إلى ال: عنه ونقول ثديحمنهج الن بأبعاده رفعالكلام عن ال حضتكي ي
به؟ ونذكر ثلاثة مان  رف في كلماتهم عندماا يتمسكونعبمعنى أين استعمل الفقهاء قاعدة ال، ثلاثةأقسام 

 : الأقسام المهمة في عملية الاستنباط وهي

                                                 
 .564، ص5الحائري، كاظم، فقه العقود، ج: انظر( 5)
  .712صلمعجم الأصولي، صنقور، محمد، ا( 2)
  . ۱۲۱ ، ص1جبحوث في علم الأصول، لهاشمي، محمود، ا( 3)
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 : وله نحوان دور العرف في الحكم الشرعي .1 
 الغبن رف على ثبوت خيارعوماثاله بناء ال، رف في الحكم الشرعيعالرجوع إلى ال: النحو الأول

وقف حجية توت، رف ساهم في هذا الحكم الشرعيعوال، كم إعتباري ماجعولفإن الغبن ح، (1)للمغبون
رفي ولم يعترض عليه البناء الع رف في النحو المذكور على ضم ماقدماة وهي أن الشارع لم يردع عن هذاعال

هذه الضميمة  ولكي تتضح( خيار الغبن)الحكم  م ردعه إماضاء الشارع له في ثبوت هذادفيستكشف مان ع
ين  : نحتاج إلى بيان أمار

إلى قيدين  رفي لكي يكون حجة لإثبات الحكم الشرعي نحتاجعإن إماضاء الشارع لهذا البناء ال: الأول
 : ماهمين هما

وإلا لو كان ، وإنما بناء عقلائي صرف، يدخل المتشرعة مان جهة إنهم ماتشرعة في هذا البناء لا أن -أ
التشرع بنفسه يكون كاشفا  ج إلى ضميمة الاماضاء؛ إذيهذا البناء العرفي لما احتخالة في دلحيثية التشرع 

 .عن الحكم الشرعي مان دون حاجة إلى إماضاء مان قبل الشارع
بين  ية ماتعلقة بحكم مان أحكام العقل العملي ماع دعوى الملازماةئتكون السيرة العقلا لا أن -ب

وقبح العقاب  قضايا العقل العملي كحق الطاعة للمولىإذ وقع البحث في أن ، إدراك العقل وحكم الشرع
ية (٢)ام الانشائية بلا بيان مان سنخ القضايا الخبر

ماعنى ذلك ارتسام ماسألة الحسن والقبح  فعلى الأول يكون 
يتصل ببناء  لا ومان الواضح أن هذا، القضية الواقعية لكتفي عالم الواقع ودور العقلاء ينحصر في إدراك 

جهات ل فالمجعولات العقلائية ان كانت ماستندة قضايا إنشائيةال كانتإذا  :وعلى الثاني أي، اا العقلاء جزما
تقبيحهم للخائن ومادحهم للأماين؛ لاشتمال الخيانة على المفسدة الواقعية  واقعية كما هو الحال في

إلى ضميمة وهي ماا فهنا استفادة الحكم مان هذا البناء العقلائي بحاجة ، الواقعية والأماانة على المصلحة
المجعولات  وإن كانت، ماضاءنحتاج إلى ماسألة الا لا وعلى هذا النحو، يحكم به الشرع أدركه العقل

 حتاج إلىيفهنا ، ئي ماستندة إلى حفظ النظاميكون التباني العقلا: أي، ماستندة لمصالح نظاماية يةئالعقلا
ية اليد، ماسألة الإماضاء مان قبل الشارع؛ لهذا التباني العقلاني  .كبناء العقلاء على أماار

بمورد  يختص لا تارة يكون التباني فيها (عليه السلام)ية المعاصرة للمعصوم ئإن السيرة العقلا: الثاني
، يخبر الثقة فيعمل به في أي ماورد: دون ماورد كتبانيها على حجية خبر الثقة بقطع النظر عن ماورد الخبر أي

ية على حجية خبر ئالسيرة العقلا بموقف دون آخر كما هو الحال في قيام وأخرى يكون التباني ماقيداا 
ية  صاحب اليد في ماا تحت يده في خصوص ماورد الطهارة والنجاسة والتذكية ولا يشمل إخباره عن كر

تباني مان قبل العقلاء على حجية ذي اليد في ماسألة  الماء الذي هو ثابت تحت يده؛ وذلك لعدم وجود
، اختصاص الحيازة في خصوص المواد البدائية الأولية كحيازة العشب قيام السيرة العقلائية علىأو  (٣)الكر 

                                                 
 . 272، ص32الغروي، علي، التنقيح في شرح المكاسب، ج: نظرا( 5)
 ( تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر)41ص، 4ج -بحوث في علم الأصول ، محمود، الهاشمي: نظرا( 2)
 . 273، ص2الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى ج: نظرا( 3)
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ماثلاا  التباني في الوسائل المتطورة اليوم كحيازة النفط والغاز وبعض العناصر المشعة ولا يتم هذا، والحطب
ذي  يحصل التعميم لحجية فلكي، إذ لم تكن هذه الأماور ماوجودة، كحق التأليف والاختراع والنشر وهكذا

 : قضيينوكذلك حصول التعميم للوسائل المستحدثة الجديدة اليوم تحتاج إلى ، اليد لماء الكر
انّ عمدة الدليل على حجّية قول ذي اليد هي السيرة العقلائية  لأجل اعتبار أخبار ذي اليدإن : الأولى

يعة والنكتة فيه كونه أعرف بحال ماا في يده  على ترتيب الأثر على قوله والأخذ بخبره ولم يردع عنها في الشر
يختص  لا كما هو واضح وهذا المنشأ، فالملاك هو الاستيلاء الكاشف عن الأعرفية وخصوصياته،

ية يشمل وإنما، وجودةبالمصاديق الم وهكذا الحيازة فإن النكتة في ، ماثلا ماا يستحدث مان المصاديق كالكر
وماا شابه  بالوسائل البدائية بل تشمل النفط والغاز تختص لا وهذه الحيثية، الحيازة هي حيثية الإستيلاء

 . (1)ذلك
وقع  وإنماالصامات؛لعمل الخارجي امض أن الشارع حينما أماضى البناء العقلائي لم ي  : الثانية

 .(٢)كورذوهي أوسع مان العمل الم، اء العملالاماضاء على الحيثية والمنشأ ور 
 : إن سكوت الشارع يدل على الاماضاء هنا يوجد جوابان له: عندماا يقال: توضيح أكثربو

يب، على أساس الأمار بالمعروف والنهي عن المنكرمان أن ذلك  لسيد الخوئيا ماا ذكره: الأول  إن: بتقر
 والعشب ليس صحيحاا  ماكلف كبقية المكلفين فلو كان الفعل الخارجي مان قبيل حيازة الحطبالمعصوم 

الوسائل المستحدثة لم تكن ماوجودة في  وبما أن، مان قبل الشارع؛ لكان عليه أن يردع عن المنكر اا ومانكر 
في الخارج حتى يردع عنه بد أن يبرز  لا لأن المنكر ؛فكيف يردع عنها حتى لو كانت مانكراا ، زماان الشارع

 .(٣)الشارع
الأهداف  ماا ذكره السيد الصدر أن ذلك على أساس أنه ماقنن وماشرع وله ماجموعة مان: الثاني

دع على إماضاء تمام الر  وبذلك يدل عدم، وهذه هي طبيعة الشارع مان جهة هو شارع، والغايات والمصالح
نظرهم؛ لأن المعصوم له ماقام  للعقلاء ومالاكه فيية التي هي أساس العمل الخارجي ئالنكتة العقلا

يع وإبلاغ أحكام الله سبحانه وتعالى وتصحيح ، ارتكز عند الناس مان شرائع غير صحيحة تغيير مااأو  التشر
بل يدل بحسب ، بالمعروف آماراا أو  عن المنكر الخارجي ناهياا  وماثل هذا المقام أوسع مادلولا مان ماجرد كونه

يعية الكبروية نفياا  ه ناظر إلىظهوره الحالي على أن فيكون لسكوته وعدم ردعه ظهور  إثباتاا أو  النكات التشر
 .(4)وعلى هذا الأساس يشمل الإماضاء الوسائل المستحدثة ، النكتة العقلائية للسيرة في إماضاء تمام

 : الرجوع إلى العرف في فهم الليل والحديث يقع ضمن نقاط: النحو الثاني
 .رف مادركا لفهم الدليل الشرعيعالماا كان : الأولى

                                                 
 .529، ص2العروة الوثقى، جالصدر، محمد باقر، بحوث في شرح : نظرا( 5)
 . 233، ص4الهاشمي، محمود، بحوث في علم الاصول، ج: نظرا( 2)
 .273، ص2الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى ج: نظرا( 3)
 .413، ص2، محمد، وسائل الشيعة، جالعاملي: نظر( 4)
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ينة على المراد مان الدليل الشرعيعماا كان ال: الثانية  .رف قر
 .رف مانشأ لمدلول التزاماي للدليل الشرعيعماا كان ال: الثالثة

وا صَعِيد): كما في قوله تعالى _لفهم الدليلمادركاا  ماا كان_: أماا الأولى م  ً فتََيَم  ب ا ً طَيِّ رف هنا عال فإن (1) (ا
رف عالصعيد في ال فيكون هو المدرك لهذا الدليل الشرعي على أساس أن، الصعيدماعنى يحدد المراد مان 

ية التي لم يردع عنها ئالسيرة العقلا والمستند في حجية هذا الفهم مان العرف هو أن، هو ماطلق وجه الأرض
سواء أكان هذا الظهور النوعي الأدلة حجة  الشارع المقدس ترى أن الظهورات النوعية المستفادة مان

 .(٢) للجمل التركيبيةأو  للمفردات
ينة على المراد مان الدليل الشرعي_ : أماا الثانية ودِ ): كما في قوله تعالى _ماا كان قر ق  وا بِالْع  وْف 

 
فإن  (٣) (أ

 الصورة التيرف في هذه عال وحجية ،للإلزام والإلتزام تقع ماوضوعاا  لا أن ماعامالة السفيه اا رفعالمركوز 
والشارع اتكل عليها ، المحفوفة بالخطاب تتعلق بالإماضاء لأجل كون الارتكاز المذكور مان القرائن اللبية لا

يمة المذكورة  .في تقييد إطلاق الية الكر
، كما في صلاة المسافر _ماا كان العرف مانشأ لمدلول التزاماي للدليل الشرعي _: أماا الثالثة

وبما ، المسافة وانتهاء وسكتت عن مابدأ ذكرت ان مان قطع ثمان فراسخ تكون وظيفته القصر (4)فالروايات
لك المدلول ذي لمادلول إلتزاما فتولد، رف يرى أن مابدأ المسافة مان أول نقطة البلد ومانتهاها مان آخرهعأن ال

 فإنه، رفع  ال لا الإلتزامايوالحجية للمدلول ، لول الالتزامايدلتوليد هذا الم اا رف صار سببع  فال، المطابقي
والظهور ، والمدلول الإلتزاماي مان سنخ الظهورات، لول الإلتزامايدماجرد سبب تكويني لتحقيق هذا الم

 .(5)حجة
  رف في ماوضوع الحكم الشرعيع  دور ال .٢

 : وهو على أنحاء أربع
، الشرعي الحكمتقييد ماوضوع : رف في تحديد ماوضوع الحكم الشرعي أيع  مادخلية ال: النحو الأول 

ي كما لو جرت ماعامالة  والتسليم في بلد اا بين شخصين فالثمن المدفوع هو نقد البلد وأن يكون الدفع فور
وهذه ، على إطلاقه يتعامال ماع الموضوع لا لأجل أن العرفإنما هو  وهذا التحديد للبيع، (6)المعامالة

 .التحديدات مامضاة
 .  (7)صور  تشخيص ماوضوعات الأحكام يتصور علىرف في ع  إن مادخلية ال: وللتوضيح أكثر

                                                 
 .46، ص24لبروجردي، مرتضى، المستند في شرح العروة الوثقى، جا( 5)
 .231، ص1الهاشمي، محمود، بحوث في علم الاصول، ج: نظر( 2)
 .5: ورة المائدة، الآيةس( 3)
 .273، ص2الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى ج: نظرا( 4)
 .46، ص24البروجردي، مرتضى، المستند في شرح العروة الوثقى، ج: نظرا( 1)
 . 91، شروط العوضين  37، ص2الخوئي، ابو القاسم منهاج الصالحين، ج: نظرا( 6)
  712البحراني، محمد صنقور، المعجم الاصولي، ص: نظرا( 7)
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عند  رف مان الموضوعات المخترعة التي لم يكن لها وجودع  لل ىكان الموضوع الملقإذا  :الأولى
تشخيص ماصاديقها بيد  فإن تلك الموضوعات قد اخترعها الشارع فلا يناط، رف نظير الوضوء والتيممع  ال
ليس بتيم؛ أو  ،أن هذا تيممأو  ،بوضوء ليسأو  ،يحكم بأن هذا وضوءيمكن أن  لا رفع  أن ال: أي، رفع  ال

 .رفع  يحيل تشخيصه لل ثم لأنه مان غير المعقول أن يخترع الشارع ماوضوعاا 
أو  ،بعض القيود لكن الشارع تدخل في هذا الموضوع مان جهة إضافة، رفياا ع  كان الموضوع إذا  :الثانية

ولكن الشارع ، الأماور العرفية إذ تعد هذه مان، والحيض والإستطاعة، كمفهوم السفر، بعض الأجزاء عليه
رف؛ ع  تشخيص ماصاديق هذه المواضيع إلى ال يرجع في لا فهنا، (1)قيد الحيض بأقله ثلاثة وأكثره عشر

 .رفع  العرفية دليل على إلغاء مارجعية ال وذلك لأن تدخل الشارع في هذه الموضوعات
فهنا أن عهدة  حذف بعض القيود مانهأو  ،عرفيا ولم يتدخل الشارع بإضافةكان الموضوع إذا  :الثالثة

لعد  يبين هذا التحديد وإلا رف؛ إذ لو كان للشارع تحديد خاص به لكان عليه أنع  تشخيص الموضوع بيد ال
الشهر الذي جعل ماوضوعا لوجوب  وماثال ذلك مافهوم، ينقض غرضه لا والحكيم الملتفت، ناقضا لغرضه

 . (٢){فمن شهد مانكم الشهر فليصمه}: لقوله تعالىالصوم 
وهنا ، رف هو عبارة عن خروج القمر مان المحاق ماع إماكان رؤيته على شكل هلالع  فالشهر بنظر ال

د ناقضا ع  ل رف لكان عليه بيانه وإلاع  لشارع تحديد خاص للشهر يختلف عن تحديد اللنقول فلو كان 
 .(٣)الكلمات بالإطلاق المقامايوهذا ماا يطلق عليه في بعض ، لغرضه

حرم الشارع  كما لو، رف في تشخيص ماصداق ماوضوع الحكم الشرعيع  الرجوع إلى ال: النحو الثاني
 كما أطلق الشارع  أو  ،رف يشخص هذه الأدوات وعلى أساسه يتحدد ماوضوع القمارع  أدوات القمار فال

أن يشخص ماوضوع الشهر  رف يستطيعع  ال فإن، (4){فمن شهد مانكم الشهر فليصمه}: ر وقالمافهوم الشه
 : هو عبارة عن ماجموع قيدين الذي

 .خروج القمر مان المحاق: الأول
 .إماكان رؤيته على شكل هلال: الثاني

المؤمنون ) وماثاله حديث، في تشخيصه لا رف في إيجاد ماصداق للموضوعع  مادخلية ال: النحو الثالث
(عند شروطهم

ولكن هناك ، الكلام إشكال في شمولها للشروط المصرح بها في لا (الشرط)فإن كلمة ، (5)
ية ة بين المتعامالين نظير التساوي في المالي المركوزة عند: أي، شروط أخرى يعبر عنها بالشروط الارتكاز

                                                 
 .5، ح54، ابواب الحيض باب 293، ص2العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج: نظرا( 5)
 .521ورة البقرة، الآية، س( 2)
 . 116، ص3، محمد، المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، جالقائني: نظرا( 3)
 .521ورة البقرة، الآية، س( 4)
، 4، من لايحضره الفقيه، جمحمد، الصدوق، 42، ص4جالاستبصار، ، 523، ص9ج( الناس)روي بلفظ  ، التهذيبمحمدالطوسي، ( 1)

 .3۰، ص۱1ج: ، وسائل الشيعة، محمد، ، العاملي(المؤمنون)ثالثا بلفظ و( المسلمون)بلفظ وروي 222ص
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، يحقق ماصداقا لحديث المؤمانون عند شروطهم ،الارتكاز م الغبن فهذادشرطية عأو  ،العوض والمعوض
ية بالشروط اللفظيةفكما يجب الوفاء   .يجب الوفاء بالشروط الارتكاز
الأحكام فعندماا  رف في بعض الأحيان يتساماح في ماوضوعاتع  إن ال: رف التساماحيع  ال: النحو الرابع

 (1)«ينجسه شيء لا إذا بلغ قدر كر»: (السلام عليه)يحدد الشارع ماقدار الكر كما في قول الإماام الصادق 
ية على الماء الأقل مان  يرى ماحذوراا  لا رفع  فال وهكذا في المسافة ، لتر يلالملفي إطلاق عنوان الكر

 .للتقصير عندهم أيضا اا فنقصانها بمقدار يسير يكون ماوجب (الثمانية فراسخ)الموجبة للقصر 
 لا؟أو  رف التساماحي حجة في تشخيص الموضوعاتع  سأل هل التوهنا 

يرتكب  إن الإنسان تارة، «الاستقاماة على جادة الشرع»أفاد الشيخ الهمداني في بحث العدالة التي هي 
 فهنا تارة الارتكاب وأخرى يرتكب صغيرة، فلا إشكال في خروجه عن تلك الجادة وسقوط عدالته ةكبير 

كالمصافحة لها في بلد تعارف رفي ع وأخرى لعذر، رفي كما في ماصافحة الأجنبية رغبة في ذلكعلعذر  لا
رفي فيخرج ماعها عن علعذر  لا كانت الصغيرة إن، ة لأجل الحياءبيلم يخرج مان ماجلس الغأو  ،فيه ذلك

يعة وهو جادة )رف يتساماح في تطبيق هذا الموضوع علأن ال بخلاف ماا لو كان لعذر عرفي؛، جادة الشر
يعة كب تولكنه يتساماح ويجعل المر ، ابلة للتساماحغير ق: أي، الحقيقية وإن كان مان الموضوعات( الشر

 .(٢)عن الجادة مان باب التساماح وإن كان حقيقة قد خرج لصغيرة حياء ليس بخارجل
 رف علىعات الملقاة مان قبل الشارع إلى الأن الخطاب بما حاصله وقد أورد عليه السيد الحكيم

 : قسمين
وَأنَزَْلنَْا ): تعالى كما في قوله، رف في توسعتهاعيمانع ال لا ة التيلم يكن مان العناوين الحقيقيإذا  :الأول

ور مَاءِ مَاءً طَه  ً مِنَ السَّ بقليل مان التراب؛ لأجل  صادق حقيقية على الماء المخلوط «الماء»فإن عنوان ، (٣)(ا
، العرفية ترتكازاالا توسعة بحسب  الصادر مان الشارع سنخ عنوان فيه «الماء»أن العرف يرى أن عنوان 

ومان هنا يتساماح في إطلاق ، رفعال غير قابل للتوسعة عند وليس العنوان بحد ذاته وبطبعه عنواناا 
 .على الذي خالط التراب القليل «الماء»لفظ

المجاز  والشاهد على هذه التوسعة عدم صحة سلب الماء عنه؛ لأن صحة السلب مان علاماات
 .ماها مان علاماات الحقيقةدوع

، الحيض تقبل التوسعة بحسب طبعها وذاتها كعنوان لا التي، العناوين الحقيقيةكان مان إذا  :الثاني
فراسخ ماثلا؛ وذلك لأن  رف أن يتساماح ويجعل التقصير لما دون ثمانيةعماجال لللا فهنا، والفرسخ، والكر

ماة على الاستقا هي والعدالة التي، رفععة التساماحية مان قبل التقبل التوسلا تلك العناوين عناوين حقيقية
فالذي يرتكب الصغيرة ولو ، طبعها وذاتها تقبل التوسعة بحسب لا جادة الشرع مان العناوين الحقيقية التي

                                                 
 .54، ص3، الكافي، جمحمدلكليني، ا( 5)
  .662 ، ص2ق، 2الهمداني، آغا رضا، مصباح الفقيه، ج: نظرا( 2)
 .42ورة الفرقان، الآية س( 3)
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يرى أن الارتكاب ماا دام حياء فلا يخرج ماعه عن الجادة؛ إذ  رفعقد خرج عن الجادة غايته أن ال: لبعذر قا
فيوجد هناك تفصيل ، حقيقيا بحسب ذاته وطبعهالعنوان المذكور عنوانا  ماعنى لها ماا دام لا هذه التوسعة

 . (1)عند السيد الحكيم
 رف في ماتعلق الحكمعمادخلية ال .٣

 : وهو يتصور على أنحاء
ويحرم شرب ، يحرم شرب الدم: رف في مافهوم المتعلق كما لو قال الشارععمادخلية ال: النحو الأول

 فلايصدق يرى إلا بالمجهر لا الخمر الذيأو  رف يرى أن الدمعن الإفهنا المتعلق الشرب نفسه و ، الخمر
  عليه دم وخمر فلا ماحذور في شربهما

حرمت ): فقوله تعالى، رفعن الخطابات الشرعية مالقاة إلى الرفي هو أعو ماستند حجية هذا الفهم ال
هَا ال ذِينَ آمَن وا إِن مَا الخَْمْر  : وهكذا قوله تعالى، (٢)(...عليكم الميتة زْلَا   رِجْس  مِنْ ﴿يَا أيَ 

َ
نصَْاب  وَالْأ

َ
وَالمَْيْسِر  وَالْأ

وه  عَمَ  يْطَانِ فاَجْتَنِب  هوم المتعلق وهو فمف، عرفا يحرم شربهما صدق له دم وخمر إنه ماتى ماا، (٣)﴾...لِ الش 
 .يرى إلا المجهر لا رف في تحققه على المقدار الذيعيشكك ال( الشرب)

المحرم  فالغناء، تحديد ماصداق المتعلق كما في ماسألة حرماة الغناءمادخلية العرف في : النحو الثاني
يحر  هتك حرمة » نظير مااوردأو  ،(5)ماا كان يناسب ماجالس اللهو والطربأو  ،(4)رف غناءعبنظر العد هو ماا 

لخلاف بين الفقهاء حول لا؟ هنا وقع اأو  هل مان ماصاديق هتك حرماة المؤمانفلباس الشهرة ، (6)«المؤمن
 .رف في تحديد ماصداق المتعلقعال مارجعية

 رف كما هو مارجع في تحديد مافاهيم الألفاظ هو حجة أيضا فيعالخميني أن الالاماام ذكر السيد 
 رف في هذا النحو غير تام؛ وذلكعم حجية الدأهل العلم مان ع وماا تعارف بين، المتعلقاتماصاديق تحديد 

يقة جديدة في  يقة، خطابه ماع العرفأن الشارع في خطاباته لم يسلك طر ية  وإنما جرى وفق الطر المحاور
في تشخيص المصداق  اا مان العرف للعرف لكان العرف ماتبع لهما خطابا ىفكما أنه لو ألق، دى أبناء العرفل

 : ماثالين فمثل لذلك في، كاتباعه في تحديد المفهوم كذلك الأمار في خطاب الشارع
فكما يرجع إلى العرف في تحديد مافهوم الصلة  (7)«...ماءولو بشربة من  صل رحمك»ورد إذا  :الأول

هل الاتصال الهاتفي بالرحم ماصداق مان ماصاديق : كذلك يرجع إليه في تحديد ماصداق المتعلق فيقال
ماصداق  شخصيرف في ماحاوراته يشخص ماصداق المتعلق كذلك أيضا عوعليه كما إن ال، لاأو  الصلة

                                                 
 15-14، محسن، نهج الفقاهة، صلحكيما: نظرا( 5)
 3ورة المائدة، الاية س( 2)
 9ورة المائدة، الاية س( 3)
 .554، ص2السيستاني، علي، منهاج الصالحين، ج: نظرا( 4)
 .22، ص2أجوبة الاستفتاءات، ج’الخامنئي، علي،: نظرا( 1)
 .27، الخصال، صمحمد الصدوق،( 6)
 .۱1۹، ص 2، الكافي، جمحمدالكليني، ( 7)
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تشخيص ماصداق  رف حجة فيعإضافة إلى ذلك لو لم يكن ال، عرفالمتعلق في ماحاورات الشارع ماع ال
 .(1)اا المتعلق لكان إلقاء الخطاب عليه لغو 

  تطبيقات العرف: ثانياا 
 حجية تحديد المصداق بنظر الفقيه .1
إنّ الرجوع إلى العرف تارةً يكون لتحديد المدلول المطابقي للفظ وهذا هو الطابع العا  في الرجوع إلى )) 

مثلاً يفهم منها العرف الوجوب فيرجع إليه في ذلك والوجوب يكون مدلولاً مطابقياً، وأخرى  (اِفعل)العرف فصيغة 
ً نرجع إليه لا لتحديد المدلول المطابقي بل لتحديد المقصود أ غير مطابقيّ من قبيل أو  عمّ من كونه مدلولاً مطابقيّا

فإنّ العرف يفهم من  (اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه)كلمة الثوب الواردة في النصوص فلو قال النص 
الثوب عمو  الملبوس وإن كان هذا ليس مدلولاً مطابقيّاً للفظ الثوب في اللغة فالثوب في اللغة ليس هو كلّ ملبوس  

 .(٢) ((فالعباءة لا تسمّى ثوباً ولكن العرف هنا لمناسبات الحكم والموضوع يفهم أنّ المقصود منها ذلك
حددها يعناوين  داء النظر بالنسبة إلىبفتارة إ في ماصاديق العنوان وتطبيقاته هأماا لو أبدى الفقيه نظر  

ة بخالطه طينا قليلا فنسإذا  فإن الماء، «رهالماء ماط»مان قبيل ، كل مان الفقيه والمكلف على حد سواء
التحديدين فهنا يؤخذ بكلا ، نظر الفقيه رف عنعيختلف فيها نظر ال لا هذا الخليطتحديد عنوان الماء على 

عة سشاركه المكلف فيها وتدور بين الي لا العناوين وأخرى أن بعض، مان دون خصوصية لتحديد الفقيه
وأدى ذلك إلى رفع الإجمال  _العنوان الدائر بين السعة والضيق فلو شخص الفقيه ماصداقا لهذا، والضيق

جية نظر الفقيه في تحديد وكل ماا دل على ح، ذلك إلى تحديد المفهوم فمرجع _عن العنوان المذكور
فهو ماردد بين صدقه على مان يسافر عشر مارات ( كثير السفر)وماثاله عنوان ، أيضاا هنا  المفهوم يكون حجة

 فإعمال نظره في أحد هذه، على مان يسافر ثلاثة أشهر خلال سنتينأو  الشهر خلال سنة واحدة في
 .اا لما تقدم آنف وهنا يكون نظرة في التحديد حجة، المصاديق يؤدي إلى رفع الإجمال عن مافهوم كثير السفر

 ختلاف العرف مان بلد إلى آخر. ٢
أن هذا  كما لو اختلف في تحديد، رف مان بلد إلى آخر فالمدار على كل عرف بحسبهعإذا اختلف ال

أو  المكيلين ومان المعلوم أن الربا المعامالي يحصل بين، الموزون أم مان المعدودأو  مان المكيل
بينما في عرف ، في بلد يباع بالوزنماثلاا  فالخيار، ين ولا يحصل بين المعدودين حتى ماع التفاضلالموزون

 يباع جزافا في بلد ومكيلا كان الشيءإذا  » بالعدد فيتبع كل بلد عرفه الخاص قال السيد الخوئي بلد آخر يباع
 .(٣)«يجوز في الثانيموزونا في آخر فلكل بلد حكمه وجاز بيعه متفاضلا في الأول ولا أو 

بلد آخر  قد يحصل الاختلاف بأن تكون النسبة العظمى لهذه الأعراف تقتضي شيئا وفي عرف، نعم
ل على حرماة اللعب د فهنا المدار على سائر البلدان؛ وذلك لأن ماا، كما في بعض أدوات القمار، شيء آخر

                                                 
 .219-212، ص5الخميني، روح الله، كتاب البيع، ج( 5)
 2/6/36، بحث الأصول، محمد باقر، الايرواني( 2)
 . 256،  14، ص2لخوئي، ابو القاسم، منهاج الصالحين، جا( 3)
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وإن لم يكن بلحاظ الجو  جو العاموهو يصدق بلحاظ ال، بأداة القمار هو ماتى ماا صدق هذا العنوان
 .الخاص

 اللهوية التصفيق هل هو مان الأماور في قد يحصل الاختلاف في الأعراف داخل البلد الواحد كما، نعم
وأصالة البراءة هي  والمدار على ماا تقتضيه الأصول العملية، مارجعية للعرف لهذا ولا لذاك لا لا؟ فهناأو 

ية عن حرماة ذلك  .الجار
 : فهنا صورتان للشك، العرف الشك في.٣

 رف مان عدماه فما هو الموقف؟عأن نشك في انعقاد ال: ورة الأولىالص
إذا  الحكم كما المتعين الرجوع إلى ماا تقتضيه الأصول العملية سواء أكان العرف قائما على: الجواب

 تنفسخ ماا دم لا ةالمعامال نإلا؟ فهنا المرجع اصالة اللزوم و أو  شك في قيام العرف على ثبوت خيار الغبن
إذا  كما، ماه في ماوضوع الحكمدع رف مانعشك في وجود اليأو  ،الخيار هلد لرف يو عشك في أن الالفقيه ي

رماة اللعب العرف؟ فهنا الأصل يقتضي البراءة عن ح في نظر لا مان آلات اللهو أم «الة البيانو»شك في أن 
عليه ) المعصوم المتعلق كما لو شك في أن التقدم على قبربلحاظ  رف مان عدماهعشك في وجود الأو  ،بها

 . هو أصالة البراءة عن حرماة التقدم لا؟ فالمرجعأو  هتكاا  دهل يع(السلام
 .ماهدرف مان ععه لو شك في وجود الهذا كل

 الارتكاز والوضوح ولكن هل بلغ حد، رف ماوجودعأن ال: أي، عقاد الارتكاز العرفيفي ان وأماا لو شكّ 
فإذا ، السفهية مانهالات معاماالحتى  هل يعم ماطلق المعامالات، (1)(ودعقأوفوا بال)في أن  كما لو شكّ  لا؟أو 

 لكل ماعامالة؟ شامالاا  (وافأو ) يبقى إطلاق فهل، سفهيةن ماعامالة في انعقاد هذا الارتكاز على بطلا الفقيه شكّ 
ينة المنفصلة: الجواب وعلى الثاني ، وأخرى المتصلة، إن الارتكاز المشكوك تارة يكون على نحو القر

ينة المتصلة لفظية ية، تارة تكون القر  : الارتكاز يتصور على أقسام فالشك في انعقاد، وأخرى لبية ارتكاز
ينة المنفصلة كما في المثال المتقدم يبدو أن احتمال إذا  :الاول  كان الارتكاز المشكوك على نحو القر

ينة ما أن العموم وهكذا الاطلاق ينعقد لكل مانهما ظهوروذلك يؤثر على الاطلاق؛ لا الارتكاز ا دامات القر
ينة المتصلة دونالمحتملة مانفصلة؛ وماع الانعقاد ، (٢)المنفصلة لأن الذي يبطل أصل الظهور هو القر

ينة المنفصلة  بإطلاقها الأحوالي تشمل كل، (لعقودبا فواأوا)المذكور نقول إن آية  عقد ماا دامات القر
 .ماحتملة

ينة إذا  :الثاني  متصلة اللفظية فهنا تارة احتمالها ينشأ مان غفلة الكان الارتكاز المشكوك على نحو القر
ماشافهين  كناإذا  كما، حتمل أن المتكلم صرح بها إلا أن الساماع غفل عن ذكرهايف، الساماع عن ذكرها

كما لو ، الغفلة ناحيةحتمل وجودها مان غير يوأخرى ، ري هنا أصالة عدم الغفلةبالخطاب؛ لذلك تج

                                                 
 .5ورة المائدة، الآية س( 5)
 .332، ص46الفياض، محمد أسحاق، محاضرات في اصول الفقه، ج: نظرا( 2)
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ينة أن قسما مانها كانت مامزقا واحتملوصول الخطاب ضمن رسالة إلا  ففي ماثل ، لك المقدارذفي  وجود قر
ينة؛ لأنه ولا في أصالة عدم، يشك عاقل في عدم حجية الظهور لا هذه الحالة  .نافي لهذا الاحتمال لا القر

ينة إذا  :الثالث   فينعقد ، بها ىيعتن لا المتصلة اللبية فالمعروفكان الارتكاز المشكوك على نحو القر
 .إذ أن سكوت الراوي عنها شهادة سكوتية لعدم وجودها، للكلام ظهور

ينة المتصلة المحتملة تارة تكون مان القرائن : هحاصل (1)السيد ماحمد باقر الصدر لديه تفصيل   إن القر
لو كانت ماوجودة وتؤثر إذا  ،دام لم يذكر الساماع لها فسكوته عنها شهادة على عدم وجودهافهنا ماا ، الطارئة

الوثاقة والأماانة في النقل ماا دام لم يذكر  فمقتضى، على ماراد المتكلم لكان هذا خلف أماانة الراوي في النقل
ينة فهذه شهادة على عدم وجودها ية ف وأخرى، تلك القر يدل  لا هنا عدم نقلهاتكون مان القرائن الارتكاز

يمثل في آية الخمس فيذكر أنه يوجد ارتكاز مان أن المقصود مان  (٢)وكان السيد الصدر، لى عدم وجودهاع
، لعله اعتمد على الارتكاز المذكور في تضييق دائرة الغنيمة ىوالمول، الحرب الغنيمة خصوص غنيمة دار

ينة؛ لا فهنا سكوته  يمكنه نقل الأماور لا الساماعأو  ،لأن الراويوذلك يدل على عدم وجود تلك القر
ية ية وماعاشة سلوكا عند الناس فلا يمكن أن يقال، الارتكاز الراوي  إن شهادة: فما دامات كونها ارتكاز

 .السكوتية دليل على عدم ذكرها هي شهادة على عدم وجودها
ماا هي النكتة  ماوجودان ولكنرف والارتكاز كلاهما عإن ال: أي الشك في نكتة الارتكاز: الصورة الثانية

بنكتة أن أو  بنكتة الإخبار هل هي،واختلفوا في نكتة خبره، كما قامات السيرة على حجية خبر ذي اليد_
أخبر صاحب الدار عن تحديد جهة القبلة  لو ةوتظهر الثمر اقع تحت يده يكون مان صنعه وجعله؟الشيء الو 

بخلاف ماا لو كانت ، فيقبل قوله في تحديد جهة القبلة الإخبارفبناء على أن النكتة هي ،لمن زاره في داره
 .مان صنعه وجعله النكتة في حجية إخباره كون ماا تحت يده

 رف المعاصر للشارععالمدار على ال.4 
ورواتهم  رف السائد بين المعصوماينعتعيين مافاهيم الألفاظ بال رف المحكم فيعإن العبرة في ال

أو  النكاح الذي أخذ ماوضوعا لحرماة( الأم)فلفظ ، رف الحادثععبرة بالفلا ، لمخاطبين بكلماتهما
التي تكون بويضة  علىأو  هل يطلق على المرأة التي تحمل الجنين وتلده، وجوب الإنفاق وغير ذلك

 الجنين مانها؟
تتكاثر  وكذا في غيره مان الحيوانات التي، المعنى العرفي للفظ الأم يطلق على التي تلد الإنسان

يع، لولادةبا  .ولا عبرة في المعنى الثاني للأم؛ لأنه ماتأخر عن عصر التشر
إختلاف  ومان المعلوم عند، (٣)إن اختلاف العرف راجع إلى إختلاف الوضع: والمستند في ذلك

يع والعصر المتأخر تكون العبرة للأول ىالمعن الظهور مان أن الحجية  لما ثبت في بحث، بين عصر التشر
                                                 

 .341و 344، ص4، جحسن، بحوث في علم الأصول، تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر، عبد الساتر: انظر( 5)
 .52، ص2الهاشمي، محمود، كتاب البخمس، ج: نظرا( 2)
 . 355، ص2، محمد، المبسوط في الفقه المعاصر، جلقائنيا: نظرا( 3)
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يع دون عص للظهور الموضوعي ية إنما تكون ئوذلك لأن الأصول العقلا، ر الوصولفي عصر النص والتشر
عن ماراد المتكلم  الصرف والذي يكشف نوعياا  دالتعب لا بحسب الإرتكاز العقلائي بملاك الكشف النوعي

 .(1)«الوصول هو ظهور عصر الصدور وليس ظهور»إنما
 لتغير مان جهة أن الأحكام تتغير وفقاا  لهذا الزماانرف المعاصر عقد يستدل على كفاية العبرة في الو  

في  وكانت بويضتها أساساا ، للمرأة التي تحمل الجنين وتلده فإن الأم كانت فيما ماضى اسماا ، المفاهيم
صاحبة  ولكن في هذا العصر وبعد إماكان التفكيك بين، تكونه أيضا وإن لم يكن الناس يعرفون ذلك

البويضة دون صاحبة  رف هو إطلاق لفظ الأم على صاحبةعفالذي يذهب إليه ال، لرحمصاحبة االبويضة و 
 .في مافهوم الأماوماة حاصلولا بد مان إتباع هذا التطور ال، الرحم

المكرماة كانت فمكة  ،أن توسع وتضيق المدن يؤثر على ماا يخصها مان الأحكام: والشاهد على ذلك
يؤثر على تغير الأحكام مان  وهذا التغيير، ثم تقلصت، كبيرةوالكوفة كانت ، فيما ماضى صغيرة ثم توسعت

 .جهة القصر والتمام كما في الكوفة مانأو  كما في ماكة المكرماة، جهة الإحرام في المناطق المستحدثة
 : ويلاحظ عليه

، رفعجانب ال أن إطلاق لفظ الأم على صاحبة البويضة ماجرد إطلاق طبي ولا دليل على تبنيه مان: أولا
 .عبرة في ترتب الأحكام الشرعية بغير النظر العرفيولا 

فيما ماضى  ذلك في مافهوم الوطن الذي كان حصلسلم حصول تغير في مافهوم الأماوماة كما ي لا: ثانيا
 .الرأس ولكن اليوم يستخدم في ماعنى آخر كمسقط، ماساوقا لمعنى المقر وإن كان إتخاذيا

 في ترتب عبرة في المفهوم المستجد لا إنه، مافهوم الأماوماةماع فرض التسليم بحصول التغير في : ثالثا
بل العبرة في ذلك المفهوم الأول نفسه حين ورود النص الشرعي؛لأن ظاهر حال المتكلم ، الأحكام الشرعية

 .في المستقبل التي تنشأ لا الكشف عن ماراده بالنسبة إلى المعاني المتداولة في زماانه
علاقة له في تغير المفهوم بل هو مان تغير  لا ليس في ماحله؛ لأنه _المدنتوسعة _أن الشاهد : رابعا
 .(٢)المصداق

  نصّ فيه لا مقاصد الشريعة في منهج الاستنباط فيما: المطلب الخامس  

يعة نقول  ية يمكن العمل إنّ قبل الخوض في بيان ماقاصد الشر يعة بوصفها نظر في  بها ماقاصد الشر
 يمكن فإنه، مان ماناهجه ومانهجاا  مان ماصادر الاجتهاد ماصدراا  تكونكي عملية استنباط الحكم الشرعي 

ية  القطع ، إلى يومانا هذا الاثني عشري مااماياوساط المذهب الإحضوراا حقيقيّاا في ليس لها بأنّ هذه النظر
ية في بحث الإلى  عرّضونيت لا مان العلماء غلبالاعم الأ إنّ  اكثر مان ذلك بل اا إلى يومانا أساسهذه النظر

 بحث في هذهلعند بعض الافراد مايول لظهرت ، نعم، في كتبهمدروسهم في البحث الخارج ولا في  لا هذا

                                                 
 .522، ص2لحائري مباحث الاصول، جا( 5)
 . 439السيستاني، محمد رضا، وسائل الانجاب الصناعية، ص: نظرا( 2)
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ية كما تعرض له الشهيد الاول في الفوائد والقواعد وخلال العقدين  الاجتهاد اهجنوجعلها مان ما النظر
ين ية مان توجيهاا حقيقياا  يكنلم البسيط هذا الميل  لكنّ  ،الاخير الاجتهاد الشرعي على  لتكون تلك النظر

الباحثين هنا وهناك في  بعض التطبيقات المبعثرة لبعضتوجد وغالباا ماا ، أصول المدرسة المقاصديّة
 حركة الاستنباط ية تدخلنزعة المقاصدال تكنلم  في الواقع لكنّ و ، دائرة فقهيّة ماعيّنةأو  ماوضوع فقهي ماعيّن

ذكر هذا تم وقد ، في المؤسّسة الدينية مانهج الاستنباطتحديث تطوير و د أكثر القائلين بضرورة حتى عن
ية ية وليس مان باب تبني تلك النظر عليها في عملية يعتمد  نهاأوالاعتقاد ب البحث هنا فقط ماحاولة فكر

يعة ، الاستدلال الفقهي وماسألة مالاكات الأحكام نعم يمكن التنبيه إلى ضرورة التمييز بين نظرة ماقاصد الشر
 .كبيرة في المقام بينونةوفيما بينها ، التي يقول بها فقهاء الإمااماية

 تعريف مقاصد الشريعة : أولًا

 المقاصد  ـ1

وهي من حيث اللغّة وإن تعدّدت مدلولاتها حسب ما أورده علماء اللسّان  ،من القَصد" لمقاصد »: لغة-أ 
 : العربي في مدوّناتهم ومعاجمهم فإنّه يمكننا إجمالها في المعاني التالية

 .وطريق قاصد أي سهل مستقيم ،ومنه اقتصد في أمره أي استقا : معنى الاستقامة
 .يجاوز فيه الحدّ ومنه قصد في الأمر أي توسّ  ولم : معنى التّوس 

 .وأقصدني إليك الأمر ،يقال قصدت له، وقصدت إليه وإليك قصدي: معنى إتيان الشيء
 : نحو قول الشّاعر: معنى العدل والاعتدال

 قضيّته أن لا يجور ويقصِدَ .....قضىإذا  على الحكم المأتيّ يوما
كمه أي على الحَكَمِ المرضيّ بحكمه المَأتيّ إليه ليحكم أن لا يجور في  .بل يعدل ،ح 

ً إذا  ،نحو قولهم قصد فلان في مشيه: معنى الاستواء يا  .مشى مستو
   والاهتداء

َ
 .ومنه عصاً قصيد  أي كونها تهدي وتؤ   صاحبها: معنى الأ

ومواقعها في كلا  العرب الاعتزا  ( ق ص د)أصل ": يشهد لهذه المعاني ما جاء في معجم مقاييس اللغّة
 .(1)«"والنهوض نحو الشيءوالتوجّه والنهود 

يعة بتماماهافي احكاماه رع الش هي تمثل مانطلقات: المقاصد اصطلاحاا  -ب  يع ماجموع الشر  مان تشر
المتعلقة بباب  ماحكالا  ماجموعة مانأو  ماجموعة مان الاحكام المتعلقة باضواء ماختلفةأو  جلهاأو 

الانساني ام الاسلاماي ام افراد الاماة وسواء سواء كانت تلك الاماور مان الاهداف المتعلقة بالمجتمع ،واحد
يده الله تبارك وتعالى للانسان ان يحققه في حياته  كانت ماتعلقة اماور ماعاشهم ام ماعادهم ام اخلاقهم ومااير

  (٢)مان خلال التزاماه بهذا الحكم الشرعي 

                                                 
 .313، ص3ج ،:لسان العربمحمد، ابن منظور، : انظر( 5)
 335ص، فيما لانص فيه، اصول الفقه المقارن، جعفر، السبحاني: انظر( 2)
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 الشريعة  ـ2

 : أ ـ لغة
ً : يقال، الشرع نهج الطريق الواضح»: قال الراغب في المفردات جعل ثمّ  والشرع مصدر، شرعت له طريقا

ً شرعة ومنهاج: واستعير ذلك للطريقة الإلهية قال، فقيل له شِرع وشَرع وشريعة، اسماً للطريق النهج قال : أن قالإلى  ا
 .(1)«سميت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء: بعضهم

 اصطلاحاا  -ب 
التي سنت للمصلحة سواء أكانت للفرد أم المجتمع  المجعولة الأحكام والقوانينجملة مان عبارة عن 

الله تعالى تسمى و فإذا كان المشرع لها ه، تهذيب النفسأو  وسواء أكانت ماتعلقة بالأفعال أم بالعقائد
يعة الإسلاماية يعة حمو ف هو لمشر كان اذا وإ .(٢)شرائع سماوية كالشر رابي وغيرها تسمى الإنسان كشر

 . وضعية

 : بوصفها التركيبي ـ مقاصد الشريعة 9

يعة أمّاا يععلل بها  فيراد: بوصفها التركيبي ماقاصد الشر  مان المصالح والاغراض مالاكاتهأو  التشر
يدها المولى جل وعلا مان  الشرعية التي تحقق ماصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع أحكام والاماور التي ير

تلك الاماور مان التي تتعلق في المجتمع  عدة ابواب سواء كانتأو  الضرر عنهم المتعلقة في باب ماعين
سواء كان ماتعلق ، بهما ماعاأو  المجتمعأو  بالفردأم  ي بصورة خاصةسلاماالإ أم  ي بصورة عاماةنسانالإ

يعة التي أشاد بنيانها  اعتقد فقهاء الإماامايةوان  ةخر ال أو  الدنيا مسألةب بعدم الصلة بينها وبين ماقاصد الشر
  .(٣)الشاطبي في القرن الثامان

 : مقاصد الشريعةوة ماميالإ: ثانياً

لاتعتقد الشيعة الإمامية بان مقاصد الشريعة من مصادر استنباط الأحكا  الشرعية وأن فقهاء الإمامية لم يقبلوا ببناء  
يعرفها إلّا هو سبحانه وعقول البشر قاصرة عن  الأحكا  الشرعية على المقاصد وذلك ايمانا منهم بان المقاصد لا

ذلك، وكذلك خشية من الوقوع في القياس المنبوذ نعم يعتقد مشهور فقهاء الإمامية أنّ الأحكا  الشرعية تابعة 
للمصالح والمفاسد والأغراض والدواعي، فما كان واجبا فهو تابع لمصلحة في فعله ، وما كان حرأمّا فتوجد مفسدة 

وكذا يعتقدون بان الشريعة الإسلامية لها نظا  متين شامل لكل زمان ومكان ، ومن تدبر ايات القرآن بدقة في فعله، 
وامعان، وبالخصوص آيات التشريع والأحكا ، يجد وبشكل واضح أنّه سبحانه تارة يصرح بعلل بعض التشريعات 

 ي أحله لما ف( أحََل  الله  البَْيْعَ )والمصالح التي فيها، فمثلاً 

                                                 
  212بو القاسم الحسين، الراغب مفردات غريب القرآن، صأالأصفهانى، ( 5)
  .59ص ، المدخل في الفقه الإسلامي، محمد مصطفى، شلبي: انظر( 2)
 .44بن زغيبة، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص عز الدينو. 364السبحاني، جعفر، الفقه المقارن فيما لانص فيه، ص: انظر( 3)
 . 5457، ص2اصول الفقه الإسلامي، ج، الزحيلي، وهبةو
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با)إباحته من مصالح ومنافع،  َ  الرِّ  .(1) تخفى لما في تحريمه من درء مفاسد لا( وَحَر 
يعةوـ الكتاب 1   .ماقاصد الشر

يعة الإسلاماية و  يم يبين القرآنانّ الشر يمكن ان تكون  لا فعال الله سبحانه وتعالى الكونيةأ نّ إ انالكر
بلا هدف وغاية؛ لأنّ العبث واللغوية ماضادة لكونه حكيما وعادلا يضع الأشياء في  اا ولغو ، عبثاا بلا غرض

يعة لها ماقاصد أستدلال بها على يحاول البعض الا ذكر بعض الايات التي تذا وله، ماواضعها ن الشر
ية المقاصدية مبعد نسير على هداهم نالذي الأعلاميعتقد علمائنا كان وان ، وماصالح وعلل ، القول بنظر

 : حيث جاء في كتاب الله المجيد، يقتضي طرح الأدلة ودراستهاولكن البحث العلمي 
وا مِنَ ): قال الله تعالى.أ يْل  لِل ذِينَ كَفَر  وا فوََ ما باطِلاً ذلِكَ ظَن  ال ذِينَ كَفَر  رْضَ وَما بَيْنَه 

َ
ماءَ وَالْأ  وَما خَلقَْنَا الس 

  .(٢)(الن ارِ 
مْ أنَ ما خَلقَْناك مْ عَبَثاً وَأنَ ك مْ إِليَْنا): قال تعالى. ب ونَ  لا أفَحََسِبْت   .(٣)(ت رْجَع 
ما لاعِبِينَ ): سبحانهقال . ج رْضَ وَما بَيْنَه 

َ
ماواتِ وَالْأ وغير ذلك مان اليات التي تشير ، (4)(وَما خَلقَْنَا الس 

يح ، العبثية عن فعل المولى سبحانهبوضوح إلى نفي  فعل المولى ماقرون بالحكمة  نّ إوتبين وبشكل صر
يحات القاطع مانه سبحانهكلّ  والمصلحة والغرض وماع أفعال  نّ أأنّ ينكر ، ماجال لمعتذر لا هذا التصر

يعاته في، صالحالمولى سبحانه الكونية ماقرونة بالغرض والم المجالات هي تابعة كلّ  فكذلك تشر
 .آجلاا أو  ة عاجلاا خر ال أم  ناس سواء كانت في الدنياالتحقّق ماصالح التي  لأغراض والمصالحل

يع الأحكام فيها بذكر عللها والمصالح التي تترتب عليها  يمة التي اقترن تشر  ،وهناك مان اليات الكر
درأ بهاأو  وه  لعََل ك مْ ): ماثل، المفاسد التي ت  يْطانِ فاَجْتَنِب  زْلا   رِجْس  مِنْ عَمَلِ الش 

َ
نصْاب  وَالْأ

َ
إِن مَا الخَْمْر  وَالمَْيْسِر  وَالْأ

ونَ  ك مْ عَنْ * ت فْلِح  د  يْطان  أنَْ ي وقِعَ بَيْنَك م  العَْداوَةَ وَالبَْغْضاءَ فِي الخَْمْرِ وَالمَْيْسِرِ وَيَص  لاةِ  إِن ما ي رِيد  الش  ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الص 
ونَ  نْتَه  مْ م   . (5)(فهََلْ أنَْت 
يع في حرماة الخمر والميسر وماا نّ أونلاحظ  عطفه تمّ  الشارع المقدس ذكر في الايتين علة التشر

وتارة  «رجاء الفلاح»و «الشيطان رجس مان عمل»: مارة بالإشارة إليها كقوله، عليهما مان الأنصاب والأزلام
يح بها كما حصل في آخر  ما يورث بينكم العداء والبغضاء الثانية بأنّ فعل هذه الاشياء انّ  اليةى بالتصر

 .ويبعدكم عن ذكر الله

                                                 
القاسم  ابحاث السيد أبو)والغروي، الميرزا علي، . 456 ص: 24 ، جموسوعة الإما  الخوئي، مرتضى، مستند العروة الوثقى، البروجردي: انظر( 5)

بن يعقوب،  والكليني، محمد. 534، ص2جمحمد حسين، نهاية الدراية، ، الأصفهانيو .525، ص4، جشرح العروة الوثقى التنقيح في ،(الخوئي
 .331السبحاني، جعفر، الفقه المقارن فيما لانص فيه، ص: انظر، و، باب البدع والرأي والمقاييس14، ص5 ، جالكافي

 .27الآية : سورة ص( 2)
 . 551الآية : سورة المؤمنين( 3)
 . 32الآية : سورة الدخان( 4)
 . 95و 94الاية: سورة المائدة( 1)
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رْبى وَاليَْتامى وَالمَْساكِينِ وَابْ ) .د ولِ وَلِذِي القْ  س  رى فلَِل هِ وَلِلر  ولِهِ مِنْ أهَْلِ القْ  بِيلِ كَيْ نِ ما أفَاءَ الله  عَلى رَس   الس 
وا ا لا وا وَات ق  وه  وَما نَهاك مْ عَنْه  فاَنتَْه  ذ  ول  فخَ  س  غْنِياءِ مِنْك مْ وَما آتاك م  الر 

َ
ولةًَ بَيْنَ الْأ  .(1)(للهَ إِن  اللهَ شَدِيد  العِْقابِ يَك ونَ د 

 وهي جعل لة فيهاقضية ماهمة تخص المال والوضع الاقتصادي وبين المولى العإلى  تشير اليةوهذه 
يتم استغلال الثروة مان ماجموعة مان الناس وبنتشر الفقر  حتى لا، الفيء لله وللرسول ولمن عطف عليهما

 .في المجتمع ويتم تداول الثروة بين الأغنياء دئما وابدا
ونَ ). ه ة  وَمِنْ رِباطِ الخَْيْلِ ت رْهِب  مْ مِنْ ق و  مْ مَا اسْتَطَعْت  وا لهَ  ك مْ وَ وَأعَِد  و  و  اللهِ وَعَد  ونِهِمْ آخربِهِ عَد  ينَ مِنْ د 

مْ  وا مِنْ شَيْء  فِي سَبِيلِ اللهِ ي وَف  إِليَْك مْ وَأنَْت  مْ وَما ت نْفِق  ه  م  الله  يَعْلمَ  ونهَ  ونَ  لا لاتَعْلمَ   . (٢)(ت ظْلمَ 
الله تعالى بلزوم الاستعداد التام والقوي واتخاذ  أمارالمصلحة والعلة في  ظهرتركة المبا اليةوهذه 

كانوا إذا  دخال الرعب في قلوبهم مان غير فرق بينإوهي إرهابهم و ، سلامالعدة والعدد لقتال عدو الله والإ 
 . ماعلوماين العداء وغيره

بشكل عام ماخفية على العباد إلّا  ماصالح الأحكامن بأ ولكن يمكن الرد على الاستدلال بتلك الايات
  .فلذلك لاتقول به الشيعة الامااماية ينالها عقل البشر لا وأنه، ماا بينه سبحانه

يعةوالاخبار ـ ٢  : ماقاصد الشر
يعات الألهية ستقد ي   : مانها، بمجموعة مان الأخبار صالحلها أغراض ومابان دل على أن التشر
لله فيكم : سيدة النساء في خطبتها المعروفة بعد رحيل أبيها( السلام عليها)قالت فاطمة الزهراء . أ

والضياء ، والنور الساطع، الصادق القرآنو ، كتاب الله الناطق، وبقيّة استخلفها عليكم، عهد قدّماه إليكم
، والصلاة تنزيهاا لكم عن الكبر، وشرائعه المكتوبة فجعل الله الإيمان تطهيراا لكم مان الشرك. .اللّاماع

والعدل تنسيقاا ، والحجّ تشييداا للدين، والصيام تثبيتاا للإخلاص، والزكاة تزكية للنفس ونماءا في الرزق
، وصلة الأرحام مانسأة في العمر ومانماة للعدد. .ناا مان الفرقةاأماماتنا اإماو ، للملّةامااا وطاعتنا نظ، للقلوب

يضاا للمغفرة، والقصاص حقناا للدمااء ين تغييراا للبخس، والوفاء بالنذر تعر والنهي ، وتوفية المكاييل والمواز
وحرّم ، وترك السرقة إيجاباا للعفّة، واجتناب القذف حجاباا عن اللّعنة، عن شرب الخمر تنزيهاا عن الرجس

كم أمار وأطيعوا الله فيما ، تموتنّ إلّا وأنتم ماسلمون ولا، الله الشرك إخلاصاا له بالربوبية فاتّقوا الله حقّ تقاته
 . (٣)فإنّه إنّما يخشى الله مان عباده العلماء، نهاكم عنه[ ماا]به و

، والصلاة تنزيهاً عن الكبر، فرض الله تعالى الإيمان تطهيراً من الشرك»: (السلام  عليه)علي  ماامقال الإ .ب
ً للرزق ً ، والحجّ تقوية للدين، والصيا  ابتلاءً لإخلاص المحقّ ، والزكاة تسبيبا  مروالأ، للإسلا والجهاد عزّا

، والقصاص حقناً للدماء، وصلة الأرحا  منماةً للعدد، والنهي عن المنكر ردعاً للسفهاء، بالمعروف مصلحة للعوا 
وترك الزنا تحقيقاً ، ومجانبة السرقة إيجاباً للعفّة، وترك شرب الخمر تحصيناً للعقل، للمحار  أمّاوإقامة الحدود إعظ

                                                 
 .  7الآية : سورةالحشر( 5)
 . 64الآية : سورةالأنفال( 2)
 .291النقدي، جعفر، الأنوار العلوية، ص( 3)
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والسلم ، وترك الكذب تشريفاً للصدق، والشهادات استظهاراً على المجاحدات، اً للنسلوترك اللوّاط تكثير، للنسب
 . (1)«والطاعة تعظيماً للسلطان، للأ مّة أمّاة نظماموالإ، ناً من المخاوفأمّا

حرّ  الله »: يقول( السلام ا عليهم)جعفر بن  ماوسىبن  سمعت علي: سنان قالبن  روى ماحمد .ج
والفرية عليه وعلى ، وحملها إيّاهم على إنكار الله عزوجل، الفساد ومن تغييرها عقول شاربيهاالخمر لما فيها من 

فبذلك قضينا ، وقلةّ الاحتجاز من شيء من الحرا ، والزنا، والقذف، وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل، رسله
يأتي من عاقبة الخمر؛ فليجتنب من يؤمن بالله  لأنهّ يأتي من عاقبتها ما، مسكر من الأشربة أنهّ حرا  محرّ كلّ  على

 . (٢)«عصمة بيننا وبين شاربيها لا شراب مسكر فإنهّكلّ  ويتولّانا وينتحل مودّتنا خرالآواليو  
، تكمأمريا عبادي أطيعوني فيما »: قال الله عزوجل مان فوق عرشه: (السلام  عليه)علي  مااموقال الإ .د

 . (٣) «أبخل عليكم بصالحكم ولا فإنيّ أعلم به، ت علمّوني بما يصلحكم ولا
ولهم ، ما أحلّ الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهمكلّ  إناّ وجدنا»: (السلام  عليه)وقال الرضا  .  ه

ً ، حاجة للعباد إليه لا، ؛ ووجدنا المحر  من الأشياءيستغنون عنها لا إليه الحاجة التي ً داعيا إلى  ووجدناه مفسدا
 . (4)«الفناء والهلاك

 .عليهم السلام  والهدى إلى غير ذلك مان النصوص المتضافرة عن أئمّة الدين
مكلفّين إلّا ويصحّ أن يختلفا في  ولا، مصالحلاعلم أنّ العبادة بالشرعيات تابعة ل»: وقال السيد المرتضى

الشرعيات  أمّاو: أن قالإلى ... والفقير والغني، كالطاهر والحائض والمقيم والمسافر، فتختلف عبادتهما، مصالحهما
  .(5)«يعلم كونها كذلك إلّا بالسمع ولا فهي ألطاف ومصالح

في  ذكر سابقاا ولكن نقول كما  وقد اتّفقت كلمة الأصحاب على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد
الا مان ارتضاه الله لدينه وهم  ينالها عقل البشر لا وأنهعلينا  ماخفية الأحكام قاصدماان الاستدلال في الايات 

ية المقاصد ولايعملون  اهل البيت عليهم السلام   .ولذلك لايقول علماء الامااماية بنظر

 اهمية مقاصد الشريعة: ثالثاً 

يعة  : التاليةمان خلال النقاط  كونت المفترضة ان اهمية ماقاصد الشر
يعة ووسائل ايصالها -1  : اهداف الشر
يعة للمكلف وسائلعدة استخدم الشارع المقدس   ليبين  مان خلال النص الدينيمارة  ،لايصال الشر

فلابد  .ى يبين الوسائل التي مان خلالها يتحقق الهدفآخر و  ،الاهداف المطلوبة بنفسها وبصورة ماباشرة

                                                 
 . 26، ص59ابن أبي الحديد، محمد، شرح نهج البلاغة، ج( 5)
 . 6، ص547ج: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار( 2)
 . 35ص: الحلي، ابن فهد، عدة الداعي( 3)
 .93، ص6المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج( 4)
 .175 2، ح174ص: الذريعة إلى أ صول الشريعةبن الحسين،  عليالمرتضى، ( 1)
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في  يستطيعون ماواكبة العصر والتطور العلمي علماء المسلمين تجعل التي مان البحث عن تلك الوسائل
 .التي تواجه المسلمين  المشاكل الكثير مانحل 

 .الفرق بين الوسائل والاهداف في لعملية الاستنباطنافعة  الاماور التي قد تكونوهذه بعض 
ماا نراه واضحا بالوجدان ان الفتاوى الشرعية الموجودة في الرسائل العملية وغيرها اكثر : الاول مارالأ

يجيب على طبق ماورد سؤال السائل  ان الفقيه ذلكوالمنشأ في ، الشرعيةحكام باضعاف المرات مان الأ 
هل يجوز عقد ماثلاا  فالسؤال الاول ،للفقيه عن ماوضوع واحد وهو عقد الزواج أسئلة فمثلان تتوجه عدة

السؤال ، يجوز: الجواب ؟الثاني هل يجوز الزواج مان خلال الاسكايب، يجوز: الجواب ؟النكاح بالهاتف
: الجواب ؟التلفزيونأو  الاجتماعي التواصلالثالث هل يجوز الزواج مان خلال البث المباشر في وسائل 

ي واحد وهو عدم اشتراط المشافهة أصلحكم هي ليقول بالجواز  هذه الاجوبة على مانكلّ ف .نعم يجوز
 .وحضور الطرفين في ماكان واحد عند عقد الزواج

يم فيه تبيان لكل شيء القرآنذكر الله سبحانه وتعالى ان : الثاني مارالأ لنَْا عَليَْكَ الكِْتَابَ تِبْيَاناً ): الكر وَنزََّ
في حجة الوداع  ل الله صلى الله عليه وآلهخطب رسو : وعن أبي جعفر عليه السلام قال، (1)(لِكّ لِّ شَيْء  

تكم به وما من شيء يقربكم أمريا أيها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد »: فقال
ظاهر يدل على ان كل  والرواية اليةكما ورد في  مارالأف، (٢)«...من النار ويباعدكم من الجنه إلا وقد نهيتكم عنه

مان ماختصات بان تفسيره وبيانه  في ماذهب الامااماية عتقدوكما هو ماتم بيانه قد شيء قد ورد في القران و 
يقاا  يحتمل كان لكن لوو  (عليه السلام) المعصوم يقة ماا أن هناك طر ان ماا جاء عن ويقال ، لفهم القران بطر

ويطبق على  القرآنالشرعية في حكام مان تفاصيل في السنة هو تطبيق للأ(عليهم السلام)النبي واهل بيته 
يقة يعلم الرسول صلى الله عليه واله  يقة ماعصوماية وهي طر ية كيفاتباعه ماصاديق حكمه وماوارده بطر

يقة افضل مان خلال تمارسما  .للحصول على الحكم الشرعي القرآنها بطر
التي جاءت عن النبي صلى الله عليه واله واهل البيت عليهم حكام مان الأ كثيراا ن أ هامانفهم يوبذلك 

أتباع مادرسة  يعني هذا ان ولا، جديدة بالضرورةحكام لأ  تأسيساا  وليس القرآنلام هي تطبيق لما ورد في الس
 .على نحو اقلوصلتنا انها ب ونقوليبل  ؛مان قبل السنة النبويةأحكام تاسيس ون نفأهل البيت عليه السلام ي

نقول هذا ليس تاسيس حكم جديد ، (٣)ان اكل الطحال في الذبيحة حرام: بالمثال التالي ذلكتوضيح 
يم الدم غاية ماا في الأ القرآنبل نفس الحكم الوارد في  عليهم )أهل البيت  القرآنان عدل  مارالذي هو تحر

طبقوا عنوان الدم على الطحال وبينوا ان فيه نسبة عالية مان الدم وهذا التعليل ماوجود في نور  (السلام
 . (4)كلماتهم عليهم السلام

                                                 
 .29الآية : سورة النحل( 5)
 .25939 ، ح41، ص57ج: بن الحسن، وسائل الشيعة العاملي، محمد( 2)
 . 575، ص24، جالمصدر نفسه: انظر( 3)
 . 214، ص6بن يعقوب، الكافي، ج الكليني، محمد: انظر( 4)
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والفقهاء  الأصولالمعروف عند ماذهب اهل البيت عليهم السلام والمشهور بين علماء : الثالث مارالأ 
حصل تاسيس إذا  ذات طابع الهي دائمي وانماأحكام إلى  يؤسسون ان اهل البيت عليهم السلام لا

يعة وتبين وشرح وتفسير الكتاب والسنة  وتطبيقهما فاحكاماهم ولائيه ودورهم المقدس وبما انهم حماة الشر
 . (1)الأماوالولايتهم على النفوس والارواح و إلى  اضافة، على الواقع الذي كانوا يعيشون فيه

في ، (عليهم السلام)هل البيت أخذ مان واقع الفقه عن أتطبيقي ويمكن توضيح مااتقدم بذكر ماثال 
في زمان النبي  ماوجوداا  اختلاف كبير بين عاماة المسلمين فلو كانفإنه حصل فيه ،خمس ارباح المكاسب

يفة وعرفه المسلمون وفهموه لما حصل هذا الاختلاف القرآنصلى الله عليه واله مان خلال   والسنة الشر
، مسألةهذه الإلى  روايات صادرة عن الرسول صلى الله عليه واله تشير لاتوجدولكن ، الأسئلةكثرت عليه و 

مانها هناك اسباب  وانما، يدل على عدم الوجود الورود لا عدملأنّ  ؛الخمس انكاره فهم ماني لافإنه هذا وماع 
دور ولاية اهل البيت عليهم السلام على يراد في المقام تبيين وانما  (٢)ماحلها ذكرها السيد الخوئي فيماا 

الباقر عليه السلام وماا بعده حيث اردوا ان يحققوا  مااملاحظ انها بدأت في زمان الإوي، كفي ذل الأماوال
يحرماهم مان و العطاء التضامان والتكافل بين شيعتهم لكي يعين بعضهم بعضا حيث كان يمنعهم السلطان

 . (٣)حقوقهم
يعات الو   لابد  خطوتين ماهمتين إلى  ية تحتاجصلوالأ  لائيةولكن هذه الفكرة مان التمييز بين ماعرفة التشر

 : مان الالتفات اليهما
يات  لابد  : الأولى  ه مان هذهتم ذكر لما ذلك سبيلا إلى  ان استطعناية والكلاماية الأصولمان وضع النظر

 . اليها وليس ماجرد الاكتفاء بفرضها والدفاع الخطابي عنها ةر اشتمت الا  الاماور التي
للتمييز بين النصوص والتمييز بين ي المنهجي على جعل قواعد الأصولمان العمل  لابد  : الثانية

 .غير ذلكأو  الحكم الاولي والولائي والمرحليأو  والتطبيق صلالأ أو  والوسيلة صلنها مان جهة الأ ماضمو 
يع الاحكام: الثانية    : ماعرفة العلل الكامانة خلف تشر

يعةيمان الفوائد المهمة التي   ان ذلككان  ذلك سبيلاإلى  لو استطعنا حصل عليها مان ماقاصد الشر
هي كشف الملاكات والعلل ، لان مالاكات الاحكام لايعرفها الا الله تعالى ولكن على نحو الفرض مامكن

يع الأ  وص على صعيد الاماور غير صوبالخ الواردة في النصوص الشرعيةحكام التي تكون خلف تشر
يعاتى لدفع آخر تارة و حكام العبادية وذلك انطلاقا مان الحاجة للفهم العقلائي للأ المزيد مان إلى  التشر

فكلما استطاع الاجتهاد مان كشف العلل والملاكات ولو مان خلال ، المرونة والموافقة لمتطلبات العصر

                                                 
، 21جالمستند في شرح العروة الوثقى، البروجردي، مرتضى، ، و44-34، ص2الهاشمي، محمود، بحوث في علم الاصول، ج: انظر( 5)

ابو طالب تجليل، تنزيه الشيعة الاثنا عشرية عن الشبهات الواهية، والتبريزي،  .79، ص5، نفحات القران، جناصرالشيرازي، ومكار   .241ص
 . 36-22ص5الجواهري، حسن، بحوث في الفقه المعاصر، جو .59ص، 5ج
 . .592ص، 21ج، موسوعة الاما  الخوئي، ابو القاسم، الخوئي: انظر( 2)
 . 41، صالثاني العدد( الاموال الشرعية في الحكومة الإسلاميةحول  حوار)الهاشمي، محمود، مجلة فقه اهل البيت : انظر( 3)
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التعميم والتوسعة في ماعطيات النصوص نفسها تبعا للعلل  مامارسة نصوص علل الشرائع اماكن الفقيه مان
يقة سوف تتحول سلامافقه الإ التي تقوم بالتوسعة والتضيق وكما هو ماعروف في اصول ال ي وبهذه الطر

 .(1)اكثر عموماية وشمولية وعندها تتوفر لدينا المزيد مان نصوص الشمول والعمومإلى  النصوص الشرعية
 (لاضرر)وقاعدة ( نفي العسر والحرج)أكثر القواعد الفقهية ماثل قاعدة  نّ أومان هنا نستطيع القول ب 

جل وجود المصالح لأ  على بعضحكام اخذ في عملية ترجيح بعض الأ المولى سبحانه تبين لنا ان  وغيرها
يعة ولذلك، عيةفي الأحكام الشر  تكلف العبد في جميع الأحكام حتى التي فيها ماشقة وحرج  لا الشر

على ما يدلّ دل على شىء انّ  ن  إوهذا ، يل ورفع العسر عن المكلّفتتنازل عن الحكم الأولي للتسه وكذلك
يعة المقدسة جاءت مان  ن  إ جل ماصلحة المكلف العقلائية والتسهيل والتخفيف والرفق به والمتتبع أالشر

يعة الخاصة بالايقاعات والعقودالاحكام  لبعض مان قبل الشارع بناءا على  تم أماضاؤها يرى أنه قد الشر
يقة العقلاء وعاداتهم المتبعة في ذلك الزماان على    .(٢)العقلاء هاالمصالح التي يعتقد ب أساسطر

 مقاصد وأهداف الشريعة الإسلامية للأحكام غير العبادية: رابعاً 

يعة في غير العبادات  : اهتم بها الشرع باربعة نقاط ويمكن تلخيص المقاصد واهداف الشر
 .المادية والمعنوية وبشكل ماتوازن نسانتلبية حاجات الإ ـ1
البشر على كافة الصعد الاقتصادية كلّ  علاقات ماتوازنة بينـ ترسيخ نظام العدالة الاجتماعية وإقاماة ٢

 .والاجتماعية والسياسية
 .وشخصتية نسانماع المحافظة على كراماة الإ نسانـ رفع المستوى الفكري والثقافي عند الإ٣
العدل والمساواة وان يسود المجتمع  أساسحماية حقوق جميع الناس والمحافظة عليها على ـ 4

 .(٣)م بين افرادهالود والاحترا

  مقاصد الشريعة ومصالح الأحكاموالفقه الامامي  :خامساً

يةص يلختيمكن الروايات  مان ماا ذكرمان خلال  يعة نظر لاتقول بها الامااماية الاثنا  والتي ماقاصد الشر
ية على نحو الاحتمال  ماامايماصالح الأحكام في الفقه الإ اماا لان المقاصد الحقيقية عنده وحدهوذلك  عشر

 : كالتاليهي كما هو ماعلوم وليس الجزم لان 

 : لل الشريعة المالية والاقتصاديةوع مقاصد: الأول

 وردت الكثير مان الروايات التي تشجع المؤمانين وتحثهم على تقوية حالتهم الاقتصادية؛ فتدعوهم
في الروايات التوصية أيضاا  وقد ورد، (4)الحرفيةمامارسة التجارة والزراعة والعمل المهني وتعلم الاعمال إلى 

                                                 
 .395حب الله، حيدر، شمول الشريعة، ص: انظر( 5)
 .16، ص7 ، جمنتهى الدرايةلجزائري، محمد جعفر، ا: انظر( 2)
 موقع نصوص معاصرة، في فقه الإمامية –مقاصد الشريعة ومصالح الأحكا  ، علي رضا، الحسيني: انظر( 3)
بن  الكليني، محمد، وجوب الكدّ على العيال من المال الحلال؛ 25، الباب63، ص57 ، جوسائل الشيعةبن الحسن،  العاملي، محمد: انظر( 4)

 . 553، ص1، جالكافييعقوب، 
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كما تذم الكسل ، (1)هابزيادة الهمّة والتركيز على الأعمال الاقتصادية الكبيرة وعدم الاكتفاء بصغار 
 نسانيبحث عن ماصلحة الإ سلامالإ  ن  أوهذا كله يدل وبشكل واضح على ، (٢)والخمول وتحذر مانه

يعة لتوفرها للإ، نسانتصب في ماقاصد الإ واحكاماه لكي  نسانوهناك عدة اهداف تسعى مان اجلها الشر
ين ولذلك وضعت له  الله هو الخالق لأنّ  ؛يتلائم ماع طبيعته وتكوينهودستورا  أمّاانظينعم بالسعادة في الدار

 : هذه الاهداف هيومان  ،وهو الاعرف بمخلوقاته
 : ـ الحفاظ على سلاماة المجتمع 1 

في سبيل الله ونشر الخير  الأماوال وانفاق التي تؤكّد على فعل الخيراتمان الروايات كثير  وردت
سمعت أبا عبد الله عليه السلام ): جميع قالبن  عن عمرو، والمعروف وأعمال البر بين افراد المجتمع

، .(3)(ويصل به رحمه، ويقضى به دينه، يكف به وجهه، يحب جمع المال مان حلال لا خير فيمن لا: يقول
يعة المقدسة  ، الفسادإلى  والتطاول والتباهي الذي ينتهي آخرجل التفالبيع والشراء لأ يكون  نْ أومانعت الشر

يم  كما ورد قصد مانها جني تحر ولها دور كبير في نشر الفساد الأخلاقي في  الأرباحالمكاسب التي ي 
يعة نشر وتبادل وإنتاج المنتجات غير الطاهرة ، المجتمع قال أبو عبد : قال)والاتجار بهاوكذا مانعت الشر

يم على ، (4)«تعاملوا إلا من نشأ في خير ولا تخالطوا لا»: الله عليه السلام وقد اكد الله سبحانه في كتابه الكر
ى ال  ع  ال  ت  بَات  ): ذلك في قوله ق  يِّ مْ ق لْ أ حِل  لكَ م  الط  م  )ى آخر وكذلك في اية ، (5)(يَسْألَ ونكََ مَاذَا أ حِل  لهَ  ي حِل  لهَ  وَ

غْلالََ ال تِي كَانتَْ عَليَْهِمْ 
َ
مْ وَالأ مْ إِصْرَه  يَضَع  عَنْه  ي حَرِّ   عَليَْهِم  الخَْبَآئِثَ وَ بَاتِ وَ يِّ  .وغيرها مان الايات (6)(الط 

ذكر فيها ماايصح فيه حيث ومان الروايات المهمة في هذا الباب ماا ورد في كتاب تحف العقول 
إن جميع المكاسب التي يكون فيها : يصح نذكر مالخص ماا جاء فيها وذلك لطول الرواية لا التكسب وماا

وجميع الأعمال ، جسمانيّاا فقد حلّلها الشرع ويجوز مامارستهاأو  سواء كانت روحيا نسانماصلحة ونفع للإ
والمجتمع سواء كان ذلك الضرر جسمانيّاا أوروحيّاا فقد مانعها  نسانالضرر والفساد على الإإلى  التي تؤدي

 .(7)الشارعة وحرماها
 : ـ هدف حماية حقوق الفرد الاجتماعية ٢

يعة الإسلا شكاله على افراد المجتمع ومانها الظلم أماية على مانع التعدي والظلم بكل حرصت الشر
الشارع المقدس المنهج  وقد رسم، همإذنالتصرف باماوالهم مان دون علمهم و  المالي والاقتصادي ولايجوز

                                                 
 .، باب استحباب مباشرة كبار الأمور21، الباب72، ص57 ، جوسائل الشيعةبن الحسن،  العاملي، محمد: انظر( 5)
 . المصدر نفسه: انظر( 2)
 . 7، باب33ح ، 57 المصدر نفسه، ج: انظر( 3)
 .42، 31، 26، 21، 56، 1: ، الأبواب57بن الحسن، وسائل الشيعة، ج العاملي، محمد( 4)
  4الآية : سورة المائدة( 1)
 . 517الآية : سورة الأعراف( 6)
 .333ص: بن علي، تحف العقول الحراني، الحسن ابن شعبة( 7)
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 مان السير عليه للحفاظ على حقوق الفرد والمجتمع وحمايتها وعلى كافة ماستوياتهم وحدد لابد  الذي 
 : مانها، جملة مان الاماور التي يجب ماراعاتها

ين عن الدفاع عن حقوقهم خر ال ـ عدم استغلال  أ يا اوبدنياين غير القادر عدم أو  لضعفهم فكر
التي مان خلالها نحافظ حكام وهناك العديد مان النماذج الشرعية التي تعطي هذا المبدأ مان الأ ، ماعرفتهم بها

عن أبي جعفر ، عبد اللهبن  عن عروة، ين كما في حكم المنع عن الغش في المعامالةخر ال على حقوق 
يبيع حاضر  ولا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر لا: عليه وآلهل رسول الله صلى الله قا»: عليه السلام قال

ماحمد صلى بن  عن جعفر وكما جاء في قاعدة نفي الغرر، (1)«لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض
شيء  بيع يعقد علىكلّ  أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر وهو» الله عليه وآله عن أبيه عن آبائه

 فقد ورد عن، ماوالهم وماعامالاتهمأيتام في والمحافظة على حقوق الأ ، (٢)«أحدهماأو  مجهول عند المتبايعين
عن الرجل يكون في يده ماال لأيتام (عليه السلام)سألت أبا الحسن : قالبن ماحمد بن أبي نصر  أحمد

كل إلا القصدينبغي له أن  لا: فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده؟ فقال يسرف فإن كان مان  لا، يأ
كلون أموال اليتامى ظلما): يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل لا نيته أن ولدينا ، (٣)(إن الذين يأ

أة أمرفي رجل تزوج »عن أبي عبد الله عليه السلام ، روايات كثيرة في المنع مان التدليس والخداع في النكاح
قلت كيف يصنع ، إن كان الذي زوجها إياه غير مواليها فان نكاحه فاسد: دلست نفسها قالحرة فوجدها أمة قد 

له عليها فإن كان زوجها ولي شيء  وان لم يجد فلا، ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه: بالمهر الذي اخذت منه؟ قال
وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها  لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها

كان النكاح بغير إذا  الأولاد منه أحرار: فان جاءت بولد منه؟ قال: وتعتد عدة الأمة قلت: قال، بما استحل من فرجها
 .وغيرها مان الروايات، (4)«المولى إذن

القرب مان السلطان لجلب المنافع الشخصية وظلم أو  ـ المنع مان استغلال المناصب الحكوماية ب
مااهو وطبقا لهذه النقطة المهمة  لابد  ولهذا ، ين باخذ مامتلكاتهم مان الاراضي وغيرها بالاضطرارخر ال 

ين أصحابماعامالة فيها استغلال مان قبل كلّ  في الحكم المناسب ين للمضطر  أن  ماع  النفوذ والانتهاز
يأتي على الناس »: عن أبي تراب عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعامالة سببت الضرر على الفرد المضطر

ثمّ  (ولا تنسوا الفضل بينكم): ء على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالىأمركلّ  زمان عضوض يعض
اعوان الطغاة  الوجدان ان  ظاهر في فال ،(5)«الناسينبري في ذلك الزمان أقوا  يبايعون المضطرين أولئك هم شرار 

 وهذا، ثمان لانهم ماضطرون لذلكبخس الأأماايمتلكونه بوالظلمة ومان له سلطة يجبرون الافراد على بيع 

                                                 
 .562، ص1الكافي، جبن يعقوب،  محمدالكليني، ( 5)
 .25ص، 2دعائم الإسلا ، ج، المغربي محمد بن نالنعماابو حنيفة، ( 2)
 .522، ص1بن يعقوب، الكافي، ج الكليني، محمد( 3)
 .422ص، 7جتهذيب الأحكا ، بن الحسن،  محمد.الطوسي( 4)
 .كراهة بيع المضطر44 ، باب5، ح75ص 3الاستبصار، جبن الحسن،  محمدالطوسي، ( 1)
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يعة ينسجم ماع لا وماا ورد مان الروايات التي تنهى عن ، التي تمنع التعدي والإجحاف الاسلاماية الشر
الحكرة في الخصب أربعون »: السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قالعن  صليخص هذا الأ  الاحتكار

وما زاد في العسرة على ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيا  فما زاد على الأربعين في زمان الخصب فصاحبه ملعون، يوما
يقة ماالو تف، (1)«ثلاثة أيا  فصاحبه ملعون يعة سوف  على م التعرف بطر هذه  حكم بحرماةيماقاصد الشر

ين للبضائعأالمعامالات ؛كذلك ماا ورد مان  إلاضرار بالمجتمع والإخلال إلى  يؤديلأنّه  خبار مان المحتكر
يعة الإ اكما ع، بنظاماه واقتصاده ية أخذ الرشوة وشددت عليها باشد العبارات حتى ساوتها سلامالجت الشر

المناصب والمواقع المتنفذة كما ورد في يعتبر مان استغلال أيضاا  بالكفر بالله كما ورد في الروايات وهذا
يأخذ من السلطان ، عن قاض بين قريتين» (عليه السلام)سئل أبو عبد الله : سنان قالبن  رواية عن عبد الله
ولهذا حكموا في حرماة اخذ جوائز ، وغيرها مان الروايات، (٢)«ذلك السحت: فقال، على القضاء الرزق

 .السلطان الجائر
ذلك لان  ؛ين مان الاستفادة مانهاخر ال حرماان الطبيعية حق لجميع الناس يمنع التفرد بها و الموارد ـ  ج

يم أنّ الله جعل الأرض وماا  القرآنيستدل لذلك بما ورد مان آيات ، ينخر ال سوف يسبب ضياع حقوق  الكر
رْضَ وَضَعَ ): قال تعالى، فيها مان خيرات ونعم هي مالك لجميع البشر وليستقروا بها

َ
وان ، (٣)(هَا لِلأنَاَ ِ وَالأ
كَ مْ مِنْ ): قال تعالى، إعمار الأرض والاستفادة مانها والانتفاع بها هو لكل الناس وهبها الله تعالى لهم وَ أنَشَأ ه 

رْضِ وَاسْتَعْمَرَك مْ فِيهَا
َ
هو حقّ لكافة الناس  القرآنورد في  الانتفاع بالموارد الطبيعية وحسب ماا إذنف، (4)(الأ

، عمار الارضإوحركة الجادة في سبيل  نسانولكن هذا الحق يتوقف على سعي الإ، وبشكل ماتساوي
ين حيث لايجوز للإنسان أن ينتفع هو مان الثروة الطبيعيّة ويتضرر وتضيع خر ال يكون على حساب  ولا

 .ين بالقوة ويمنعون مانهاخر ال حقوق 
واستيفاء حقه ماقابل ماا قدماه مان عمل ماا وعدم الحاق الحيف بهم جر للعامال مابدأ دفع الأ ـ  د

واستغلال حاجته وعدم اعطائه ماثل اقرانه وحسب الاستحقاقات العرفية؛لان هذه سنة الحياة ان سخر الله 
يم القرآنكما جاء في إليه  بعض الناس لبعض لانجاز ماا يحتاجون ونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ): الكر مْ يَقْسِم  نحَْن  أهَ 

خِذَ بَعْض   مْ فوَْقَ بَعْض  دَرَجَات  لِيَت  نيَْا وَرَفعَْنَا بَعْضَه  مْ فِي الحَْيَاةِ الد  عِيشَتَه  م م  م بَعْضقسََمْنَا بَيْنَه  ً ه  خْرِيّ  ا ً س  وَرَحْمَت   ا
ونَ  ا يَجْمَع  م   فيضع، هذا الاستعمالان يكون هناك إنصاف وعدم الاستغلال في  لابد  ولكن ، (5)(رَبِّكَ خَيْر  مِّ

يةكلّ  ان تكون  لابد  ولكن ، ليستخدماها ماقابل عوض خرال الجسدية بيد أو  واحد مانهم طاقته الفكر
اكل للمال بالباطل وقد إلى  سوف تتحول والاّ ، المعامالات صحيحة ولايكون فيها عدم العدل والانصاف

                                                 
 3باب النهي عن الاحتكار، ح. 554ص 3المصدر نفسه، ج( 5)
 .5باب تحريم الرشوة، ح.225: 27بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ، محمدالعاملي( 2)
 54الآية : سورة الرحمن( 3)
 .65الآية : سورة هود( 4)
 .32الآية : سورة الزخرف( 1)
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يم القرآنمانع الله تعالى تلك المعامالة كما ذكره في  كْ ل وا أمَْوَالكَ مْ بَيْنَك مْ بِالبَْاطِلِ وَت دْل وا بِهَا): الكر إلى  وَلَا تَأ
كْ ل وا فرَِيق ك ا ِ لِتَأ ً الحْ  ونَ  ا مْ تَعْلمَ  ثمِْ وَأنَْت  للمال فيقبل حتى  نسانوان لايستغل اضطرار الإ، (1)(مِنْ أمَْوَالِ الن اسِ بِالْإِ

تزول  لا بعدم ماشروعيته ؛لأنّ حقيقة الظلم يحكمناشئ مان الاضطرار والذي لأنّه  بالزهيد فلاينفع هذ الرضا
استغلال  هفيلأنّ  واجه هذه الظواهر وبشكل جاد ومانع التعامال بالربا سلامبهذا الرضا الاضطراري؛فالإ 

التي  الأرباحمان جذورها ويخلص المجتمع مانها؛لأن  ةفوبشكل كبير ان يقتلع هذه ال وظلم للناس فسعى
يم  يعة في التحر يحصل عليها المرابي هي بسبب ماا يمتلك مان إماكانيات اقتصادية؛ ولذلك شددت الشر

يم القرآنكما ذكر في الروايات و  كْ ل ونَ الربا): الكر يْطَان  مِنَ  لا ال ذِينَ يَأ ه  الش  ط  و   ال ذِي يَتَخَب  ونَ إِلا  كَمَا يَق  وم  يَق 
نْ ر  المَْسِّ ذَلِكَ بِأنَ   بَا فمََن جَآءه مَوْعِظَة  مِّ َ  الرِّ مْ قاَل واْ إِن مَا البَْيْع  مِثْل  الربا وَأحََل  الل ه  البَْيْعَ وَحَر  هِ فاَنتَهَى فلَهَ  مَا سَلفََ ه  بِّ

ونَ لالل هِ وَمَنْ عَادَ فأَ وْ إلى  ه  أمروَ  مْ فِيهَا خَالِد  تشار الفقر والحرماان الربا يتسبّب بانلأنّ ، (٢)(ئِكَ أصَْحَاب  الن ارِ ه 
كلها  الأماوالوتعطيل عجلة الانتاج وتكون  الأماوالنظام الاقتصادي لتكدس الثروة و خلال بالوكذلك في الإ 

 .ينخر يولد الجشع والاستغلال للآ بيد شخص واحد ماما
مان خلاله الاخلال عمل يحصل كلّ  ماور وقواعد يمكن الاستفادة مانها في عدم شرعيةأفهذه ماجموعة 

سيء للثروة المالية والاقتصادية لانها تؤدي لنشر الفقر  استخدام ي نتيجةسلاماباقتصاد المجتمع الإ 
يع  سلامكما ان الإ ، والحرماان يق المشاركة في المشار شجع في نفس الوقت مان جواز استثمار المال عن طر

 .شائبةكلّ  الإنتاجية والعمل الاقتصادي الشرعي والسليم الخالي مان

 هدف حماية المصالح العامة: الثاني

يعة وهو حماية ماصالح الناس مان خلال المحافظة ماما نحتمله  الثاني مارالأوهذا هو  مان ماقاصد الشر
يمة للمجتمع ورفع المستوى المعاشي والمادي  على ماعامالاتهم وانشطتهم الاقتصادية وتأماين الحياة الكر

 الهدف سوف نهتدي لدراسة الأحكام الخاصة بهذه النقطة لكي نصلومان خلال هذا ، للفرد والمجتمع
 : هي، بعض الأهداف المتوخاة مان هذه قوانين وقواعد تحققإلى 

يمة والمناسبة لافراد يتناسب ماع شأنهم الاجتماعي في : القانون الاول توفير وتهيئة سبل الحياة الكر
عضو مان أعضاء كلّ  يشعر لا ويجب أن، سيةجميع ماجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسيا

ماور المادية والمعنوية مان الناحية ماا يحتاجونه مان الأكلّ  المجتمع الإنساني بالفاقة والعوز والفقر وتوفير
الله سبحانه وتعالى جعل للفقراء حقاا  ن  دياناتهم ؛لأأو  قا لاعراقهمع طبولايفرق بين افراد المجتم، المعيشية

 .بل انزلهم مانزلة الشركاء ماعهم في أماوالهم، في أماوال الأغنياء
واعتبار ذلك حيث جعل الزكاة ، إنّ تعيين سهم خاص مان المال باسم الزكاة لرفع حاجة المحروماين 

وهذا ، مس للسادة الفقراءمان الخ اا كما خصص حق، ركناا مان أركان الإسلام والذي جعل فيها سهما للفقراء

                                                 
 .522الآية : سورة البقرة( 5)
 .271الآية : سورة البقرة( 2)
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يعاتها يدل بشكل واضح على ان   يعة الإسلاماية تقصد في تشر رفع الحيف والحرماان والفاقة عن إلى ، الشر
يع لا كما، افراد المجتمع على تأماين الحاجات الأولية والبسيطة  يقتصر ويدل بشكل جلي ان التشر

 نسانية الإإنسانبالمستوى المعيشي الذي يليق ب ية للإنسان فقط؛ بل اكثر مان ذلك وهو الارتفاعساسوالأ 
والذي يتمعن في الروايات يجد ان هدفها هو هذا ، والاجتماعي العام المعيشي التي تتناسب ماع المستوى

 ،ي توسعت ماصادر المالسلامالتوفير ماصالح المجتمع وللحاكم الإ أخرى  البحث في وسائل لابد مانوالا 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم »لما أنزلت آية الزكاة : السلام أبو عبد الله عليه قال: سنان قالبن  عن عبد الله

فنادى في الناس ان الله »رسول الله صلى الله عليه وآله ماناديه  أماروأنزلت في شهر رماضان ف (1) «وتزكيهم بها
وفرض الصدقة من فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة 

فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ، الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب
مناديه فنادى في  أمرلم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فثمّ : قال، ذلك

 .(٢)«وجه عمال الصدقة وعمال الطسوقثمّ : بل صلاتكم قالأيها المسلمون زكوا أموالكم تق: المسلمين
وء ضبط عملية الاستهلاك في الثروة الاقتصادية والنعم الإلهية وعدم الاسراف وس: القانون الثاني

حرماان طبقات كثيرة في إلى  عملية الاستهلاك في المجتمع سوف يؤدي تسادإذا  الاستفادة مانها ؛لأنّ 
حرماان حتى الأجيال المستقبلية وليس إلى  الإسراف في عملية الاستهلاك سينسحبكما وان ، المجتمع

يعة السمحاء قد ذمات الاسراف وقد ورد ذلك في الأ ، الحاضرة فقط  أمارو ، الشرعيةحكام ولهذا ان الشر
المولى بالاعتدال لاجل المحافظة على الثروات الطبيعية وحمايتها لانها تخص جميع الأجيال الحاضرة 

يادة تلوّث ، والمستقبلية كذلك ان عملية الاسراف في استهلاك الطاقة والثروة الاقتصادية يسبب في ز
عبد الله  قال أبو: تغلب قالبن  عن أبان»: الصادق عليه السلام أنه قال مااموقد ورد في الرواية عن الإ، (٣)البيئة

ولكن المال مال الله ، كلا، من منع من هوان به عليهومنع ، أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه: عليه السلا 
كلوا قصدا ويشربوا قصدا ، ويركبوا قصدا، وينكحوا قصدا، ويلبسوا قصدا، يضعه عند الرجل ودائع وجوز لهم أن يأ

، ويشرب حلالا، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرموا به شعثهم
 .(4)«يحب المسرفين لا تسرفوا إنه لا: قالثمّ ، أمّاومن عدا ذلك كان عليه حر، وينكح حلالا، حلالاويركب 

والفاسدين على تقوية الظالمن لا بد أن لا يكون العمل الاقتصادي والمالي ماساعداا : القانون الثالث
ية على الظلم ؛لأوالكفار والمشركين والفساد مان دون ابعاد وازالة نه لايمكن القضاء بصورة واقعية وجذر

عمل مان شأنه ان يقوي سلطان الظلم كلّ لأنّ ، بحوزتهم وسيطرتهم دالاماور الاقتصادية والمالية التي توج
وكان في حكوماة الصالحين فشجع ، بخلاف ماا كان في صالح المجتمع والفرد، الفساد فهو غير جائز وينشر

                                                 
 .544الآية : سورة التوبة( 5)
 .77، ص9العاملي، وسائل الشيعة، ج: انظر.497، ص3بن يعقوب، الكافي، ج الكليني، محمد( 2)
 .396ـ  364ص: بن محمد، غرر الحكم الآمدي، عبدالواحد: انظر( 3)
 . 35الآية : 7الأعراف ، سورة 1، ح144، ص55الحسن، وسائل، جبن  العاملي، محمد( 4)
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الاقتصادية التي تقوي سلطان الدولة وتثبت اركانها؛ وقد ورد في رواية الشارع المقدس على القيام بالأنشطة 
عمل يقوم به المؤمان لأجل تقوية الحكّام الظالمين فهو حرام؛ لأن حكوماة كلّ : تحف العقول ماا ماضمونه

بعكس العمل ماع الدولة الصالحة وولاة العدل فهو عمل في ، الظالمين والفاسدين تسبب تضعيف الحق
تة لكل باطل وجور أمّااولاته هو أحياء لكلّ حق وكل عدل و ولأن اقاماة ولاية العادل ودعمها  ؛سبيل الله

في دولة العدل هو سعي في تقوية سلطان الحق وجهاد في  نسانعمل يعمله الإكلّ  فلذلك، وفساد وظلم
 لدولة وهو طاعةالسبل التي تحفظ وتقوي تلك اكلّ  الجهاد ليس في السلاح فقط وانما فيلأنّ  سبيل الله

 عمل يؤديكلّ  ان، قانونأو  حصل على قاعدةيية االرو  ماضمون في ؛ ومان خلال ماا مار(1)لله ونصرا لدينه
رفاه المجتمع ورقيه وتطوره وصلاحه مان كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والمعنوي وينصر الحق إلى 

 .ضعفه وركوده فهو ماحرمأو  وفسادهتخلف المجتمع وانحطاطه إلى  وكل ماا يؤدي، فهو جائز
ي جميع طبقات المجتمع في النشاط الاقتصادي لكافة المسلمين؛ فيجيز للمرأة تساو: القانون الرابع

في المجال الاقتصادي والصناعي والتجاري دون  تساويماجالات الحياة ماع الرجل بالكلّ  ان تعمل في
  .ماع حفظ الحدود الشرعية  كل خاصفي بعض الموارد التي وردت بشإلّا  تمييز بينهما

يم هو  القرآنالمستفاد مان : القانون الخاماس ان تكون هناك وقاية مان جعل السلطة  لابد  الكر
لتكون في المصالح  الأماوالكما ان المولى شرع تعين بعض  ةة واحدجهأو  الاقتصادية في يد شخص

رٰى ) اليةكما جاء في ، العاماة وبعيدة عن مالكية الأفراد وبوسيلة عقلائية ولِهِۦمِنْ أهَْلِ القْ  آأفَاَءَ الل ه  عَلىٰ رَس  م 
بِيلِ كَىْ  رْبٰى وَاليَْتٰمٰى وَالمَْسٰكِينِ وَابْنِ الس  ولِ وَلِذِى القْ  س  غْنِيَآءِ مِنك مْ وَمَآ ءَاتٰيك م   لا فلَِل هِ وَلِلر 

َ
ولةًًَۢ بَيْنَ الْأ يَك ونَ د 

ذ   ول  فخَ  س  وا الل هَ إِن  الل هَ شَدِيد  العِْقَابِ الر  وا وَات ق   هي المدرك في هذه اليةوهذه ، (٢)(وه  وَمَا نهَٰيك مْ عَنْه  فاَنتَه 
د ان تكون الثروة الاقتصادية يثبت بان الله سبحانه وتعالى لاير يان الفقيه  ستطيع مان خلالهايوالتي ، النقطة

يد  سلاميخالف المصالح العاماة ولاينسجم ماع مابادىء الإ لأنّه  والمال بيد ماجموعة مان الاغنياء الذي لاير
ان تتحكم ماجموعة مان البشر بحياة الناس في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك 

ك مْ ) اليةجاء في  إِخْوَان ك مْ وَأزَْوَاج  وهَا وَتِجَارَة  تَخْشَوْنَ ق لْ إِن كَانَ آبَاؤ ك مْ وَأبَْنَاؤ ك مْ وَ م  وَعَشِيرَت ك مْ وَأمَْوَال  اقتَْرَفتْ 
ىٰ  وا حَت  ولِهِ وَجِهَاد  فِي سَبِيلِهِ فتََرَب ص  نَ الل هِ وَرَس  يَهْدِي  لا هِ ۗ وَالل ه  أمر يَأتِْيَ الل ه  بِ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن  تَرْضَوْنَهَا أحََب  إِليَْك م مِّ

الفيء ، لهذا جعل الشارع المقدس، لاحظ وبشكل واضح قوة الردع عن هذه الاماوري، (٣)(فَاسِقِينَ القَْوَْ  الْ 
ومالخص ماا ، والانفال والمنافع الطبيعية تحت تصرف الحكوماة الإسلاماية لتدير الشؤون العاماة للمجتمع

تستأثر  فئة قليلة مان الناس كون الثروة الاقتصادية بيدت نْ أي يرفض القرآنإن المبدىء : اليةمان هذه  ستنتجي
 . بها

                                                 
 .332 ، صبن علي، تحف العقول بن شعبة الحراني، الحسنا: انظر( 5)
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 القوانين الجزائية والجنائية ومقاصد الشريعة: الثالث

يعة والذي يخص مانان يكون  وماما يحتمل ، قصاص، حدود)الجزائية والجنائية الأحكام ماقاصد الشر
وكذلك اطفاء النار ، حيث يتم القصاص وماعاقبة الجاني وإقاماة العدل والقسط في المجتمع( ديات

كما ، لما في صدورهم المشتعلة في صدور أقارب المجني عليه الذين يسعون لاخذ الثأر مان الجاني شفاء
يمة مان قبل  رادعة انها تكون  .وتطهير المجرم في يوم الحساب، ينخر ال مان ارتكاب الجر

يعة التي وردت في باب الأحكام كون يمكن ان ت التيبعض النماذج هناك و  الجزائية مان ماقاصد الشر
 : والجنائية

وكذا ، ـ جعل الله سبحانه وتعالى بعض الحدود الإلهية في قبال الحقوق التي تخصّ أفراد المجتمع 1
في ماقابل ماا يخص التعدي على ماصالح المجتمع العاماة وحقوقه العاماة المادية  خرال جعل بعضها 

 .حق العام وحق الفردوبعض الحدود كالسرقه لها حقيقة ذات طابعين ماايخص ، والمعنوية
ماني يمنع الافراد الخارجين أمان الحدود هي أن تقوم بوضع نظام ماسؤولية الدولة بالنسبة للقسم الاول  

المسلمين هي الدفاع  إمااموفي القسم الثانية فإن وظيفة ، ينخر ال عن القانون مان فعل الفوضى والاضرار ب
الحقوق  وحماية، الاجوّاء الأخلاقية والمعنوية النظيفةوخلق ، عن الحقوق والمصالح العاماة للمجتمع

خالد عن بن  وكما ورد عن يونس عن حسين، وبسط الأمان والعدالة، العاماة والوقوف في وجه المخالفين
يشرب خمرا أن أو  رجل يزنىإلى  نظرإذا  ما الواجب على الإ: سمعته يقول»: قال (عليه السلام)أبي عبد الله 

رجل يسرق فالواجب عليه ان إلى  وإذا نظر، بينة مع نظره لأنه امين الله في خلقهإلى  يحتاج ولا عليه الحد يقيم
وإذا كان ، اقامته ما كان لله فالواجب على الإإذا  لأن الحق: قال قلت كيف ذاك؟، يزبره وينهاه ويمضي ويدعه

 .(1)«للناس فهو للناس
الخاصة عندماا يقوم صاحب الحق بتقديم الدعوى ـ تقوم الدولة بمحاسبة المعتدي على الحقوق  ٢

 يشتك أصحابها فاذا لمإلى  ؛ لأن  واجب الحكوماة اتجاه حقوق الناس هو حمايتها وإرجاعهاقطللقاضي ف
واجبها اتجاه المصالح والحقوق العاماة فهو يكون على ثلاثة  أمّاا، صاحب الحق فلا تبادر الحكوماة لذلك

وتنبيه الخاطئ وتحذيره وماعالجة الثار السلبية التي ، ين على بعضهمخر ال  مانع التعدّي مان قبل، ماستويات
 .تحصل في المجتمع

يعة الإ لأنّ ، وتخفيفهاحكام ـ المقصد مان تشديد الأ  ٣ يد تحقسلاماالشر  نظرال يق أهدافها؛فعندية تر
يزته جد انها تختلف مانها الرجم وهذا يختص بمن يستطيع مان تارتكب الزنا مان عقوبات إلى  إشباع غر

يزته لوهناك مان عقوبته الجلد فهو ماشروع لكنه اختار الزنا  الجنسية عن سبيل من لايتمكن مان اشباع غر
يق ماشروع وماا ورد في رواية ابن المغيرة يؤكد ذلك المعنى والحكمة مان الفرق بين العقوبتين عن : عن طر

أة بالعراق فأصاب فجورا وهو أمرعن رجل له  (عليه السلا )سألت أبا عبد الله »: الحارث ابن المغيرة قال

                                                 
 .44ص: 54، تهذيب الأحكا ، بن الحسن محمدالطوسي، ( 5)
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 فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن: قلت، يرجم ولا يضرب حد الزاني مائة جلدة: بالحجاز فقال
هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة : قال تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ ولا يقدر أن يخرج إليها لا

 نسانالإ على ان يقبل اللبس وتدل بشكل لا، (٢)«الذي يزني وعنده ما يغنيه»وكذا في رواية حريز ، (5)جلدة
يزته الجنسية فحكمه الرجم حتى الموت شبع غر  ن  أكما  الذي يرتكب الزنا وعنده ماا يغنيه عن ذلك وي 

على القيم لأنّه تجري ماام عدة اشخاص؛أحصلت مامارست الزنا في العلن و إذا  العقوبة تكون اشد
 .الإسلاماية وتجاوز الحدود الإلهية

 .بهذه النماذج لتوضيح المطلب فقط اءكتفالا للاختصار و  ذكرت التي لمحكام الأ  وغيرها مان 

 فوائد وثمرة معرفة مقاصد الشريعة: الرابع

يعة ماذهبنافي  وكما هو ماعلوم بصورة قطعية ولكن لو و على نحو العموم لايمكن ماعرفة ماقاصد الشر
يعةالتعرّ ن اماكبالأ هانفرض  ن تلخيصها في كله ثمرات ماهمة في عملية الاستنباط ويمف ف على ماقاصد الشر

 : ماقاماين
كما يحصل ، ان الاعتماد على المقاصد ينقح الملاك الاهم والمصلحة الاقوىهي : ثمرة الاولى ال. 1

التي يحصل حكام حفظ الدين على النفس وهكذا بقية الأ عندها يقدم ، التزاحم بين حفظ الدين والنفس
 .فيها التزاحم

الشرعية عندماا حكام ستنبط الأ يوسيلة يمكن مان خلالها ان  لفقيهتجعل ل، ان ماعرفة ماقاصد الشرعة. ٢
يع وعليه سيقع الكلام في ماقامايني  : عرف الغرض فتكون ماصدر مان ماصادر التشر

يعة ويحصل تعارض بين حفظ الحكم الذي يكون تعرّف يتم العندماا : المقام الأوّل على ماقاصد الشر
ياا والحكم الذي يحتاجه الإ ولكن لم يصل حد الضرورة عندها يتم تقديم الأوّل على الثاني  نسانضرور

 ي يكون لاجلذال بحاجة له والحكم نسانحصل تزاحم بين الحكم الذي يكون الإإذا  وكذا،بدون شك
 . فعندها يقدّم الأوّل على الثاني وهكذاتحسين مان حالته المعاشية 

ية فلو وقأحكام خمسة  توجد فلو حصل التزاحم بين : ع التزاحم فيما بينها فلمن نقدمضرور
يات الضروري الأوّل بالنسبة  الامارف أنّ الدين هو و عر الما لو حصل بين الدين والنفس و كم، الضرور

ولاجل ، الأهملأنّه  قدم الدينيين ايهما يتم حفظه سمار بين الأ مارفإذا دار الأ، تليه النفسثمّ  المؤمان نسانللإ
إذا  وكذلك، حصل فيه تضحية بالنفوسإذا  كان حفظاا للدين حتىإذا  ب الجهاد بالنفسو ذلك حكموا بوج

م ان النفس اهم مان العقل كما لو توقف حياة و علما كما هوحفظ النفس والعقل ايهما يقدم و بين  ماردار الأ
لو دار  أمّاا، نه يذهب العقل ماوقتاا كان فيه حفظا للنفس ماع اإذا  على شرب ماسكر يجب عليه شربه نسانالإ

                                                 
 . 3، ح572، ص7الكليني، محمدبن يعقوب، الكافي، ( 5)
 .4المصدر نفسه، ح( 2)
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بين حفظ  ماركذلك لو دار الأ، بين التجاوز على العرض وقتل النفس فيجوز له التجاوز لحفظ النفس مارالأ
 .همأحفظ العرض لأنّ  المال والعرض فيقدم حفظ العرض على المال

ولكن هناك حالات يتغير فيها الحكم بعكس الضابطة ، ذكرها هو ماا يحكم به غالباتمّ  والاماثلة التي
طاع كما في المرجعيات الكبيرة على شرب المسكر على رءوس الأشهاد ، التي ذكرت كما لو أجبر عالم ما 

دّد بالقتل يزعزع لأنّ شرب العالم للخمر سوف ، لم يشرب الخمر فهنا يحكم بعدم جواز الشربإذا  وه 
 .ايمان الناس ويهدم عقائدهم
يعةآخر ولكن هناك طرق ، يقدم الاهم فالمهم وهكذاحكام وقس على ذلك بقية الأ   ى غير ماقاصد الشر

ية العمل بها في تقديم المتزاحمينتمّ  ية  عند علماء الامااماية الاثني عشر لان علماء الشيعة لايعملون بنظر
يعة  .الأصولالمحل ليس ماحلها وتبحث هناك في علم لأنّ  يمكن الحديث عنها هنالا ، ماقاصد الشر

يعة تؤدي لاستنباط الحكم الشرعي: المقام الثاني  .ماعرفة ماقاصد الشر
 صداماقلها الصادرة مان الله تعالى حكام مان ان الأ ، عليه اليات والروايات دل تمان خلال ماا تقدم وماا 

 : هي على قسمينف واليقين القطععلى نحو  بها كلها الاحاطةيمكن  لا وان كان ضاغر أو 
 فلا، فيه أمّااالغاية مان حكم ماا علّة للحكم وسبباا ت ن  أعلم مان خلال المصادر ب حصلعندماا ي: الأوّل

يمكن استنباط حكم الشرعي لقضية ماماثل اخرى فيها نفس علة الحكم وماقاصد  في ماثل هذه الحالةشكّ 
يعة يعة  ماعروف هان وبما، يوجد دليل شرعي خاصّ به كما لو ثبت الخيار في ماوارد ولا، الشر أنّ ماقصد الشر

فعندماا يشتمل العقد على الغبن على احد ، الضرر ماثلاا  هدف الاسمى في المعامالات للشارع هو دفعوال
ستنبط الخيار مان يان  لفقيهفهنا يمكن ل، يوجد في المبيع عيباا ولايوجد دليلا على الخيارأو  ،المتبايعين

يعة وماصالح لمقاصد تهخلال ماعرف ومان هنا حكم الفقهاء بالخيار حتى لو لم يكن هناك دليل ، الشر
 .خاص
على حكمة وليست علة بل هو يشمل اغلب  الحكم يشتمل ن  أب الفقيه علملو هو فيما و : الثاني مارالأ 

وهذه حكمة كما هو الموجود في النكاح فان الحكمة فيه الإنجاب وتكثير النسل ، دون جميعها، الموارد
 : ولذلك نجد ان هذه الحكمة تنخرم في بعض الموارد التالية، وليست علة

  .زواج العقيم بالمرأة الولود: المورد الاول
  .زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب الزواج مان اليائسة: المورد الثاني

  .الزواج مان الصغيرة: المورد الثالث
 .العمر آخرإلى  ة ماع الاتفاق فيما بينهم على عدم الإنجابزواج الشاب مان الشاب: رابعالمورد ال

الانجاب وتكثير النسل ليس علة والا لو كانت علة لبطل  ن  أيقبل النقاش  لا فهذه الموارد تدل بشكل
 .العقد وضعا وحرم تكليفياا 

يعة نحو التي تم البحث عنه في هذه الاطروحة على  الى هنا قد اتضح أنّ المراد مان ماقاصد الشر
المعتقد في  هووماا  واضح لالبس فيه رأي علمائنا فيهلعلمي وليس الاعتقاد والجزم لان الفرض والبحث ا



 في الاجتهاد  افيه عند الإمامية ودورهصادر وادوات منهج الاستنباط فيما لا نصّ م: الفصل الثاني

 

 

149 

ية ف يع الحكمإلى  فيه ماصلحة اوأغراض تدعوأو  ن علةما يكوهذه النظر ان اماكن ماعرفة  كما مار بيانه، تشر
  .ذلك على نحو الظن والاحتمال والا لايمكن على نحو القطع 

 نصّ فيه لا دور ملاكات الأحكام في منهج الاستنباط فيما: السادس المطلب

اهمية كبيرة في عملية استنباط حكام لتفت اليها ان لملاكات الأ يالمهمة التي ينبغي ان الأماور مان 
يوجد نص فيها والتي تستجد نتيجة تقدم  لا الشرعية وبالخصوص في المسائل المستحدثة التيحكام الأ 

والاكتفاء فقط في ماباحث الالفاظ حكام وان فكرة ترك البحث في ماوضوع مالاكات الأ ، الحياةالعلم وتطور 
لعله الفقهية هذا حكام عدها والاعتقاد بانها تكفي وحدها في عملية الاستنباط الفقهي وماعرفة الأ اوقو 

يإلى  لايوصل التوقف في إلى  صلي عملية الاستنباط بل لعله قوم بها فيالفقيه ان يد بعض الاحكام التي ير
لهم الدور الكبير في الحصول على الكثير مان الاحكام والفقه  الأصولعلمي ان  صحيح، ماثل تلك الاماور

لتطوير عملية الاستنباط ويمكن مان ، حكامفي مالاكات الأ  البحث لابد مانالتي لانص فيها ولكن  ةالشرعي
جهد كبير واستثائي إلى  وهذا الموضوع يحتاجإليه  ستطيع الوصولاستنباط ماا لم يإلى  صلخلالها ان ي

ودقيق لمعرفة الاماكانيات الهائلة للملاكات نفسها فمن خلال البحوث والدراسات العميقة والكفوءة 
فتح للفقهاء باب  واسع   سوف ماروتسليط الضوء على هذا الأ الأحكام في ( مالاكات)ماصالح لتوظيف ي 

وان كان الامار فيه مان الصعوبة بمكان بانه لايمكن ماعرفة مالاكات  عملية الاستنباط الفقهي فيما لانص فيه
الاحكام بصورة قطعية لانه امار يعود لله سبحانه وتعالى ولكن مامكن ان نحصل على نحو الظن الذي يعتنى 

 .به 
يس الأ  لابد   إذن ووضع حد  ماواكبة الفقه ماع التطور العلمية بحاث العلمية لحل ماشكلمان تكر

 .المتغيرة والثابتةحكام الأ بن  أصلف

 :تعريف الملاك لغة واصطلاحاً -أولًا

 : ـ الملاك لغة1
قوامه الذي يملك به : وملاكهالامر  ملاك »ماا يقوم به جاء في لسان العربأو  مارماا يتقوم به الأ هو
: والفتح بالكسر، الملاك، ملاك الدين الورع: وفي الحديث.وملاكه مايقو  به مروفي التهذيب وملاك الأ.وصلاحه

 .(1)«قوا  الشيء ونظامه ومايعتمد عليه فيه
 : الملاك اصطلاحاا ـ  ٢
يفا خاصيو  لا د بعض ولكن مان خلال تصيّ ، لملاكات الأحكام اا وواضح اا جد للاصوليين تعر

يف إلى يصل الباحثالكلمات مان هنا وهناك  للمصلحة  اا يون مارادفالأصولوهو مااجعله  ماعين تعر
كما ورد ، ضوئها جعل الحكم الشرعيفي  المفاسد التيأو  والمفسدة وان مالاكات الأحكام هي المصالح

                                                 
 .494، ص54، لسان العرب، جمحمدابن منظور، ( 5)
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فان كان للزمان دخل في ملاك الحكم »: ومانهم النائيني حيث قال، (1)يينالأصولمان  الكثيرعلى لسان 
  .(٢)«والمصلحة التي أقتضت تشرع الوجوب

يب مانه ماا ذكره السيد  ما يكون دركا أي ، الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الأحكا » الروحاني بقولهوقر
  .(٣)«المفسدة التي هي ملاك الحكمأو  للمصلحة

لاحظ أنهم يعبرون عن مالاكات الأحكام بمناط ا الذي ائيني نكما جاء في كلام المحقق ال، لحكموي 
القدرة الشرعية ما اخذت في لسان الدليل بحيث  مرادنا منلأنّ  وذلك»: حيث قال الأصولفي فوائد ه ذكر 

  .(4)«يستكشف منه ان لها دخلا في ملاك الحكم ومناطه
ما يكون كاشف عن ملاك الحكم »: بعلة الحكم كما ورد عن السيد الخوئي حيث قالأيضاا  يعبر عنهو  
  .(5)«وعلته

الثاني عشر مان خلال الكتب في بداية القرن الإمااماي وقد بدأ تعبير الملاك في بحوث الفقه 
ان  يمكن القولماناط الحكم أو  مالاك الحكمأو  والمصنفات وماهما اختلفت المسميات علة الحكم

هو ماعرفة الملاك ومادى ارتباطه بالمصالح  والامار المهم ماامايةعن بحوث اعلام الا اا الملاك لم يكن غائب
ين بين الملاك  لها ةبعاالشرعية تحكام والمفاسد التي يعتقد ان الأ  ين والمعاصر يق عند المتاخر وان تم التفر

 .هو ماا يدور الحكم وجودا وعدماا ماداره في ماقام الاثبات: فالمناط والمناط
 . هو ماا يدور الحكم وجودا وعدماا ماداره في ماقام الثبوت، في واقع الاماور: والملاك

مان خلاله  ونيحدد نالذي الأصولهو بحث عن وظائف علماء حكام البحث في مالاكات الأ  إذن
اكتشاف الملاك وماا هي طرق ووسائل توظيفه  خلاله مان الذي يمكن الاستنباطالمنهج الصحيح وقواعد 

يةك في الاجتهاد الذي هو مان ماختصات علم أصول الفقه وهي يعة نظر ي لتا عند اهل السنة ماقاصد الشر
ية أصولية اصنّف على انهت  .نظر

 :الإماميةالأحكام عند ملاكات  -ثانياً 

يكون نعم يمكن ان ، (المصالح والمفاسد)نّ الا حكام الشرعية تابعة للملاكات إ كما هو ماعروف
يح وذلك لى يكون ماعلومااا آخر تارة ماناط الحكم ماجهولاا ومابهماا و  فهو الا وّل بخصوص  أمّاا، الشارع بهتصر

 . الثاني فالحكم دائر مادار ماناطه ومالاكه أمّااو ، خارج عن ماحلّ البحث

                                                 
، 9ج ،(ع)، الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق261، ص5نهاية الافكار، ج ،(لابحاث المحقق العراقي)لبروجردي، محمد تقي، ا: انظر( 5)

 . 95، ص7القواعد الفقهية، ج، حسن، البجنورديو، 524ص
 . 112، ص4صول، جالكاظمي الخراساني، محمد علي، فوائد الا( 2)
 .374، ص5الروحاني، محمد صادق، زبدة الاصول، ج( 3)
 . 351، ص5الكاظمي الخراساني، محمد علي، فوائد الاصول، ج( 4)
 . 244، ص1الفياض، محمد اسحاق، محاضرات في اصول الفقه، ج( 1)
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 حسب الظروف والملابساتبالمناط في تغيّر حصل إذا  أمّااو ، كان المناط باقياا فالحكم ثابت ذاإف
خلاف في حرماة بيع الدم بملاك عدم وجود  لا، نموذج مان المسائل المعاصرة، يتغير الحكم قطعاا  عندها

حتى اكتشف العلم له مانفعة ماحلّلة  الدموهو حرماة بيع  هذا الحكمقد استمر و ، ماقصودة مانفعة ماحلّلة فيه
وبذلك ، وأصبح التبرع بالدم إلى المرضى كإهداء الحياة لهم، تقوم عليها رحى الحياةتنقذ ارواح الناس و 

ه آخرحاز الدم على مالاك   .(1)فحلّ بيعه وشراو 
 ولكن هذا، التي صنفت في المرحلة الأولى لإماامايةلية والفقهية الأصولمصنفات نعم لم ترد في ال

 . ىآخر وجود الموضوع واستعماله بالفاظ  أصلينفي  لا
يخأقف على يان الباحث ستطيع يو   .همية الموضوع مان خلال المرور بمراحل تطوره وحركته في التار

العلماء الذين الانطلاقة الاولى جاءت على يد لأنّ  ؛والاطلاع على رواد هذا الموضوع والباحثين فيه
ولكن ، بدأت عملية تطور الموضوع حتى دخل عملية الاجتهاد والاستنباطثمّ ، تناولوا ماوضوع الملاكات

 . وليس بعنوان الملاكات ادخاله لعملية الاجتهادتمّ  مان خلال النصوص الشرعية
لكلمات الشيخ المفيد والمتتبع ، فقد اعتبروها واجبة ماطلقاا الإمااماية غير  ىخر ال بقية المذاهب  أمّاا

أو  حكامالعمل بفحوى الأخبار وماضاماينها والتعامال ماع مالاكات الأ إلى  يجد بوضوح ان مانهجه يتجه
كلمة الغرض ونفي واستعمل ، جاء السيد المرتضى بعد الشيخ المفيدثم ، كما ورد في تعبيراته، أغراضها

إلى  الموارد وقد ماال في بعض، (٢)والرسائلفي الكثير مان كتبه كالانتصار حكام الغرض بدل مالاكات الأ 
 . الاخذ بروح الحكم ومالاكه مان غيرالتعبير بكلمة الغرض

، وجاء العلاماة الحلي واهتم بالملاكات وقد عبر عنها بعدة تعابير ماختلفة في اغلب كتبه كالمختلف
بعنوان جديد وهو ماناط ونهاية الأحكام وقد ذكر كثيراا مالاك الحكم ولكن ، والتذكرة وإرشاد الأذهان

الأقرب » عن نية الإقاماة في أثناء الصلاة ولو رجع المسافر: فمثلا يقول عن نية المسافر في صلاته، الاحكام
وإلا جاز له ، وهو أنه إن كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر بأن صلى ثلاثة ركعات تعين الإتما ، عندي التفصيل

 .(٣)«ولم توجد في الأثناء، تما  صلاة تامةإن المناط في وجوب الإ: لنا .القصر
لأنه أحد ، مامفالوجه فيه كصلاة الإت، ولو نوى الإقاماة وشرع في الصوم: وذكر في باب الصوم

وقال يحتمل صحة ، ىخر ال فاشبه العبادة ، فقد وجدت النية وأثرها، ين بالإقاماةتالعبادتين المشروط
 .(4)التاماةوذلك لعدم المناط وهو الصلاة ، الرجوع

                                                 
 . 474، 532والانتصار، ص 5522، ص۱رسائل الشريف المرتضى، جبن الحسين،  الشريف المرتضى، علي: انظر( 5)
 . 474، 532والانتصار، ص 5522، ص۱رسائل الشريف المرتضى، جبن الحسين،  الشريف المرتضى، علي: انظر( 2)
 . 539، ص3جالمختلف، بن يوسف،  العلامة الحلي، الحسن( 3)
 . 526المصدر نفسه، ص: انظر( 4)
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قضاء  ولا ..أسباب الخوف يجوز ماعها القصركلّ : يخص قصر صلاة الخوف فقد قال فيها ماا أمّااو 
كلّ : وقال في ماعيار الخوف في الصلاة، وهو يشعر بالعلية، لأنه تعالى علق القصر على الخوف، عليه

 .(1)حرقأو  غرقأو  سبعأو  سواء كان مان لص، الخوفأسباب 
ين في كتابه إيضاح القواعد في شرح كتاب قواعد ققوسار على مانهج العلاماة نجله فخر المح 

كما حصل ، واعتمد عليها في استنباط بعض الأحكام الشرعية، حيث ذكر بقوله ماناطات الأحكام، الأحكام
لأنّه  ان ماوجودةويحتمل نزح ماا يزيل التغير لو ك: لم يتغير بالنزحإذا  يقول، في نزح مااء البئر المتنجس

 .(٢)فمع تقديره أولى، المناط ماع التغير حقيقة
، ومان العلماء الذين تحدث عن الملاك والمناط هو المحقق الكركي في كتابه شرح قواعد العلاماة

ر صلاة تحديد الضابط في قصإلى  حيث انه يرى بالنسبة، وأعتمد عليهما في تعدية الحكم وتشخيصه
فلو أقا  ، يقيم أحدهم في بلده عشرة أيا  لا الضاب  أن»: حيث قال الحضركثر مان أ أن لايكون سفره ، المسافر

والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في ، وإلا فلا، سافرإذا  في غيره مع النية قصرأو  عشرة في بلده مطلقا
 .السفر مادار اسم المكاري فان عبارة والمعتبر في كلام الشيخ الكركي كأنه يدور صدق ، (٣)«الحكم
الذين اهتموا ببحث الملاك بشكل كبير واستخدماه في عملية استنباط الأحكام الشرعية هما  ومان 

حيث استخدم الشهيد الثاني عند شرح اللمعة وماسالك الافهام لمرات ،لشهيد الأول والشهيد الثانيا
حيث يقول في شروط القاضي والصفات التي يجب أن يتحلى بها ،عديدة في ذكر المناط واخرى الملاك

 لاشتغاله عنها باستغراق وقته، لأن القضاء ولاية والعبد ليس محلا لها، اشتراط الحرية في القاضي مذهب الأكثر»
ويمنع من عد  ، حاصلالمناط العلم وهو لأنّ (المحقق الحلي)عد  اشتراطها  المصنف واستقرب. بحقوق المولى

 .(4)«السيد إذناهليته للولاية مع 
غير المنصوص في ماا لو حصل إلى  عنده عندماا يبحث حول انسحاب الحكم المنصوص ماروكذا الأ

لأن الملاك ، ه هو الأقوىإن القول بالقرعة لرفع الأشتبا: نقول، الاشتباه في إرث المطلقة بغيرها مان الزوجات
لكن المحقق والشارح فسرا هذا التعبير بوحدة ، «وحدة المأخذ» ـيعبر بوالواقع أنه ، في الكل واحد

 .(5)الملاك
الذين اهتموا ببحث الملاك المحقق الاردبيلي كعنصر ماشترك يساهم في عملية  ماامايةومان علماء الا

صدق النذر في ، في بحثف، كن عديدة لفهم الأحكامأمّاا وقد استخدماه في ،استنباط الأحكام الشرعية

                                                 
 . 241المصدر نفسه، ص: انظر( 5)
 .22، ص5بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج الحلي، أبو طالب محمد: انظر( 2)
 .152، ص2بن الحسين، جامع المقاصد، ج الكركي، علي( 3)
 . 334، ص53العاملي، زين الدين، مسالك الأفها  في شرح شرائع الإسلا ، ج( 4)
 .524، ص2ج ،العاملي، زين الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،: انظر( 1)
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وكذا ، فالمناط هو صدق الصلاة، على أي فرد تنطبقشكّ ثمّ ، مان نذر صلاة وأطلق: الصلاة حيث يقول
 . (1)وكذلك كفارة الحج فالمناط هو صدق الكفارة، فالمناط هو صدق السفر، الحال في وسيلة السفر

كلاماه بتعابير وذكرها في ، أيضاا بملاكات الاحكام واستعانوا بها  ومان علماء الطائفة الذين عملوا
ية ، ماتعددة وماختلفة هو الشيخ الوحيد البهبهاني الحاشية على -وبشكل خاص في كتابيه الفوائد الحائر

فقد استعان بالمناط في عملية استنباطه ، الرسائل الفقهيةو  -دة والبرهان للمحقق الأردبيليماجمع الفائ
في حاشيته على كتاب ماجمع الفائدة حول  ماا جاء: ومان الاماثلة على ذلك، للأحكام في جملة مان الاحكام

ظهر بعض الثمار جاز البيع بلا فرق بين الظهور والإدراك والإطعام الواردين في إذا  :بيع الثمار قبل نضوجها
 . (٢)المناط لصحة البيع هو الظهور والادراكلأنّ  الاخبار

الى  فقد استند كثيرا الجواهرصاحب ، أيضاا الذي اهتم بمناطات الاحكام  الأعلامومان علمائنا  
الاحكام وتحدث عن المصالح والمفاسد التي تضمنها تلك الملاكات في العديد مان ماوارد كتابه مالاكات 

القول بوجود إلى  يعتبر مان الذين يذهبون لجواهريذلك ان الشيخ اإلى  واضافة، المعروف بجواهر الكلام
ماع ذلك مانع مان إقحام المصالح والمفاسد في باب دفع  ولكن، أيضاا الملاك والمصلحة في باب العبادات 

عليه ) ماامالمصالح والمفاسد التي في نظر الإ إن  : فقال، أصناف الموجودينإلى  (عليه السلام) ماامحق الإ
 . (٣)يمكن إحاطة ماثلنا بها لا ماما (السلام
فلا ، الحكم والمصالح احكام العبادات غير ماعروفةلأنّ  يقول: مان كتابه آخروكذلك ذكر في ماوضع  

فساد أو  والعلم بان ذلك صلاح للميت: وافتى في عدم جواز نبش القبر حيث قال. (4)سبيل للقطع بذلك
 .(5)في النبش مافسدة تقابل المصلحة وتفضل عليها فلعل، ماختص بعلام الغيوب

العلة وماناسبة د فيها صاحب الجواهر على كثيرة أعتمماسائل فيه  جدتكتاب الجواهر وعند تتبع 
 : ذكر ماسألتين فقط مانهان جل الاختصارولأ  لكنو ، (6)وكل شيء له صلة بالملاك، الحكم والموضوع

التعرض اليها مان تمّ  وكيف «بقرةأو  حمارأو  إن ماات فيها دابة»كل على ماذهبه فيه  «ونزح كر»: الاولى
فإنه في قوة أن ): حيث قال، العلة والحكمةقام بالتميز بين ثمّ ، بذكر العلل الموجبة للحكم حيث قام، قبله

فحيث توجد هذه الطبيعة يوجد هذا التقدير ، إن المناط في الحكم هو الدابةأي  (يقول نزح دلاء للدابة
 . (7)بقرةأو  حماراا أو  اا سواء أكانت الدابة فرس، (ماقدار ماا ينزح مان البئر)اي

                                                 
 .512و 515، ص54، وج37، ص7، وج 4، ص3الاردبيلي، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان، ج: انظر( 5)
 .514البهبهاني، محمد باقر، حاشية مجمع الفائدة والبرهان، ص: انظر( 2)
 . 573، ص56محمد حسن، جواهر الكلا ، ج ،النجفي،: انظر( 3)
 .291.  294ص ،2المصدر نفسه، ج: انظر( 4)
 . 363، ص4المصدر نفسه، ج: انظر( 1)
 492، 524، ص51ج و 223، ص54وج  19، 14، ص52، ج537، ج، ص572و522، ص2، وج352، ص1المصدر نفسه، ج: انظر( 6)

 .  13، ص24، ج354، ص21وج  544، مصر 24ج 544، ص57وج
 .224، ص5النجفي، محمد حسن، جواهر الكلا ، ج: انظر( 7)
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فلو علم انتفاؤه ، كون المناط حصول الرضا بسببه»: قالماسألة خيار الحيوان وحديثه حولها حيث : الثانية
لم يكن للاختبار ونحوه إذا  ولعله لذا قيده بعض الأفاضل بما، بقي خياره، غيرهأو  وان قصده بالحدث اختباره

 .(1)«صلويؤيده الأ
تناماي عملية الاستدلال والاجتهاد في هي مارحلة جديدة في ظهور و  لجواهريفتعتبر مارحلة الشيخ ا
الجانب العلمي بإعطاء العقل ماساحة ودور اكبر وذلك لإسهام مالاكات  أتجهماسيرة الفقه الشيعي كما 

اعطى دفعة قوية ونمو حركة  ماروهذا الأ، ية والعمل بروح النصوصهفقاللأحكام في العملية الاستنباطية ا
ية هكما تطورت البحوث الفق، ية بشكل واسعهمصنفات الفقفازداد عدد ال، التأليف في ماجال الفقه

في  نذكر كلامااا للشيخ الانصاري ولكي تكون الصورة واضحة وجلية، تسعت بشكل لم يسبق له ماثيلاو 
ماورها وماا فيه نظام ماعاشها وبيان مادى صحة عقودها هل المراة ماالكة لنفسها ولأحيث قال  ،كتاب النكاح

وتارة بانصافها بما هو ماناط صحة ، مارة فسر في الأخبار بصحة عقودها وإيقاعاتها هاأمار فملاك : وإيقاعاتها
 .البلوغ الرشد و والتي يعبر عنهما بعدم  وهي عدم السفاهة والصغر، تلك الأماور

إحراز مالاك جاماع بين ماسائل هذا إلى  واضح ان هذا الكلام مان الشيخ الانصاري يؤسسمان الو
 .الباب

يب في أن المتبادر هو لا، وبالجملة: يختتم كلاماه بقولهوفي نهاية البحث  ها المتعلق بنظام أمار مالاك  ر
والنفس مالاكها حتى في  ماريصلح لأن يراد مان ماالكية الأ لا لكن المقام، النكاح أمارالمعاش والمعاد حتى 

 . (٢)النكاح
ماصنفات الشيخ الكثير مان  في جده بصورة ماتكررة وكثيرةتستنباط ا المنهج مان عملية الا وهذ

 .(٣)في هذا الموضع فقط هذكر تم تقتصر على ماا ولا، الأنصاري الفقهية

 :الفقهاء المعاصرون وملاكات الاحكام -ثالثاً

ية في عصرنا الحاضر إليه  بعد تطور العلم وازدهاره والنمو الكبير الذي وصلت المجتمعات البشر
يةيوالمصادر الطبيع ولدت  ىخر ال والعلوم  والتكنولوجيا وهذه التحولات ة الهائلة التي وصلت اليها البشر

قادر على إدارة  سلامفالسؤال الذي يطرح دائما هل الإ ، الكثير مان التساؤلات عند الناس حول الدين
وإيجاد حلول ناجعة لحل المشاكل ، المجتمع البشري وباستطاعته تلبية ماتطلبات الحياة الإنسانية

 ؟التي تحصل بصورة ماستمرةلمستحدثة والازماات والمسائل ا
المسلمين بجميع طوائفهم وماذاهبهم ولذلك نلاحظ في العقود الأخيرة حصل كلّ  يشمل ماروهذا الأ

ية و  الإمااماية تحرك مان قبل بعض الفقهاء يك البحث العلمي والدراسات النظر  ية التي تهدفالأصوللتحر
تمّ  اضافة لما، نافعالغير ورفع  خرال ر وتطويواثبات الجيد مانها ، ح المنهجيات السابقةأصلاتطوير و إلى 

                                                 
 . 34، ص23النجفي، محمد حسن، جواهر الكلا ، ج( 5)
 .559و557الانصاري، مرتضى، كتاب النكاح، ص( 2)
 .356، ص2، ج461، 429، 324، 347، 344، 562، 93، 27، 24الانصاري، مرتضى، كتاب الطهارة، ص( 3)
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حكام العقل في ماعرفة الأ إلى  كالاستناد، تنقيته مان قبل عظماء المذهبتمّ  الذي الأصولتثبيته في علم 
مان قهاء وولهذا اتسعت دائرةالبحوث في استخدام الملاكات على السنة الف، المصالح والمفاسدإلى  وكذا

 : لبحث الملاكات في العقود الأخيرةتعرضوا  الذينالعلماء 
 الخميني ماامـ مالاكات الأحكام في نظر الإ1

ين الذين أولوا اهتم فقهاء وماقكري الإمااماية الخميني مان أبرز مااميعتبر الإ  كبيرا في أمّااالمعاصر
 .والأهداف لاكاتتلك الم وقاماوا باستنباط ماجموعة مان الأحكام مان خلال، مالاكات الاحكامماوضوع 

بانها ، ستنباطمان جهة الاستدلال والإ في الفتاوى والاحكام التي صدرت عنه  ظهر بشكل واضح فقد 
 آخرفي  مااموكانت تلك مان اهم المسائل التي حاول الإ، كانيةانية والمخاضعة للمتغيرات والظروف الزما

انني ، الحوزة العلمية فيما يتعلق باسلوب الدرس والبحث في» سنوات حياته المباركة الاهتمام بهما حيث يعتقد
الا ، والاجتهاد بالاسلوب نفسه صحيح. ولا اري ان من الجائز اغفال ذلك ، اؤمن بالفقه القديم والاجتهاد الجواهري

 مسألةفال، الزمان والمكان عنصران مؤكدان في الاجتهاد. يتقد  في البحث  لا يعني ان الفقه الاسلامي لا ان هذا
يمكن ان يكون لها حكم جديد بسبب العلاقات الاقتصادية والاجتماعية ، كم معينالتي كان لها في السابق ح

اي عند معرفة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للموضوع السابق نفسه . والسياسية السائدة في نظا  ما 
. تطلب حكما جديدا تصبح هذه قضية جديدة ت، من دون وجود اختلاف ظاهري مع القضية القديمة، معرفة دقيقة

 .(1)«المجتهد ان يحي  بقضايا زمانهعلى  لذلك
ية الحكم، الخميني في خصوص ماامللآراء التي ذكرها الإومان خلال النظر  ، والعدالة الاجتماعية، نظر

يبية والتأصيل المنهجي ، بالمعروف والنهي عن المنكر والثروات العاماة مارالأ والاهتمام بالعلوم التجر
الخميني مان خلال توظيفه لملاكات الأحكام في  ماامتوضح رؤية شامالة انطلق مانها الإ، والربا، والشطرنج

جملة مان إلى  ية في ايرانسلاماوقد اشار في بحوثه الفقهية التي تناوله بعد قيام الثورة الإ .مانهجه الاستنباطي
ية تشتمل أصلوأكد على ضرورة ان يكون هناك اهتمام بها نظراا لوجود مالاكات ، الموضوعات التي تغيرت

 . عليها الأحكام والأهداف والمصالح التي قصدها الشارع وجعل الحكم الشرعي تبعا لها
ية ولاية الفقيه ، لخمينيا ماامفعندماا يستدل الإ جده يستدل على ذلك مان خلال ماقاصد تعلى نظر

يعة فيقول بهذا ، مان نشر أحكام الإسلام في جميع ماجالات حياة المجتمع لابد   هبأن حيث يعتقد، الشر
تطبيقها في المجتمع إلا مان خلال تشكيل الحكوماة إلى  سبيل لا هل يجوز تعطيل الأحكام التي: الصدد

 شخص ماا يحلو له؟كلّ  وعندها يعم الهرج والمرج ويفعل، وقت غير ماعلومإلى  ية ؛ وإرجاؤهاسلاماالإ 
وليس بإماكان أي ، وسد الثغور، لايستطيع أحد أن يدعي عدم ضرورة الدفاع عن الحدود: يقولثم 

 . (٢)وتغييب العدالة الاجتماعية، قصاصو شخص إيقاف العقوبات مان حدود وديات 

                                                 
 .92، ص25الخميني، روح الله، صحيفة النور، ج( 5)
 .49، الحكومة الإسلامية، صالموسوي روح الله، الخميني: نظرا( 2)
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بتعضيد ماا يتبناه حول فلسفة الأحكام وجوهر الدين وحقيقته وماا يمكن اتخاذه عندماا  مااموقد قام الإ
حيث يمكن للحكوماة : تتغير المصالح العاماة التي تخص المجتمع وكيف تتغير الفتوى تبعا لتغير المصلحة

رارا عندماا تجد فيها إض، الإسلاماية ان تلغي العقود الشرعية التي أبرماتها ماع الشعب مان طرف واحد
غيره يتعارض ماع أم  عبادي كان، كما بإماكانها عدم السماح لأي عمل، بالمصلحة العاماة للدولة الإسلاماية

 .(1)سلامالإ 
ولكن ، ينصب بشكل واضح على الأحكام الحكوماية والثانوية الخميني ماامصحيح ان ماا ذكره الإ

الأحكام وكيفية توظيفها  بها حقيقياا بالمصالح والمفاسد المتعلقة أمّاايقبل النقاش أهتم لا يعكس وبشكل
ولها الاماكانية ، على الأحكام الأولية التي تستطيع ان تؤثر حتى واهدافها لملاكات الاحكامبصورة جدية 

 ذكرهاتمّ  حيث يمنع الحيل التي، م للربا القرضيمّاافي تناول الأ، حتى في التحويل الجذري في الفتوى كما
يم  . مان قبل بعص الفقهاء للهروب حيث انطلق مان روح الحكم وماقصد الشارع مان التحر

أو  ،شيءإلى  لأن هناك بعض الفتاوى التي صححت المعامالة الربوية وذلك مان خلال ضم شيء
وافتى بعدم جواز العمل ، غيرها مان الحيل التي تصحح بعض المحرمااتأو  ،النية شكلياا أو  تغيير الالفاظ

يم باقيةلأنّه ، الحيلبهذه  الحيلة في تلك إلى  سبيل لا: أنهفيرى  ،يعتقد ان الاهداف التي دعت للتحر
 .(٢)الكبيرة الموبقة

 . ماوقفه مان لعبة الشطرنج وبيع وشراء الدم المواضيع التي تناوله الاماام في مالاكات الاحكامومان  
ماة اللعب بالشطرنج إلا أنه إطلاق حرورغم أن فحوى الاخبار هي : حيث قال بالنسبة للعب بالشطرنج

المقامارة كان خالياا مان إذا  م أجاز في فتواه اللعب بالشطرنجمّاانجد ان الاالمقامارة،ان مالاك الحرماة هو  يعتقد
 . (٣)والرهان

أنه لم يعتمد على الروايات و ، لملاك الحكم وعلتهذهب عملية الاستنباط  في الخميني ماامفالإ
، الحكم ليس مانصوص العلةكان إذا  ابعد مان ذلك حتىإلى  بل ذهب، لاستنباط العلةخبار كمصدر والأ 

 عها أشارتيجم الأدلةعلى الرغم مان أن ، فافتى بجواز بيع الدم، ماناسبة الحكم والموضوعإلى  إنما اتجه
يم بيعه ماطلقاإلى  هذا  في استنباطه على مالاك الحكم ويقول حول عتمدأشكل واضح انه بوهذا يدل ، تحر

كل: مارالأ والرواية  اليةوجواز بيعه لذلك وماا ورد فيه مان ، والأظهر في الدم جواز الانتفاع به في غير الأ
وبما انه في تلك الاعصار لم يوجد نفع للدم غير ، ماطلقاا  لاتوجد فيه دلالة على حرماة جميع انواع الانتفاع به

يم مانصرف إليه، الاكل والشرب  .(4)مانافع كما هو الان فيتغير الحكموجدت إذا  أمّاا، فالتحر
 : ـ مالاكات الأحكام عند الشهيد الصدر٢

                                                 
 .412، ص24الخميني روح الله الموسوي، صحيفة النور، ج( 5)
 .596-593، ص2، الأستفتئات، جالحسيني الخامنئي، علي: انظر( 2)
 . 515و 529، ص25، صحيفة النور، جالموسوي الخميني، روح الله: نظرا( 3)
 .32، ص5جالخميني، روح الله الموسوي، المكاسب المحرمة، ( 4)
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دأبه على ادخال وقد كان ، الصدر مان علماء ومافكري وفقهاء العصر الحديث ماحمد باقريعتبر الشهيد
الفقه  وكان يركز على ضرورة ان يحصل تغيير في ماناهج، وسائل وماناهج جديدة في عملية الاستنباط

وقد تحرك بنفسه على ذلك المشروع حيث قال عن ، ج الفقه مان إطاره التقليديووسائل الاستنباط بما يخر
وأن الملاك ماتى ، لاشك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد: هحاصلماوضوع الملاكات بما 

كم العلة التاماة التي تدعو المولى ماوانع التأثير اصبح بحكلّ  رتفعتاخصوصياته وشرائطه و كلّ  ماا اكتملت
ياا أن نفترض ان العقل وفي ،ان يجعل الحكم على طبقها وفقا لحكمته تعالى ضوء ذلك مان الممكن نظر

ستكشف الحكم الشرعي يوعند ذلك يمكن ان ، النظري يدرك ذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه
 لمياا 

ا
ولكن هذا الفرضية صعبة التحقق واقعياا في ، المعلولإلى  بمعنى الانتقال مان العلة، لاماحالة استكشافأ

 .(1)المولى وأنه ماحدود الاطلاعأحكام وذلك لعدم سعة دائرة العقل بما يجعلة يحيط بكل ، الاعم الاغلب
ومان خلال كتابه ، وفي نفس السياق، ففي بحثه حول الاستقراء يقف بقوة للعقلية الظنية السائدة

، جانب الاستقراء الذي يكون عبر المنطق الأرسطيإلى  يسعى ان يجعلالأسس المنطقية للاستقراء 
ياضي الذي يكون مان خلال تراكم الاحتمالات وفي كتابه دروس في ، ويورث القطع واليقين، الاستقراء الر

  .(٢)يصنف الاستقراء كاحد الأساليب والمناهج الدخيلة في عملية الاستنباط الأصولعلم 
ويسمي ، ماباشر وغير ماباشر: قسمينإلى  لجديدة للأصول يقسم الدليل الاستقرائيوفي كتابه المعالم ا 
إلى  لأن الدليل الاستقرائي يرجع، «الدليل القائم على حساب الاحتمالات»أو  ،«الدليل الاحتمالي»الأول

ينة كلّ  فهو قياس يتضمن قوة الاحتمال الناتج عن، التحليل العلمي القائم على عملية تجميع القرائن قر
 . (٣)وجمع القوى الاحتمالية بمجموع القرائن وفقا للقوانين

ومان أماثلة الدليل الاستقرائي بهذا المعنى : حيث يقول، ثم يضرب ماثالا لذلك مان خلال بحث التواتر
يده رأوها عدد مان الناس ، خبارك بحادثةأعندماا يتم ف، وكيفية حصول التواتر بالاستقراء، التواترهنا  الذي نر

ينة غير ، كذبهأو  تجزم بصدقه لاو ، هكذبمع الخبر مان اولهم تحتمل صدقه و فلما تس، بأعينهم ولكن تعتبر قر
عها فسوف يقوى عندك احتمال وقو  آخرسمعت الخبر نفسه مان شخص إذا  أمّاا، تاماة لصدق وقوع الحادثة

يوذلك نتيجة لاجتماع  الحادث سوف يكبر احتمال وهكذا كلما جاء شخص واخبرك على نفس ، تيننقر
 .درجة العلمإلى  حتى يصل، وقوع الحادثة

، ثم يتناول السيد الشهيد قضية ذكرها الفقيه الشيخ يوسف البحراني في كتابيه الحدائق والدرر النجفية
ية الجاهل، هدفها إثبات قاعدة عاماة مان خلال الاستقراء  بمعنى ان، والقاعدة العاماة هي التي تقول بمعذور

 . فلا تترتب على ذلك الخطأ تبعة، بسبب جهله بالحكم الشرعي أارتكب خطإذا  جاهلكلّ 

                                                 
 .421، ص5الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، ج: انظر( 5)
 .  344الحلقة الثانية، صالصدر، محمد باقر، : انظر( 2)
 .562لمعالم الجديد، صالصدر، محمد باقر، أ:  انظر( 3)
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الجاهل بالحكم ثبت شرعاا أن ، وقد استدل الشيخ البحراني على هذه القاعدة بحالات كثيرة في الفقه
مانه  علما ان صاحب الحدائق ليس مان القائلين بصحة القياس مانصوص العلة فلهذا يستنتج، ماعذور فيها

يق استقراء تلك الحالات  –بصورة غير ماباشرة حكام انه قد بنى على مالاكات الأ  حيث استكشف عن طر
ية الجاهل شرعاا في الحالات جميعها  .القاعدة القائلة بمعذور

وتوصل عن طرقها  اكما يذكر السيد الشهيد الحالات التي أقام عليها الفقيه البحراني استقراءه
، والنكاح، والحج، تلك الحالات التي نصت عليها أدلة شملت نصوصا في الصومهي ، للقاعدة العاماة

ارتكب شرب الخمر جهلا مانه بحرماته إذا  ماا دل في باب أحكام الحدود على أن الجاهل: فمثلا، والحدود
 . فهو ماعذور ولايحد

وهو ماسافر جهلا مانه بوجوب  أمّاافيما يخص أحكام الصلاة في باب صلاة المسافر فمن صلى تم أمّاا
 .يجب عليه القضاء ولا يحكم بصحت صلاته، القصر

ينة إثبات ناقصة بالنسبةكلّ  إذن للقاعدة العاماة إلى  حالة مان تلك الحالات التي ذكرها البحراني هي قر
ية الجاهل شرعاا في الحالات جميعاا  ل وبتجميع تلك القرائن يقوى عند الفقيه احتما، القائلة بمعذور

 .(1)القاعدة العاماة ووثوقه بها
كيد ويذكر السيد اماثلة   لحصول الغرض بما ذكربل نكتفي لها لن نتعرض العمل بالاستقراء أخرى لتأ

ماما يقول به السيد الشهيد وهو أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات التي يقدرها  به
، كالخمر ماثلا، فإذا حرم الشارع شيئاا ، وعليه، تشهيةأو  جزافاوليست ، المولى وفق حكمته ورعايته لعباده

يمه ، وفي حالة الحدس به، فقد يستنتجه العقل ويحدس به، ولم ينص على الملاك والمناط في تحر
 الملاك بمثابة العلة لحكملأنّ ، الحالات التي يشملها ذلك الملاككلّ  يحدس حينئذ بثبوت الحكم في

  .يستوجب إدراك المعلول وإدراك العلة، الشارع
 : ـ مالاكات الأحكام عند العلاماة الطباطبائي٣

ين ، (الميزان)العلاماة ماحمد حسين الطباطبائي صاحب التفسير الشهير  يعتبر مان العلماء المعاصر
ين وقد عبر عن مالاكات الأ  يعحكام والفلاسفة والمفكر ان ملاك الحكم المسمى »: حيث قال، بحكمة التشر

 ..(٢)«التشريعبحكمة 
حيث ، وتكلم عن الملاك الشرعي، مالاك عقلي ومالاك شرعي: قسمينإلى  وقد قسم مالاك الحكم

وماا له مان الموضوع والمتعلق والشرائط والموانع اللفظية يتبع في ، هو البحث عن الحكم الشرعي: قال
 . نشك في أن جميع الأحكام المشرعة تتبع ماصالح ومالاكات حقيقية لا إنا: ذكر ايضاثمّ ، السعة والضيق

                                                 
 .567الصدر، محمد باقر، المعالم الجديدة، ص: نظرا( 5)
 . 277، ص4محمد حسين، تفسير الميزان، جالطباطبائي، ( 2)
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يعه ماصلحة واقعية ومالاكاا حقيقياا الذي  ،الشرعيةحكام وهو أحد الأ ماثلاا  فحكم النكاح  ، يتبع تشر
ين ليسا سابقا في المقاصد ان  وقد ذكروهما التوالد والتناسل   .علة تاماة للحكمهذين الأمار

والتحرز وحفظ النفس عن ، والواقعية لحكم النكاح هي التوالد والتناسل فالمصلحة الغالبة، إذن 
إن هذه الأمور هي الملاك الغالبي الذي بني عليه تشريع النكاح »وبحسب قوله ، ندركه لا وغيرها ماما، الفحشاء

 .(1)«إلا الدوا تقبل  لا أحكا  المشرعة لموضوعاتها فهي أمّاو، الملاكأحكا  غير أن الأغلبية من ، في الإسلا 
يكون احد المصالح قد هذا بان يمكن الرد على مان يقول ان ماصلحة النكاح هو التوالد والتناسل 

  .وذلك لان في بعض الحالات ليس المقصود هو ذلك الغرض 

 : الكريم القرآنعلل الأحكام في  -رابعاً

يعية، العلةأو  ،ان ذكر السبب يعةولكن ، له أهمية في الكتب التشر  تذكر لا الملاحظ ان الكتب التشر
ولعل ، علة جعلهأو  ماما يصعب على مافسري القانون ماعرفة سبب الحكم، في الاعم الاغلب تلك العلل

القانون مان قبل البعض ماما يسمح بالتلاعب  على تجاوزالإلى  السبب في ذلك أن ذكر العلة سوف يؤدي
 .لاستغلال القانون وبالتالي سيجدون فرصة، بالحكم في اغلب الأحيان

وتسمح النصوص القانونية وطبيعة الأحكام التي تشتمل عليها هذه الكتب الشرعية لرجال القانون 
تنصيص على العلل في المسائل المهمة والمؤثرة يوجد لكن عندماا ، روح الأحكام وعللها الاطلاع على

حينئذ يشكل ذلك و ، وعلى نفس القانونيكون له أثر كبير على الاحكام الشرعية في فروعها وجزئياتها 
، ان ماهمة رجال القانون تتمحور في تفسير الأحكام، وبالتالي، ماا في فهمها واستنباطهاالتنصيص عنصرا ماه

وبالتالي يساعدهم ذلك في ، وكذا البحث في جزئياتها بصورة مافصلة على أمال أن يقفوا على علل الأحكام
 .يتهالكشف عن روح القانون وجوهره ومااه

يم استخدم مانهجا جديدا في بيان الأحكام وماا القرآنان  يتضحومان هنا  ، هي مالاكاتها وعللها الكر
 .وسنبين ذلك المنهج ببيان بعض الملاحظات الخاصة به

يعيلم يستقل السياق  -1 يم عن السياق الأ  القرآنفي  التشر يخيالكر  ن  أأي ، خلاقي والعقائدي والتار
يخية بنحو قد يؤدي فيه  القرآنالأحكام الشرعية في  ماذكورة ضمن النصوص العقائدية والأخلاقية والتار

يخأو  ضبابيتها وعدم وضوحهاإلى حكام على الأ  ىخر ال السياقات طغيان   مانحها صفة ذلك السياق كالتار
يعيةاي صفة  يشير إلى لا غير أن ظاهره، واقعة مااأو  سياق يصف حادثة: فعلى سبيل المثال. ماثلاا  بل ، تشر

 .تحذيرة مانهأو  يتضمن ترغيباا في اماتثال الفعل
فِينَ ): بعض مانهاإلى  نشير، واليات التي تشتمل على ماثل هذا السياق كثيرة طَفِّ وَيْل  لِك لِّ )و، (1)(وَيْل  لِلمْ 

مَزَة  ل مَزَة   كَاث ر  )و، (٢)(ه  ؤْمِن  أنَ )و، (4)(المؤمنين سبيلاولن يجعل الله للكافرين على )و ،(٣)(ألَهَْاك م  التَّ وَمَا كَانَ لِم 
ؤْمِن لَ م  ً يَقْت  ً  ا  .(5)(إِلَاّ خَطَأ

                                                 
 .المصدر نفسه( 5)
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ماعان جزائية ولكن التدبر والإأو  نونيةصفة قاأو  حلال نهي ولاأو  أماريات قرانية كثيرة ليس فيها آوهناك  
يْطَان  أنَ ): والملاكات كما في قوله تعالى يحصل على بعض العللفيها والغوص في اعماقها  إِنمََّا ي رِيد  الشَّ

لَاةِ  ك مْ عَن ذِكْرِ اللهَِّ وَعَنِ الصَّ دَّ يَص  ونَ  ي وقِعَ بَيْنَك م  العَْدَاوَةَ وَالبَْغْضَاءَ فِي الخَْمْرِ وَالمَْيْسِرِ وَ نتَه  م م ّ  .(6)(فهََلْ أنَت 

يعة حكام الأ  في بيان القرآنيختلف مانهج  -٢ مان حيث حكام التي ترد فيها الأ عن بقية الكتب التشر
حكم  القرآنفمثلا يذكر ، يذكر المسائل المتعلقة بالحكم كلها في ماوضع واحد لا وهو ان، سلوبالأ 

مْ إذا  يَا أيَ هَا ال ذِينَ آمَن وا) الصلاة في سورة غير السورة التي يذكر فيها ماقدماة الصلاة أي الطهارة لَاةِ إلى  ق مْت  الص 
وهَك مْ وَأيَْدِيَك مْ فاَغْسِل وا  ج  لكَ مْ إلى  و  وسِك مْ وَأرَْج  ء  وا بِر  ن ب الكَْعْبَيْنِ   إلى  المَْرَافِقِ وَامْسَح  مْ ج  إِن ك نت  ً وَ إِن ك نت م  ا وا وَ ر  ه  فاَط 

رْضَىٰ  نَ الغَْائِِ  أو  عَلىَٰ سَفَر  أو  م  نك م مِّ م  النِّسَاءَ فلَمَْ أو  جَاءَ أحََد  مِّ وا صَعِيدلَامَسْت  م  وا مَاءً فتََيَم  ً تَجِد  ب ا ً طَيِّ وا  ا فاَمْسَح 
رَك مْ وَلِ  طَهِّ نْ حَرَج  وَلكَِٰن ي رِيد  لِي  نْه  مَا ي رِيد  الل ه  لِيَجْعَلَ عَليَْك م مِّ وهِك مْ وَأيَْدِيك م مِّ ج  تِم  نِعْمَتَه  عَليَْك مْ لعََل ك مْ بِو  ي 

ونَ    .يختلف سلوبوكذلك الأ  (7)(تَشْك ر 
كما ، ماتعلقة في ماوضوع واحد وفي سورة واحدة ولكن في ايات ماختلفةحكام ن تكون الأ أكما يمكن 

مان  غلب أحكام الإرث قد وردت في سورة النساء ولكنها توزعت على عدة ايات فجزءأنجد ذلك جلياا في 
 . ٣٣ اليةوماا تبقى مان الاجزاء في ، 15 اليةو ، 1٢ اليةو ، 11 اليةفي  خرال و ، 7 اليةفي حكام الأ 

يع الأحكام وانتشارها بد وأن يكون ماتناسباا  لا الأسلوب المستخدم لبيان علل الأحكام إذن  ، ماع توز
 .وأن تكون له القدرة على التأثير في نفوس المخاطبين

يعة ماعتدلاا  اا مانهج القرآناختار  -٣ جهة لم يطنب في فمن ، في بيانه لعلل الاحكام بين القانون والشر
تعبدياا  أمّااى لم يلزم العبد بان يمتثل الحكم الشرعي إلز آخر ومان جهة ، تفاصيل العلل عند ذكره للاحكام

يع بل نجده في بعض الاحيان ، يظهر مان ماضاماين الخطاب لا بحيث، ماحضاا ولم يخف عنه سبب التشر
والتبعات التي  كذلك الثار والمضار، العلل والمقاصد والفوائد المترتبة عليه، جانب الحكمإلى  يذكر

يقة غير ماباشرةإلى  ى يشيرآخر وتارة ، تحصل له بسبب تركه الاماتثال يق استخ، ذلك بطر دام السياق عن طر
يخي الذي حصل للأ  .(8) ربهم أمارمام السابقة مان خلال المصير المحتوم بعد أن عصوا التار

                                                                                                                                               
 . 5سورة المطففين، الاية ( 5)
 . 5سورة الهمزة، الاية ( 2)
 . 5سورة التكاثر، الاية( 3)
 . 545الآية : سورة النساء( 4)
 .95الآية : سورة المائدة( 1)
 .92الاية: نفس السورة( 6)
 .6الاية: نفس السورة( 7)
 .16-26ايازي، محمد علي، المبادىء النظرية لدراسة ايات الاحكا ، ص: انظر( 2)
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يم كتاب وحي وهداية فعندماا يتناول المسائل والأ  القرآن ، يتناولها مان هذا المنطلقالشرعية حكام الكر
يعية تولذلك  يعية فيه تختلف عن غيره مان الكتب القانونية والتشر جد ان الاسلوب والسياقات التشر

حكام ماع الأ  ى التي تتعاطىخر ال كما ان تعاطيه ماع الأحكام الشرعية يختلف عن بقية الكتب ، ىخر ال 
الاستدلالية  الأدلةحتى يطرح ، ىخر ال الدينية أو  ،ماجموعة الكتب الفقهيةإلى  ينتمي لا بل هو، الشرعية

يع اويصرح بملاكات الاحكامأو  والبراهين  . (1)يبرز علل التشر
كلّ  إليهلتهوى ، على جماله وعذوبته وطراوتهماحافظاا أنه يجب أن يبقى أي ، هو كتاب للقراءة القرآنف 

يعية ، اءالقلوب مان ماختلف طبقات القرّ  ى حيث تكون في الغالب خر ال بعكس الكتب القانونية والتشر
واذا قرأ يقرأ بمقدار ، درجة أن الشخص ماا لم يكن هناك حاجة في قرائتها لن يقترب مانها أبداإلى  ماملة

فهو ربيع ، المؤمان لايكف عن قراته وانإليه  فهو كلما كررته تزداد حلاوته والشوق القرآن أمّاا، الحاجة
 .القلوب

ية التي تبين القرآنماثلة والأ بعض الشواهدمان ذكر  لابد   وواضحة المطلب بصورة جلية ضحيتولكي 
 .الاختلاف في الاساليب

يم في بعض الاحيان يذكر وصف  القرآنجد ان ت: ماجيء الحكم ماع الوصف المناسب له: الاول الكر
مان خلاله القارئ والباحث وبكل سهولة ويسر أن جعل الحكم مان قبل المولى له بحيث يفهم ، لحكم ماا

يع هو نفس الوصف المتعل وصف الحكم ماشعر  ن  إ: وكما يعبر العلماء، ق بالموصوفمالاك طابق التشر
 : مانها، كما سوف نبينه في ذكر ماجموعة مان اليات، بالعلية
مْ فِى ): تعالىقوله  -أ إِذَا ضَرَبْت  لوَٰةِ وَ واْ مِنَ ٱلص  ر  نَاح  أنَ تَقْص  رْضِ فلَيَْسَ عَليَْك مْ ج 

َ
 . (٢)(ٱلْأ

يع ويكفي فيه  اليةمان هذه فاد ستيالذي يمكن ان  ماجرد الكشف المباركة أن المولى في ماقام التشر
سفر المكلف يكون  إذنف، ينقص مانهاأي  المكلف المسافر يقصر في صلاته ن  أعن جعل الحكم وهو 

ية هو سلاماالروايات مان جميع الطوائف الإ  دل تالخوف مان الكفار ولكن  اليةوان ورد في  مالاكاا للقصر
 ،فإذا لم يحصل السفر، السفر والخوف مان الكفار ماصداق مان ماصاديق السفر حيث كان السفر لقتال الكفار

 .(٣) القصرإلى  ولن تتحولفإن الصلاة تبقى تاماة ، يصدق انه ضرب في الأرض لمأو 
مَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَكَالاً ) :تعالىقوله . ب وا أيَْدِيَه  ارِقةَ  فاَقطَْع  ارِق  وَالس  الذي ، (4)(مِنَ الل هِ وَالل ه  عَزِيز  حَكِيم   وَالس 

يدور مادار تحقق والحكم ، أن الحدالذي جعله الله تعالى للسرقة هو قطع اليد اليةيمكن ان يفهم مان هذه 
 فلو قام شخص بالتجاوز، أي وصف السرقة وهوالفرد الذي يسرق خلسة أماوال ومامتلكات الناس، الوصف

                                                 
 . 567، ص5ايازي، محمد علي، مقاصد الشريعة، ج: انظر( 5)
 .545الآية : سورة النساء( 2)
 . 459، ص3مكار  الشيرازي، ناصر، تفسير الامثل، جو .65، ص1الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج: انظر( 3)
 .32الآية : ة المائدةسور( 4)
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 اليةكما أن ذيل ، غصبه ولكن مان غير الاتصاف بعنوان السرقة فلا يقام عليه الحدأو  على ماال غيرهماثلاا 
 .(1)قطع اليد هو نكال وعقوبة مان اللهوكذا سبب ، اقاماة الحد هو جزاء بما كسباسبب  انإلى  يشير

تِي): تعالىقوله . ج ونَ نِكَاح لا وَالقَْوَاعِد  مِنَ النِّسَاءِ اللا  ً يَرْج  ن  غَيْرَ  ا نَاح  أنَ يَضَعْنَ ثِيَابَه  فلَيَْسَ عَليَْهِن  ج 
ن  وَالل ه  سَمِيع   جَات  بِزِينَة  وَأنَ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْر  ل ه  تَبَرِّ ماا  اليةويمكن الاستدلال على ان الملاك في هذه ، (٢)(عَلِيم   م 

ي سبب كان حيث جعل ذلك وهو ترغب في النكاح لأ لا التيأي  (لا يرجون نكاح) ـب اليةمان تعبير  فهمي
والنتيجة ان وجوب الحجاب يشمل ، وصف توضيحي لإبراز إلقاء الحجاب فيكون هو الملاك في ذلك

 .(٣)ويتسببن في الإثارة والرغبة، يرجون نكاحاا يعني الذين يظهرن ماحاسنهنفقط النساء اللاتي 
وت): تعالىقوله  -د ي  واْ ب  ل  دْخ  ن ت 

 
اح  أ ن  مْ ج  يْك  ل  يْس  ع  ع   اا ل  ت َٰ ا ما  ةٍٍۢ فِيه  ون  سْك  يْر  ما  إن ، اليةمان خلال هذه ، (غ 

ان تكون أيضاا  والذي يستفيد مانه( غير ماسكونة) ـبالوصف الذي جعل قيداا لدخول البيوت هو ان تكون 
  .ىخر ال غيره مان العوارض أو  جل السفروليس المقصود تركوها لأ ، ها اهلهاالبيوت قد هجر 

ماورد تحقق فيه كلّ  وهذا الوصف يعد هو الملاك الذي يساعد على تعميم الحكم وتوسعته ليشمل
كما ان هذا القيد يفيد أن البيوت المتروكة ، والأمالاك المهجورة الأماوالكما هو الحكم في ، هذا الوصف

 .حتى لوكانت خالية، يجوز التصرف فيها لا ىآخر لكن ليس بعنوان الهجر بل بعناوين 
التي تتضمن أوصافاا ماشعرة بالعلية ، ها مان اليات التي جاءت بهذا السياق وعلى هذه الشاكلةوغير 

ى التي خر ال سائر الموارد إلى  يكون الفقيه له القدرة على تعميم الحكمفعندها ، ومابرزة الملاك الحكم
 .ينطبق عليها الوصف

يم عدد مان آيات الأ  القرآنورد في : ماجيء الحكم ماع سببه: الثاني جانب ذكرها إلى  تحتويحكام الكر
 لكن، تكون لا وقد مان دون ان تعتبر علة فقد تكون علة لها، ذكرها الأسباب التي تكون ماقدماة لها، للاحكام

إلى  بعض اليات التي تشيرهذه و ، صوصية ماا لإبراز الحكماطمئنان مانها بوجود خ للفقيهماع ذلك يحصل 
 : ذلك

بَات  أ حِل تْ ): تعالىقوله . أ مْنَا عَليَْهِمْ طَيِّ وا حَر  لمْ  مِنَ ال ذِينَ هَاد  انها نزلت  اليةسباب نزول هذه أ، (4)(فبَِظ 
فإنه تعالى جعل هذا الظلم مانهم لوضعهم العقبات ، في اليهود لانهم ظلموا أنفسهم وصدهم عن سبيل الله

يم الطيبات ، وأخذهم الربا الذي حرماه الله عليهم، م الرسلأمّاا وأكلهم أماوال الناس بالباطل سببا لتحر
قاَل وا ليَْسَ )ه عنهم في سورة آل عمران ذلك لانهم كانوا يستحلون ماال غير اليهود في ماا حكاه الل، عليهم

                                                 
 . 744، ص3مكار  الشيرازي، ناصر، تفسير الامثل، جو .359، ص1الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج: انظر( 5)
 64الآية : سورة النور( 2)
 .565ص - 55مكار  الشيرازي، ناصر، تفسير الامثل، جو .564ص - 51الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج: انظر( 3)
 .564الاية : سورة النساء( 4)
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ونَ  مْ يَعْلمَ  ول ونَ عَلىَ الل هِ الكَْذِبَ وَه  يَق  ينَ سَبِيل  وَ يِّ مِّ
 
ويشترون ، وكانوا يأخذون الرشوة في الحكم (1)(عَليَْنَا فِي الْأ

 .(٢)بآيات الله ثمنا قليلا
ً بَنِي إِسْرَائِيلَ أنَ ه  مَن قتََلَ نَفْس مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلىَ): تعالىقوله . ب رْضِ فكََأنَ مَا أو  بِغَيْرِ نفَْس   ا

َ
فسََاد  فِي الْأ

ً قتََلَ الن اسَ جَمِيع ينة قوله تعالى اليةالظاهر مان ، (٣)(ا  اليةان  (مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ ): انها تعطي العلة والسبب بقر
صحيح انها نزلت بعد قتل قابيل أخاه  نسانبغير حق هو قتل جنس الإ نسانالمباركة تعطي حقيقة ان قتل الإ

يم قد ورد في زمان النبي ماوسى عليه السلام في بني إسرائيل، هابيل على مان يقول بذلك  ،بينما حكم التحر
وحينئذ ، التي تفصلهم ليست بالقصيرة، (عليهما السلام)الزمانية بين اولاد ادم والنبي ماوسى والفاصلة 

يخ وإنما هي علاقة ماوضوعية فهي تبين انه لايوجد ، العلاقة بين الحادثة وجعل الحكم ليست ماتعلقة بالتار
 .(4)حيث أن قتله بمثابة قتل الناس جميعا، هناك أشد سوءة وأكثر فسادا مان قتل الإنسان البريء

وا زِينَتَك مْ عِندَ ): تعالىقوله . د  ذ  ي حِب   لا ت سْرِف وا إِن ه   ولا جِد  وَك ل وا وَاشْرَب وامَسْ كلّ  يَا بَنِي آدََ  خ 
سْرِفِينَ   .سببها الإسراف نسانها أن عدم ماحبة الله للإآخر المباركة وبالخصوص  اليةيظهر مان ، (5)(المْ 

يع ، نسانفعل يفعله الإكلّ  سراف كما ورد عن الراغب هو تجاوز الحد فيوالإ  ومان الواضح أن مالاك تشر
 «الإسراف»لأن المولى ذكر الوصف ، وليس عدم ماحبة الله، هو ماا يترتب مان مافسدة على الإسراف الحكم

وهو خطاب ، هو تاكيد بان المعنى أن المسرف ليس ماشمولا بمحبة الله «إنه» ـوالتعليل ب، هو ماشعر بالعلية
يع عاماة دون صنف بل هو بصنف مان أصناف الناس  ولا يختص بشرع دون شرع ولامالة دون مالة لا وتشر

 .(6)عام يشمل جميع البشر
هناك طائفة مان اليات تتسم بطابع استدلالي لما تشتمل عليه مان : ذكر الحكم ماع دليله: الثالث

 : فعلى سبيل المثال، احيانا فلسفة لتلك الأحكامأو  ،أحكام ماعللة
نَ النِّسَاءِ ): قوله تعالى .أ وا مَا نكََحَ آبَاؤ ك م مِّ ً إِلا  مَا قدَْ سَلفََ إِن ه  كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْت وَلَا تَنكِح  ، (7)(وَسَاءَ سَبِيلاً  ا

يد إقناع ( إنه كان فاحشه) ـتشير وبشكل واضح ومان خلال التعبير ب الية ان المولى يستهدف بخطابه ير
ماا في الحكم هو إبراز  ةوغاي، المخاطب وبيان فلسفة الحكم الذي هو عدم جواز الزواج بنساء الباء

                                                 
 .71الاية : سورة ال عمران( 5)
، 137، ص3مكار  الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، جو. 537، ص1لطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج: انظر( 2)

 .136، ص7فضل الله، محمد حسين، من وحي القران، ج
 . 32الاية : سورة المائدة( 3)
 . 621ص، 3مكار  الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، جو. 299، ص1المصدر نفسهالسابق، ج: انظر( 4)
 35الاية : سورة الاعراف( 1)
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يعي  ولا، ماستوى الفحش والفساد المترتب عليه مالاك إلى  الوصوليمكن مان خلال هذا السياق التشر
 .إلا أنه يمكن إحراز المقصد والحكمة مانه، الحكم

ن م  )قوله تعالى . ب ؤْمِنَة  خَيْر  مِّ مَة  م 
َ
ىٰ ي ؤْمِن  وَلَأ شْرِكَاتِ حَت  وا المْ  وا  ولا شْرِكَة  وَلوَْ أعَْجَبَتْك مْ وَلَا تَنكِح  ت نكِح 

ونَ  شْرِك  وَلوَْ أعَْجَبَك مْ أ ولئَِٰكَ يَدْع  ن م  ؤْمِن  خَيْر  مِّ ىٰ ي ؤْمِن وا وَلعََبْد  م  شْرِكِينَ حَت  وإلى  المْ  الجَْن ةِ إلى  الن ارِ وَالل ه  يَدْع 
إلى  النار والله يدعوإلى  وتقول المشركين يدعون، تذكر دليل الحكم الإلهيالمباركة  الية، (1)(هِ إذنوَالمَْغْفِرَةِ بِ 

إلى  ه وتمنع عن الزواج بالمشركين حتى لو توفرت في احد الطرفين صفات ادتإذنالجنة والمغفرة ب
 .(٢)النارإلى  الكفر وبالتالي يذهبإلى  الرغبة والميولإلى  الزواج مان الكافرة يؤديلأنّ  الإعجاب فيه

سِك مْ أزَْوَاج): تعالىقوله . ج نْ أنَف  ً وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلقََ لكَ م مِّ ةً وَرَحْمَةً إِن  فِي  ا وَد  ن وا إِليَْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك م م  لِّتَسْك 
ونَ  لِكَ لآيََات  لِّقَوْ   يَتَفَك ر  يد ان تبين للمخاطب اهمية الزواج وماا يترتب عليه مان فوائد مان  الية، (٣)(ذَٰ تر

الاستقرار النفسي والحياة الزوجية التي يكون فيها الود والرحمة وهذا واضح مانه بيان فلسفة الحكم 
 .والمصالح المترتبة عليه وكل ماا يترتب عليه ماما ذكرن هو آية مان آيات الله سبحانه

يبةهناك بعض ال : كمة مانهلحكم ماع الحذكر ا: الرابع علة الحكم إلى  يات يكون السياق فيها قر
، المزيد مان التأمال والدقة لمعرفة الملاك الحقيقي الفقيه مالاك الحكم وهذا ماايستدعي مانوكأنها  ،ومالاكه

يين الأصولغلب أوهي تدفع ، هي على تلك الشاكلة، ماعظم التعابير التي جاءت في هذه الياتلأنّ 
وكما هو ماعلوم لدى العلماء أن جهة ، انهاوردت بعد الحكم ماباشرة، بانها تنبئ عن العلة وثانياا للاعتقاد 

طرحه تمّ  لم نقل انها الملاك بعينه ولبيان مااإذا  ،الحكم إن ذكرت بعده فهې دالة على مالاك الحكم
 : نستعرض بعض الايات كمثال على ذلك

ؤْمِنِينَ ): تعالى قوله وا مِنْ أبَْصَارِهِ ق ل لِّلمْ  ض  مْ ذَ يَغ  وجَه  وا ف ر  يَحْفَظ  مْ إِن  الل هَ خَبِير  بِمَا مْ وَ لِكَ أزَكَْىٰ لهَ 
ونَ  وان كانت في ماقام التشجيع ، هي بمنزلة التعليل للحكم الذي قبلها( ذلك ازكي لهم)إن جملة ، (4)(يَصْنَع 

في زرع التعاليم الإسلاماية في النفوس التي هدفها  اا كثير ي الذي يهتم القرآنتبين المنهج  اليةكما أن ، لهم
بستر العورة  أماروهي ت (قل للمؤمنين يغضوا) مارالأكذلك تظهر الغاية مان ، تربية المجتمع وتزكيته خلقياا 

 . وحفظ الفرج لمنع الوقوع بالفحشاء وانتشار الفساد والتحلل الخلقي
يبة: يمكن القول، اليةونظرا للتعليل الوارد في  ولايستهدف ، إن النظر إن كان لغرض العلاج ومان دون ر

 .اليةالذي جاء في  مارترويج للفساد والفحشاء فلا يشمله الأ
توجد ماجموعة مان اليات التي تصرح بملاك الحكم وعلته : الحكم ماع التعليلورود : الخاماس

 وهذه المجموعة مان اليات، الوصفأو  الحكميةأو  ةيالعلإلى  والسياقات فيها تعليلية أكثر مان كونها تشير

                                                 
 .22الآية : سورة النساء( 5)
 . 521، ص2مكار  الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج: انطر( 2)
 .25الآية : سورة الرو ( 3)
 .34الآية : سورة النور( 4)
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وأعدادها كثيرة جدا بحيث مان الصعوبة بمكان ذكرها ، هي اوضح الايات مان حيث إظهارها لعلل الأحكام
يم  القرآنأن  يتبينالبعض مانها لكي إلى  بالاشارة ه يمكن الاكتفاءانإلّا ، جميعها في هذا المطلب الكر

، إلا إنه قد صرح بالعلل في العديد مان اليات، الأحكام الواردة فيهكلّ  بالرغم مان إبتعاده عن تعليل
تلك التي يكون الموضوع فيها أو  التي هدفها إقناع المخاطبينأو  التي تتناول المسائل الخلافية اا وخصوص

 : قابل للتغير ومان هذه الأيات
رْقاَنِ فمََن شَهِدَ مِنك م   القرآنشَهْر  رَمَضَانَ ال ذِي أ نزِلَ فِيهِ ): قوله تعالى.أ دَىٰ وَالفْ  نَ الهْ  نَات  مِّ بَيِّ دًى لِّلن اسِ وَ ه 

مْه  وَمَن كَانَ مَرِيض هْرَ فلَيَْص  ً الش  نْ أيَ ا   أو  ا ة  مِّ سْرَ  آخرعَلىَٰ سَفَر  فعَِد  سْرَ  ولا ي رِيد  الل ه  بِك م  اليْ   . (1)(ي رِيد  بِك م  العْ 
سْرَ ): هو قوله سبحانه اليةماوضع الاستدلال في هذه  سْرَ  ولا ي رِيد  الل ه  بِك م  اليْ  وهذا التعبير ، (ي رِيد  بِك م  العْ 

يض والمسافرالقرآن كما انه قد أسس ، ي واضح انه يبرز العلة التي مان أجلها رفع وجوب الصوم عن المر
كما انه مان الملاكات التي ، خلالها يستنبط الأحكام الشرعيةوالتي مان ، إحدى القواعد العاماة للاستنباط

 .يلجىء اليها الفقيه في الموارد التي يتعثر الحصول على الدليل الشرعي لاستنباط الحكم فيها
يتحدث عن دور العسر والحرج في رفع التكليف عن العبد وهو وجوب  اليةبكل وضوح ان سياق  

ى ان الفقيه يفتي آخر وبعبارة ، الصوم قائم الااذا كان هناك عسر وحرج الصوم فالتكليف على العبد بوجوب
 .بوجوب الصوم ماالم يكن هناك عسر وحرج

وا إِن  الل هَ  ولا وَقاَتِل وا فِي سَبِيلِ الل هِ ال ذِينَ ي قَاتِل ونكَ مْ ): قوله تعالى. ب عْتَدِينَ  لا تَعْتَد   . (٢)(ي حِب  المْ 
يع القتال ماع الكفار الية أن الملاك فيه هو عندماا يبدأ الكفار و ، المباركة تبين وبشكل واضح تشر

يع الصادر مان المولى وهو القتال مانشأه يكون للرد على الكفار، بقتالكم بما إنهم يقاتلوكم ، أي إن التشر
: القتالإلى  بصدد بيان ماتى يجب ماقاتلة الكفار وعدماها فيما لم يبادروا الية إذن، مان قتالهم لابد  ف
لِكَ جَزَاء   وَلَا ) مْ كَذَٰ ل وه  ىٰ ي قَاتِل وك مْ فِيهِ ۖفإَِن قاَتَل وك مْ فاَقتْ  مْ عِندَ المَْسْجِدِ الحَْرَا ِ حَت  قَاتِل وه   اليةلكن ، (٣)(الكَْافِرِينَ  ت 

الِمِينَ ): التي تأتي لاحقا تقول ىخر ال  دْوَانَ إِلَاّ عَلىَ الظَّ الأولى تبين وبشكل  اليةأن ، (4)(فإَِنِ انتَهَوْا فلََا ع 
تبين ، ىخر ال وغيرها مان اليات ، فسياق اليات المتقدماة، (ولا تعتدوا): واضح مانهج الجهاد فتقول

 .(5)واضحوتحدد ماعالمه بشكل ، بوضوح مالاك الجهاد الإسلاماي
يعة الالهية إلى  أن الدعوة، ها وغيرها التي جاءت بنفس السياقذكر تم فهم مان هذه اليات التي يو  الشر

رهاب التهديد والإ  حيث إن  ، يمكن أن تقوم على الإكراه والضغط والعنف لا غيرهأو  سلامسواء كان الإ 

                                                 
 .521الآية : سورة البقرة( 5)
 .594الآية : نفس السورة( 2)
 .595الآية : نفس السورة( 3)
 .593الآية : نفس السورة( 4)
الطباطبائي، و. 39، ص3 2بن عمر، التفسير الكبير، ج والفخر الرازي، محمد .325، ص7بن الحسن، التبيان، ج الطوسي، محمد: انظر( 1)

 .64، ص2محمد حسين، الميزان في تفسير القران، ج
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حول ان يمكن باي حال مان الأ  لا والمسائل القلبية، قلبية ماسألةفالاعتقاد هو ، ينتج الإيمان لدى الناس لا
يق الضغط ولايساهم في تكوينها  . إنشائهاأو  تتم عن طر

، من يصرح بعلة الأحكاموهي ما، هذه المجموعة مان اليات تحدد مالاك الحرب والسلم، إذن
 .تكتفي بذكر الوصف أوالحكمةولا

 القرآننماذج التي تصرح بالعلل والملاكات في المان  اا تمثل نموذج، ذكرهاتمّ  فهذه الموارد التي، إذن
يم وحالات الترتيب بين ، لبيان الملاكات القرآنبرز الأساليب التي يعتمدها أكما انها تعتبر مان ، الكر

 . وإبراز سبب جعل الحكم، الموضوع والحكم
يم قد ورد فيه ماا  القرآنأن إلى  طرحه هو التنبيهتمّ  إن الغرض ماما: النتيجة المتحصلة ماما سبق الكر

التي تعكس أو  ويمكن رصد هذه العلل غالباا في السياقات التعليلية، العلل في العديد مان المواردإلى  يشير
الله تعالى ومان  ولكن ليس على نحو القطع والجزم بها لان ماعرفة العلة الحقيقة مانحصرة عند علية الحكم

 .اطلعهم على علمه
إلى  فتحتاج، وذلك لعدم وضوح هذه العلل، يفهم مانها التعليل لا التينعم توجد بعض السياقات 

كد مان عليتها أو  التي لم يصرح فيها بالعلةحكام كالأ ، فيهاحكام ابحاث ماعمقة لمعرفة مالاكات الأ  لم يتأ
القطع إلى  اجتهاد المجتهد لكي يصلإلى  تحتاج، الأعلامالدراسة والبحث وبحسب تعبير إلى  لأنها تحتاج

 .الا لاهل العصمة صلوات الله عليهم اجمعينإليه  وهذا ماما يصعب الوصول الملاكب

 : (السلام عليهم)ملاكات الأحكام وعللها في روايات اهل البيت  -خامساً

يجعل الفقيه له القدرة على ماعرفة ماوقف ( ليهم السلامع)ورود الملاكات في روايات اهل البيت  
الشيعي فيه كم هائل مان المسائل التي افتى الفقهاء طبق  التراثو ، الملاكاتالمشرع مان ماوضوع إحراز 

سواء ، كبيرا بمصالح الأحكام أمّااأن الأئمة عليهم السلام اظهروا اهتمو  (عليهم السلام)روايات أهل البيت 
 ليهمع)جد ان هذا المنهج يعكس مادى اهتمام الأئمة تالحرماة ومان خلال التتبع أم  كان في الوجوب

 .بملاكات الاحكام وحرصهم على أن ينتهج أصحابهم وتابعوهم هذا المنهج في الاستنباط( السلام
يم القرآنوالفرق بين مانهج الأخبار والروايات عن مانهج  ، ان الأول يحرص على ذكر الجزئيات، الكر

يعة، وانطباق المصاديق على الأحكام الكلية بمصالح الأحكام والاهتمام ، وتفسير المفاهيم، وتعليل الشر
جد في السنة دماجاا للأحكام في السياقات العقائدية والأخلاقية تولذلك فقلما ، وتغير الموضوعات

يخية يعي بصورة واضحة وماستقلة، القرآنكما هو ماوجود في ، والتار بل ، إنما تذكر الأحكام في اطارها التشر
 .ببيان التفاصيل في أكثر الأحيان تأخذإنها 

ية وقانونية وهي عادة ماا تكون  القرآنفي  خلاف ماا ماوجودإن الأخبار و   عادة ماا تتضمن صيغ دستور
يحة بالوجوب ذلك أنها قد تشتمل على تعليلات لتلك إلى  يضاف، البطلانأو  الصحةأو  الحرماةأو  صر

 .الأحكام
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يعية إلى  ولكن ماع مااتم ذكره كله تبقى تلك الأخبار غير ماهيأة وغير صالحة لتحول ، وقانونيةكتب تشر
يعياا خاصاا بها نهاوذلك لأ  .تتضمن طابعاا تشر

 : دور الاخبار في ملاكات الأحكام وتنقسم إلى عدة مجموعات -سادساً

 .وهي التي يكون إلاهتمام فيها بمصالح الأحكام وماا ينتج عن تطبيقها: المجموعة الأولى
في ماايختص بقطع يد السارق  (السلامعليهم )شار اليها الأئمة المعصوماين أ مان هذه الاخبار ماا. 1

 .لايجبأم  في سني المجاعة فهل يجب قطعها
عندماا يكون المسروق ، الاخبار على عدم جواز قطع يد السارق في سني المجاعة والقحط دل تفقد 

 .(1)ماا اضطر إليهأو  ،أمّااطع
عن أبي عبد الله عليه : (ليه السلامع)ممّااكما في قول الإ، وقد وردت بعض الروايات بلفظ العموم

م مّااوكذلك ورد عن الإ، (٢)«يقطع السارق في أيا  المجاعة لا كان أمير المؤمنين عليه السلا »: السلام قال
 - ةلا يقطع السارق في عا  سن»: قال: عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال (السلامعليه )الصادق 

 ذكرها يتضح الحكم بعدم قطع يد السارقتمّ  مان خلال الروايتين التي إذن، (٣)«عا  الجدب والمجاعة: يعني
إلى  ناظر، المجاعة والظاهر أن هذا الاستثناء في تطبيق حكم القطع على السارق ةكانت السرقة في سنإذا 

 . وهوحصول حالة ماعينة وظرف خاصة يمرون فيها آخركذا اخذ شرط ، ماصلحة ماعينة
يعة وهو قطع يد السارقوبناءا على ذلك ان الحكم  إقرار إلى  والذي يهدف، الاولي المقرر في الشر

يمة وماحاسبة المجرم واخذ حقوق الناس إلا أنه إذا  استثناء الحكم مان التطبيقتمّ  الأمان والردع عن الجر
يبرز وبشكل  ماروهذا الأ، بسبب الجوع والقحط والفقر، كان الظروف التي تعيش فيها الناس ظرف صعبة

في  الانسان المفاسد ولها اهداف سعادةأو  المصالح أساسإلى  أن أحكام الله سبحانه وتعالى قائمةواضح 
ين  .الدار
مايله لهم ويؤدي أو  عدم اقاماة الحد على شخص وهو في ارض العدو خوفا مان التحاقه بالأعداء .٢

الإسلاماي مان كشف اسرار المسلمين وماواطن الضعف عندهم وعندها سيتضرر المجتمع إلى  هروبه
جل ذلك يصرف النظر عن إقاماة لإف، ثر ماما لو لم يقم عليه الحدأحضان العدو أكإلى  هروب الشخص

بن  عن يونس، حول هذا الموضوع (عليه السلام)علي  ماامكما ورد عن اماير المؤمانين الإ، الحد عليه
يم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال  يقا  على أحد حد  لا ه السلا أمير المؤمنين علي»يعقوب عن أبي مار

قال »: عن أبيه قال (عليه السلام)إبراهيم عن أبي عبد الله بن  عن غياث آخروفي حديث ، (4)«بأرض العدو

                                                 
 .222، ص9اللمعة الدمشقية، جالعاملي، زين الدين، شرح : انظر( 5)
 . 2، ح295، ص22وسائل الشيعة، جبن الحسن،  محمد، العاملي( 2)
 . 3المصدر نفسه، ح( 3)
 . 2المصدر نفسه، ح( 4)
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أقيم على أحد حدا بأرض العدو حتى يخرج منها لئلا تلحقه الحمية فيلحق  لا أمير المؤمنين عليه السلا 
 . (1)«بالعدو

 : ينأمار ستنتج مان هذه الأخبار يو 
تبعا لبعض المصالح وماا تقتضيه بعض الظروف ، غض النظر عنهيالحكم الأولي و  الفقيه تركيقد  .أ

 .الطارئة
في تطبيق ماجموعة مان الأحكام للمصالح والمفاسد  (عليهم السلام)مان خلال ماراعاة الأئمة  .ب

تشرع وفقا للمصالح  آخربمعنى  لاكاتوانما هي أحكام تتبع الم، تعبدية كلها لسيتحكام ان الأ  يظهر
اليها الا عن  الوصولمان قبل المولى جل وعلا وهو اعرف بها ولايمكن  د التي وضعت مان اجلهاسافوالم

يق الظن والظن لايعمل به   .طر
يمة يمر بوضع صحي غير جيدالتوقف عن اقاماة الحدود في حال كان مان مارتك. ٣ مان ، ب الجر

 .ماضاعفة المرض عليهأو  ماوتهإلى  الحد عليه سيؤدي ةماااقإذا  المحتمل
تؤكد  (عليهم السلام)والأئمة ( صلى الله عليه واله)حيث ورد الكثيرمان الروايات عن الرسول الاعظم 

قال : قال، عباد المكيبن  عن يحيى، على الاهتمام بالمصالح وماايترتب عليها مان اثار عند تطبيق الاحكام
 (2)أتى برجل احتبن( صلى الله عليه وآله)إن رسول الله : فقال أبو عبد الله عليه السلا  ..»: لي سفيان الثوري

بعذق فيه ( صلى الله عليه وآله)رسول الله  أمرف، أة مريضةأمروقد زنى ب، قد بدت عروق فخذيه، مستسقى البطن
ك ضغثا وخذ بيد) الآيةقرأ هذه ثمّ ، خلى سبيلهماثمّ  وضربت به المرأة ضربة، فضرب به الرجل ضربة، (3)شمراخ

 .(4)«(تحنث ولا فاضرب به
 تؤدي لا وكي( أولا)تتعطل الحدود  لا كي، (5)(وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) اليةثم قرأ هذه 

 (.ثانيا)تفاقم مارضه أو  ماوتهإلى  المصلحة مان إقاماة الحد
ماراعاتها للمصالح والظروف التي إلى  مانها بالإضافة مان الروايات يتجلى هذكر تم ماما  حاصلوال

زعزعة ثقة الناس إلى  تنتهي إقاماة الحدود لا أنإلى  فهي تحرص كذلك، تحصل نتيجة تطبيق الأحكام
تقام  لا ولهذا الروايات تؤكد على أن، الجهة التي شرعة الاحكامأو  لام سسخطهم على الاإلى  وبالنهاية

في أحر ساعة إلّا  تقام في الشتاء ولا بارد مان ساعات النهارالحدود في الصيف إلا في وقت يكون الجو فيه 
، أحمربن  عن هشام، عطيةبن  عن الحسين، عن صفوان، مان النهار كما ورد ذلك في الروايات حيث جاء

                                                 
 . 2المصدر نفسه، ح( 5)
 .  331ص: 5النهاية، جبن عمر،  ابن كثير، اسماعيل: انظر .المستسقي، وهو الذي به داء الاستسقاء، وهو داء تعظم منه البطن: الاحبن( 2)
 436ص، 2ج( شمرخ)مجمع البحرين . تمرلهو فروع العذق الذي يكون عليه ا: الشمراخ( 3)
، 547، 24، 59، ص4بن علي، الفقيه ج الصدوق، محمدو. 546، 32، ص54بن الحسن، التهذيب، ج ، الطوسي، محمد44الآية : سورة ص( 4)

 . 346ص 2بن يعقوب، الكافي ج الكليني، محمدو، 255 – 542 - 255ص 4بن الحسن، الاستبصار ج الطوسي، محمدو.  549
 . 44الآية : سورة ص( 1)
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فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة ، كان جالسا في المسجد وأنا معه»: عن العبد الصالح عليه السلام قال
 يضرب أحد في لا في هذه الساعة إنه، سبحان الله: فقال، رجل يضرب: ما هذا؟ قالوا: فقال، البردفي يو  شديد 

 . (1) «في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار ولا، من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهارشيء 
يادة العقوبة على المذنب ولهذا ماثلما ليس لها ، الجانيأو  وطبقا للروايات ليس للدولة الحق في ز

، ماقصودأيضاا  نظر مان جهة البعد الإنساني للموضوع وان كانيلم  الكلامو ، الحق ان تعمل طبقا لمزاجها
، وان يراعى فيه جانب المصالح المنظورة في هذا الحكم لابد  نظر مان جهة تطبيق أحكام الحدود يولكن 

يعة الإ تتجاوز إقاماة الحد ماا رسم مان ا لا كما يجب أن  .يةسلاماهداف في الشر
كان ماعروف إذا  ى مان الروايات عللت في طلب مان المتهم القساماة ليغلظ بها عليهآخر وماجموعة 

 .فإن شهدت عليه القساماة جازت شهادتهم، يترك له ماجال للهروب مان تهمة القتل بسهولة لا لكي، بالشر
، يكون القاتل صاحب جاه وسلطة وبطش يحتمل انلأنّ ، يحتمل ان تكون القساماة لغرض الاحتياطأو 

ويشهدوا ضده مان غير خوف كما ورد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه ، فجعلت القساماة كي يكونوا ماعا
إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا عليه جازت »: السلام قال

 .(٢)«شهادتهم
 : الملاكاتمان ستخلص مان الروايات المتقدماة عدد ي، إذن

وردع ، وهو الحرص على اقاماة الحد في القاتل، يوجد مالاك ماشترك بين سائر الموارد المتقدماة. 1
يمة مان القتل والاغتيالات  .وعدم ضياع دم البريء، وحفظ الدمااء، انتشار الجر

والمعروف بالشر والمخل بالنظام  الهدف مان جعل القساماة لكي يغلظ بها على الرجل المتهم. ٢
 .والأمان والاستقرار

 .(٣)«هم بعضا ولم يكن شئهي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعض: فقال»سألته عن القساماة؟  .٣
  لايجد دليل يدينهأو  ،أي تنتشر ظاهرة القتل والاغتيالات مان دون ماعرفة القاتل

الفاجر الفاسق ماجال ان ينال مان عدوه مانعه مان راى إذا  بالقساماة تحقن دمااء المسلمين وذلك إنه. 4
يمة الخوف مان القساماة أن يقتل بها  .(4)فيكف عن قتله ، ارتكاب الجر

ع وهذا النو  (عليهم السلام)هو وجود التعليل في روايات اهل البيت : المجموعة الثانية مان الروايات
أو  -قسم الأحكام  -الشرايع للشيخ الصدوق كتاب علل إلى  فمثلا بالعودة، مان الروايات يوجد بشكل كبير

أو  شخص ان يدرك أنها تضمن العللأي  يستطيع، ةماامايى لدى الشيعة الإخر ال المصنفات الروائية 

                                                 
، العاملي و، 536، ح 39ص: 54بن الحسن، التهذيب، ج الطوسي، محمدو، 2، ح 257ص: 7ج .بن يعقوب، الكافي الكليني، محمد( 5)

 .5، ح7، الباب 25، ص22عة، جبن الحسن، وسائل الشي محمد
 .514، ص29بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ، محمدالعاملي و، 351، ص54بن الحسن، التهذيب، ج الطوسي، محمد( 2)
 .2، ح514، ص29ج( آل البيت)بن الحسن، وسائل الشيعة  ، محمدالعاملي( 3)
 .513-515، ص9المصدر نفسه، الباب ( 4)
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عم ففي الأ ، اروا عليه وعملوا بموجبهوهو مانهج س (عليهم السلام)في خطاب أئمة أهل البيت  الحكمة
فإنهم ، بل حتى عندماا لم يذكروا مالاك الحكم، الحكم أصل ويذكرونالاغلب نلاحظ انهم ينصبون العلة 

 : ولنذكر بعض هذه الروايات، علة ماايمكن ان نطلق عليه لايغفلون عن ذكر
الحكم الشرعي المعروف في الطلاق انه مان الإيقاعات : ماا ورد في استغلال الزوج حق الطلاق .1

ولكن هذا الحق يتم سلبه مان ، قبول الزوجةإلى  الحاجةوالتي تعني الزوج يمكن له أن ينفرد بإيقاعه مان دون 
أراد الزوج استغلال هذا إذا  ومان هذه الحالات في ماا، الزوج في بعض حالات ماحددة كما ورد في الروايات

يترتب على  ولا، ي يصادر حقهسلاماففي ماثل هذه الحالة المشرع الإ ، الحق لكي يلحق الإضرار بالمرأة
وقد ورد عن المعصوم عليه السلام ، ترثه لا أته وهو في حال مارضه لكيأمار و طلق الزوج لماثلاا ، طلاقه الأثر

يض في حال الإضرارأمار طلق الرجل إذا  لما سئل عن العلة التي مان أجلها : ورثته ولم يرثها قال، أته وهو مار
عطية  بن ماالك، وكذلك رواية، (1)«فالز  الميرات عقوبة، منعه إياها ميراثها منه: ومعنى الإضرار، هو الإضرار»

مكث في مرضه حتى ثمّ  أته تطليقة في مرضهأمرإذا طلق الرجل »: علي عليهما السلام قال بن عن ماحمد
فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء ، مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوجثمّ  انقضت عدتها

 . (٢)«العدة فإنها لاترثه
للتصدي لمنع يدعو ى التي تحمل هذا الطابع العام الذي خر ال وتوجد العديد مان الروايات 

الاستغلال والفساد لهذا النوع مان الحالات التي تحصل نتيجة الحقوق والصلاحيات الممنوحة 
 .للمكلفين

عدم إرث  ماسألةهي ، مان ماسائل الارث في الفقه الشيعي: عدم إرث الزوجة مان غير المنقول ماسألة .٢
عليهم )وقد ورد في الروايات تعليل ذلك عن أهل البيت ، الزوجة زوجها في الأرض والأعيان غير المنقولة

ة الطوب يملهن ق: ما لهن من الميراث؟ قال سألته عن النساء»: عن أبي عبد الله عليه السلام قال، كما(السلام
الثياب لهن : فالثياب؟ قال: قلت: قال، الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها أمّاو، والبناء والخشب والقصب

لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: قلت: نصيبهن قال
زاحم قوما في ين فيآخرولدها من قو  أو  دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها

 .ىآخر وقد نص على علية هذا الحكم روايات ، (٣)«عقارهم
 .وهي تلك الروايات التي يذكر فيها مالاك الأحكام: المجموعة الثالثة مان الروايات

التي ذكر فيها مالاكات الأحكام بل اكثر ، (ليه السلامع)روايات عن أهل البيت القد وردت الكثير مان  
 بل اا ضها جميعاستعر إ يمكن لا ولكثرتها، والمحاور التي يدور حولها الحكممان ذلك اعطوا الاسباب 
 : بعضها للمثال وهي كالاتي

                                                 
 .7ح، 222، ص26المصدر نفسه، ج( 5)
 .2المصدر نفسه، ح( 2)
 .3، ح246، ص26ج، بن الحسن، وسائل الشيعة ، محمدالعاملي و. 55، ح 534، ص7الكافي، ج. بن يعقوب الكليني، محمد( 3)
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على لزوم إقاماة الحد على شارب الخمر حتى وان كان  (عليهم السلام)اهل البيت  اتأهتمت رواي. 1
ذكر مالاك الحكم عندماا اقام الحد على يهودي  (عليه السلام)وقد ورد عن اماير المؤمانين ، نصرانياا أو  يهودياا 

وإنما ورد عن ، لاجل ماعرفتهم بحرماة شربه ولا، شرب الخمر ولم يذكر ان اقاماة الحد بسبب شربه للخمر
قضى أمير المؤمنين عليه السلا  أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ »قال  (عليه السلام)أبي جعفر 

إذا  ولم يعرض لهم، وكذلك المجوس، أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمينا إذ المسكر ثمانين جلدة
 . (1)«شربوها في منازلهم

في مانازلهم وكنائسهم تعاطوا الخمر والنبيذ إذا  دت على عدم التعرض لليهود والنصارىان الرواية اكّ  
 .المسلمينجاهروا بشرب الخمر بين إذا  والحدودحكام وتجري عليهم جميع الأ 

يمتهيممان ماثبتات الجر . ٢ ولذلك عندماا يقر شخص على نفسه بانه ، ة في المحاكم اقرار المجرم بجر
يمة فيجب اقاماة الحد عليه يثبت بالإقرار مارة  ولا بخلافه في الزنا فإنه يحتاج ان يقر اربع مارات، ارتكب الجر

 . (٢)عندها يلزم اقاماة الحد عليه، واحدة
، التخويف والتهديدأو  بها كما لو جاءت نتيجة التعذيباد عتدلا الايمكن الاخذ و  ولكن هناك إقرارات

كد هذا المعنى واشارت ، فالملاك هو ثبوت الجرم، مالاك الحكم بشكل واضحإلى  وقد وردت روايات تأ
: الخبروقد ورد في ، حصل الإقرار بسبب التعذيب الجسدي والنفسي فلا يتحقق الملاك ولايعتد بهإذا  أمّاا

 ،تخويفأو  ،حبسأو  ،من أقر عند تجريد»: قال (عليه السلام) اا أن علي: عن أبيه، عن جعفر، عن أبي البختري
 . (٣)«فلا حد عليه، تهددأو 

 وردت روايات كثيرة تدل على حرماة صناعة التماثيل: على حرماة التماثيل والرسم دل تالاخبار التي  .٣
يم تصوير ورسم ذوات الأرواح مان إنسان وغيرهوقد شمل هذا ، اقتنائهاأو  يحصل انه عندماا إلّا ، التحر
الرويات بصورة عميقة ومان خلال الفترة الزمانية التي تكثر فيها التماثيل وهي عصر صدر والتدقيق في ز يركالت
أي في صدر ، انها كانت تنتشر فيها عبادة الاصنام وكانت هي الثقافة المنتشرة بين الناس يظهر مانها سلامالإ 

 . حيث كانت صناعة الأصنام والتماثيل هي الصناعة المنتشر والرابحة آنذاك، الإسلام
علما ان ، يجعل تلك البيوت تعيش جو الوثنية ولم تفارقه، د التماثيل في البيوتو وج وهذا يعني ان

ا هو ابراز الجانب ولم تكن الغاية مانه، اهداف صناعة التماثيل هو لاجل التوقير والتعظيم للصنم نفسه
ي سلاماماحاولة مان المشرع الإ ، مان الروايات ةالهائل يةالكم ههذ وردتولذلك ، والحرفي، والفني، اعيلابد  ا

ية ولذلك تجد الروايات نهت عن لبس  لا للقضاء على هذه الظاهرة وتخليص النفوس مانها بصورة شعور

                                                 
 .5، ح222، ص22ج( آل البيت)بن الحسن، وسائل الشيعة  ، محمدالعاملي( 5)
، حد 56، باب 565، حد اللواط، ص3، باب 546، ص45باب  ،542-543، ص56، باب 27-21، ص52المصدر نفسه، باب، : انظر( 2)

 .592القذف، ص
بن  الكليني، محمدو، 76المجلسي، محمد، باقر، بحار الأنوار، جو. 571، ح14بن جعفر، قرب الاسناد، ص الحميري القمي، عبد الله( 3)

 .6، ح 265، ص7يعقوب، الكافي، ج
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المصلي وغيرها مان الروايات التي نهت عن وضع الصور قبال أو  المصلي الملابس التي عليها صور
 . (1)ذلك

م حيث يفهم مانها أن احكأنها اشتملت على بيان مالاكات الأ ومان خلال النظر لتلك الروايات يتبين 
جميع بن  لحصر ورد عن عمر لوعلى سبيل المثال لا، زمان ماحددأي  النهي قد اقترن بفترة صدور الخطاب

يضركم  لا اكره ذلك ولكن»: الصادق عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة؟ حيث قال ماامعن الإ
إنا نبس  عندنا الوسائد فيها »: (عليه السلام)قلت لأبي عبد الله : وجاء في رواية أبي بصير قال، (٢)«ذلك اليو 

، (٣)«ب على الحائ  والسريرمنها ما نص بأس بما يبس  منها ويفترش ويوطأ إنما يكره لا: فقال، التماثيل ونفترشها
 .واكدت عليه  وغيرها مان الاخبار الكثيرة التي تناولت هذا الموضوع

ان الظاهر مان تلك الاخبار وغيرها ان المقصود بالتماثيل  (قدس سره)الخميني  ماامومان هنا يرى الإ
 .(4)هو الاصنام التي كانت قد اتخذت للعباده والا ان هذا التهديد والوعيد لايناسب الصور والتماثيل

لايعقل ان تاتي هذه الكمية مان الروايات والاهتمام الكبير مان  هلأنّ يمكن للفقيه ان ياخذ به وهذا ماا  
كان المقصود هو إذا  إلّا  جل صورة لاتضر ولاتنفع في نظر العقل والعقلاءلأ  (ليهم السلامع)اهل البيت 

 .التماثيل التي اتخذت للعبادة
  النتيجة

حول مالاكات  (عليهم السلام)اهل البيت  عن تورد ماجموعة مان الروايات التي ذكر تم قدإنه 
عرض نماذج تمّ  وقد، اممالاكات الاحكإلى  تشيرهناك الكثير مان المسائل التي وردت فيها اخبار حكام و الأ 

نتائج ماذهلة في عملية استنباط على مان خلالها الفقيه حصل مان الممكن ان يعن تلك المصادر التي 
  . الشرعيةحكام الأ  عوتعاماله ما نسانالشرعية التي تواكب العصر وتسهل مان حركة الإحكام الأ 

فتح بسبب التطور العلمي وي كثرالتي اخذت ت قضايامان اليحل الكثير حكام إن الاهتمام بملاكات الأ 
ماوارد صرف الزكاة وماوارد ، التي تكون في تلك المسائل فدراسة بعض المسائل عملية الاستنباطإلى  باب

وماا ورد في السبق والرمااية ، لعدو وبيع المصحف للكافرلرض الا وبيع ، وجوبها وغيرها مان الاحكام
، بل في كثير مان الأبواب الفقهية، ليس في باب فقهي واحد، الكشف عن مالاكاتهاقد يساهم في ، والسهام

كمباراة كرة القدم وبقية الالعاب التي اصبحت في عصرنا ارباحها اكثر مان الذهب وتحديدها وماعرفة بيع 
وهدم  ،والتلقيح الاصطناعي وزراعة الاعضاء والتجارة باعضاء الاماوات، اللاعبين ومااشاكل وإدارة الأسرة

وعدم التصدي لها ، والتجارة بكتب الضلال، والتمييز بين الربح والربا المصرفيين، الدور لتوسيع الطرق

                                                 
من ابواب مكان  32، الباب 1، ج436من ابواب لباس المصلي، ص 41، الباب 4يعة، جبن الحسن، وسائل الش العاملي، محمد: انظر( 5)

 .343من ابواب احكا  المساكن، ص 3، والباب 251، من أبواب احكا  المساجد، ص51، الباب 574المصلي، ص
 . 5، ح 251، ص1المصدر نفسه، ج( 2)
 .4، ح 296، ص57المصدر نفسه، ج( 3)
 .215،   5جالمكاسب المحرمة، الموسوي،  اللهالخميني، روح : انظر( 4)



 في الاجتهاد  افيه عند الإمامية ودورهصادر وادوات منهج الاستنباط فيما لا نصّ م: الفصل الثاني

 

 

113 

حلية بعض  ماسألةوكذلك  بل ربما أن مانعها يولد حرصا ماضاعفا على اقتنائها، لعدم الجدوى مانها
المسائل التي لايمكن حصرها وغيرها مان ، الأصوات والأنغام الموسيقية والتمييز بين الأغاني والموسيقى

ساعة فدراسته واعطاء الحلول لها تعكس مادى قدرة فقه أهل البيت كلّ  يوم ان لم يكنكلّ  لانها تتجدد
حكام هو تحديدالروايات لملاكات الأ ، على ماعالجة تلك المسائل والأهم مان ذلك كله (عليهم السلام)

وبيان مانهج ، هم واتباعهم على الاجتهادأصحاباستهدف الأئمة عليهم السلام مان ذلك تربية وقد ، وتعليلها
 .كالقول بالراي والقياس الباطل، ىخر ال الاستنباط عندهم ماقابل المناهج 

 : ملاكات الأحكام في استنباط الأحكام الشرعيةدور  -اًسابع 

يات لقراءة النصوص الدينية واهمها  حكام لملاكاتهاستنباط وتبعية الأ في عملية الا  هناك عدة نظر
 : ثلاثة

ية النص الذين يعتمدون على النص في استنباط الأحكام الشرعية فقط مان أصحاب: الأولى  ماحور
وإن كان ، ساسفعندها يستنبطون الحكم الشرعي على هذا الأ ، الجزئيةأو  المقاصد الكليةإلى  دون النظر

ة قد تفاعلوا بشكل إيجابي ماامايوبصورة عاماة أن فقهاء وأصوليي الإ، الكامالةيحقق أهداف الشارع  لا ذلك
ية ولم يعترضوا عليها بل لم يقوماوا ية بابحاثهم في كتبهم وذلك لما ترسخ في  ماع هذه النظر بطرح تلك النظر

ين  تركز واشتد عند ماروهذا الأ، ذلكإلى  اذهانهم مان عدم الحاجة  فلم يتعرض له حتى كبارالمتاخر
يات الأصول الأخوند و  كالشيخ الأنصاري، ية ومان يشار له بالبنانالأصوليين ومان له قصب السبق في النظر

كما لم يتعرض له الكثير مان حقق وشرح ، الأصولوكفاية  الأصولفرائد : الخراساني في كتابيهما القيمين
ين  : على أقوالملاك الأحكام في هذه النظرية  الأعلاماختلف وقد ،(1)الكتابين المذكور

أعداء الدين في حال قيام الحرب ماع إلى  يرى الشيخ الأنصاري لايجوز بيع السلاح الهجوماي: الاول
إلا أنه تأمال في بطلان هذه المعامالة وقال بمقولته الشيخ ، (٢)ظاهر النصوصإلى  المسلمين وذلك استناداا 

يزي بقوله المخالفين في مورد ثبوته أو  المشركينإلى  أن النهى عن حمل السلاح حاصلال»: الميرزا جواد التبر
لما تقد  من ، يقتضي فسادها لا هذا القسم من النهى عن المعاملةو، الباطلو الشركو تكليفي ملاكه تقوية الكفر

إلى  تسليم المبيعإمضائها على تقدير حصولها حتى لو قيل بأن التقوية تحصل بو منافاة بين المنع عن إيجادها لا انه
لكن و، يكون البيع المزبور من الأول مشمولا لأدلة الإمضاء لا فإن غاية ذلك أن، سائر أهل الباطلأو  المشركين

 .(٣)«تشمله بعد حصول التسليم خارجا

                                                 
 . 34، ص2دوست، أبو القاسم علي، الفقه والمصلحة، ج: انظر( 5)
 . 514، ص5الانصاري، مرتضى، المكاسب، ج: انظر( 2)
 .546، ص5ب، جسالتبريزي، جواد علي، ارشاد الطالب، إلى التعليق على المكا( 3)
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للشهيد الثاني حينما تمسك بالأولوية القطعية ليثبت  تهالسيد الخوئي عند ماناقشإليه  ماا ذهب: الثاني
كان ماوجباا لثبوت إذا  حيث قال إن العقد على ذات البعل، يةلابد  بان الزنا بذات البعل ماوجباا لثبوت الحرماة ا

يق أولى  .(1)الحرماة فيكون ثبوتها في حال زنا الرجل ماع العلم بطر
، فإنّ كلاًّ منهما موضوع مستقل، سيما بعد ما كانت الأحكا  تعبدية أنّ الأولوية المدعاة غير محرزة ولا»: وفيه

 .(٢)«فلا مجال لإثبات حكمه في المقا ، ومن الممكن أن يكون للتزويج موضوعية في الحكم
 حيث قال في ماعرض، ولكن السيد الخوئي ذكر في ماسألة جواز إجارة السفيه لنفسه ماقابل أجر ماعين

يجوز له ايجار  لا يجوز له ايجار أماواله كذلك لا كماإذ قال  علة الحكموهنا استعمل ، بعدم الجوازالإجابة 
إيجار لازالت ماوجودة في ماثلاا  مانعه شرعا مان إيجار دارهتمّ  اهوبرهن على ذلك بأن العلة التي بسبب، نفسه

يةوهي نفسه  ية، المحجور وخفّة عقله وضعف نشأت عن قصور في ذاته من أجل سفاهته » حيث قال المحجور
فربّما يبيع ما يسوي ، الموجب لتلف المال وتبذيره وصرفه في غير محلهّ جهلاً منه بالمصلحة والمفسدة، إدراكه

إذ كما يبيع ماله على النحو الذي ذكر ، والأعمال الأموالوهذه العلةّ ـ كما ترى ـ تشترك فيها ، خمسين بدرهم واحد
ً كذلك ربّما يؤجّر نفسه بإزاء دره فلا فرق بين المال والعمل في العلةّ المقتضية ، م لعمل ا جرة مثله خمسون درهما

 .(٣)«وكما أنّ حفظ مصالحه في أمواله أمواله يستدعي نصب الولي فكذا في أعماله بمناط واحد، للحجر
يمة التي ذكرها الشيخأو  ماسألة بيع الكلاب المدربة التي تكشف عن المخدرات: الثالث  الجر

ث قال بعدم صحة بيعها ردا على مان قال يفي ماعرض رده على مان يقول بصحة المعامالة حالإيرواني 
بالصحة ماعتمدا على وجود الفائدة المتوخاة عند العقلاء مان بيع كلب الصيد ماوجودة بتلك الكلاب 

 .المدربة فينبغي الحكم بالصحة
جواز البيع قد ذكر هذه الفائدة على نحو العلة لو كان النص الوارد في : وعلق الايرواني على ذلك قائلا 

ولكن ، وهي لوجود هذه الفائدة فيه جاز بيعه لكان بإماكاننا التمسك بعموم العلة لإثبات الصحة في الجميع
فإن الشارع لم يبين العلة والجزم بها ماشكل فنقتصر على الجواز بخصوص ، حسب المفروض ليس كذلك

 . (4)بيع كلب الصيد
ية ا يعة، المقاصد: لثانيةالنظر ية ان عملية الاستنباط تعتمد على ماقاصد الشر  يرى أصحاب هذه النظر

يعلأنّ  وأبرز ، ة فالحكم يدور مادار القصد وإلغاء دور النصوصتالله جل وعلا له اغراض واهداف مان شر
ية الباحث ماحمد ماجتهد شبستريإلى  مان ذهب إلى  ينقسمحيث قال إن الفقه عند المسلمين ، هذه النظر

ومان خلال هذه  (حكم، قصاص، حدود، قضاء)وسياسات ( إيقاعات، عقود)عبادات وماعامالات 
فمثلا ، بل أسرارها ماعلوماة كلها، نجد أي اسرار في الفقه حتى على ماستوى العبادات لا التقسيمات الثلاثة

                                                 
 . 342، ص7الأفها  إلى تنقيح شرائع الإسلا ، جالعاملي، زين الدين، مسالك : انظر( 5)
 .۸۸۹، ص3۸ج: المباني في شرح العروة الوثفى، الخوئي، محمد تقي، ( 2)
  .15، ص56وفي بعض الطبعات ج.12، ص34البروجردي، مرتضى، المستند في شرح العروة الوثقى، ج( 3)
 . 5439/ 27/3درسه، بحث الاصول،  الايرواني، محمد باقر، تقريرات( 4)
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إلى  مس للإحسانوالزكاة والخ، والصوم للتغلب على الشهوات، الصلاة هي مان أجل الخضوع والخشوع
كان إذا  فيقول، دات غير ماعروفةبافلا يوجد أي لغز وسر في تلك الع، الغير وقطع الطمع في نفس الإنسان

يخ الفقه يقوم دئما على ثمّ  العبادات بهذا الشكل فغيرها أوضح أمار  وضع أهداف ماعينة أساسيذكر بأن تار
ية ئضوء قانون عدم نقض المصالح العقلافي  فيتحركون في الإفتاء، يسعى لتحقيق تلك الأهدافثمّ 

ية الفقه في العبادات والمعامالات ئهذا الحفاظ على عقلا، ويجمدون الفتاوى عند حصول هذا النقض
 تصدى وقد، وتحولات الحياة المعاصرة، يحاول أن يمتص جهة التصادم بين الفقه العبادي والمعامال

، لحلحلة التصادماات القائمة في القضايا المستحدثة وأخذوا يعيدون النظر في ماثل الموسيقى الفقهاء
وأزماات العلاقات الزوجية عبر فكرة الشرط ، والتلقيح الصناعي، ونجاسة غير المسلم، وأضاحي الحج

يات الفقهية ظلت تتجاوب ماع أغلب القوانين المدنية المعاصرة، الضمني فإذاا   .(1)إن النظر
ية واجهت عدة انتقادات يمكن تلخيصها بما يأتي  : ولكن هذه النظر

ية اكثروا  ـ۰ ية واثباتها ولكن على الرغم مان  مانأن أصحاب هذه النظر ذكر النماذج لتعزيز تلك النظر
يةإلى  تحتاجذكر تلك النماذج إلا أنها بقيت   .الدليل الإثباتي لتلك النظر

ية لم يعطو _ ۲ الثغرات  فبقيت تشوبها الكثير مان، مانهجا ورؤية واضحة لها اأن أصحاب هذه النظر
يعةإلى  فمن جانب انهم ينكرون الحاجة، المنهجية يف ماقاصد الشر مان أهم ماا يجب  مارهذا الأ ماع ان، تعر

مان هي الجهة المسؤولة عن تشخيص تلك  آخرومان جانب ، طرحه كسؤال في هذا المقام عندهم
 .(٢)المقاصد وماا هي الوسائل والليات التي يمكن ان نتخذها مارجعا لتلك الجهة في تلك العملية

ية ارسلوا ارسال المسلمات بأن المسلمين الأوائل كانوا يعتقدون ويتعامالون  ـ۹ ان أصحاب هذه النظر
يعات  بل، أي بعد اسراري ولكن هذا الكلام غير واضح وليس مافهوميرون فيها  ولا بصورة عقلائية ماع التشر

وقد خالفت ماا كان عليه  القرآنينطبق على الكثير مان الشواهد التي ذكرت في ماناسات كثيرة في  لا
ير عقلاني لهاأو  المسلمون ولم نجد في الكتاب ولكن كان المسلمون يسلمون للرسول ، السنة أي تبر

يعةفي ( صلى الله عليه واله) ، ذلك وكانت تهدف لتركيز ذهنية التسليم والتقبل لفكرة التعبديات في الشر
ينب بنت جحش وقصة ماوسى ، وقصة قوم ماوسي والبقرة، وفي ذبح ابراهيم لأبنه، كما في قصة زواجه مان ز

يعات والقصص التي وردت في   .(٣)القرآنوالعبد الصالح وغيرها مان التشر
ية الثالثة ية النص ماع : النظر ية ترى ان ماحور  وأن المقاصد، المقاصدإلى  النظرعدم هذه النظر
ولكن وبالرغم مان ، عملية الاستنباط تصلح أن تكون ماستندا وماصدرا مان ماصادر لا لهاوالنصوص المبينة 

باط والإهتمام المستمر والدقيق بالمقاصدالشرعية مان قبل الفقيه أثناء مامارسته لعملية الاستن فالتوجه ذلك

                                                 
 .571شبستري، محمد مجتهد، نقد القراءة الرسمية للدين، ص: انظر( 5)
 . 67، ص2دوست، أبو القاسم علي، الفقه والمصلحة، ج: انظر( 2)
 .674حب الله، حيدر، شمول الشريعة، ص: انظر( 3)
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فتختلف رؤيته في  الأدلةبد مانه؛ لأن هذا العمل له الأثر الكبير والمهم فيما يحتاجه الفقيه مان تلك  لا أمار
 .كثير مان الموارد فيما لو لم يأخذ المقاصد بنظر الاعتبار

ية على   : الأربعة التية الأصولوتعتمد هذه النظر
عاقل وصاحب فكر ونظر له ماقاصد وأهداف كلّ  أن الشارع المقدس هو سيد العقلاء وشأن: الأول

يعة والأحكام التي تعتبر ، تلك الأهدافإلى  وله البرناماج يتوصل مان خلاله والبرناماج هو عبارة عن الشر
يق الموصل  .تلك الأهدافإلى  الطر

ان الأحكام التي تدل على البرناماج بمقتضى كونها قد جعلت ليعمل بها فعلى وجه العموم هذه : الثاني
لكونها ، تتمتع بذلك لا بد أن تتمتع بصفة الوضوح في المبدأ والمنتهى بخلاف المقاصد التي لا براماجال

يعه هو، وماثال ذلك الصيام، مان سنخ النتائج  اليةحصول العبد على التقوى كما جاء في  فالهدف مان تشر
يَا   كَمَا ك تِبَ عَلىَ ال ذِينَ ): المباركة ونَ ك تِبَ عَليَْك م  الصِّ ق  هذا إلى  وبرناماج الوصول، (1)(مِنْ قبَْلِك مْ لعََل ك مْ تَت 

 .يجري في غير الصيام مان التكاليف ماروهذا الأ، الهدف ماحدد له بداية ونهاية
 : إن النصوص الشرعية يمكن تقسيمها على قسمين: الثالث

هذه الأحكام كما في عدم مان النصوص الشرعية ماا يكون مابيناا للأحكام والبراماج وماا تتميز به  -1
ية ماثلاأو  كونها حرجية  .ضرر

 .ومان النصوص الشرعية ماا تكون مابينة للمقاصد الكلية وعلل وحكم الأحكام -٢
كثيرة ولكن تحتاج الى ابحاث  إن المقاصد والنصوص المبينة لتلك المقاصد بالرغم مان أنها: الرابع

يعة لأنّ  يمكن إنكارها لا لانه للكشف عن الحكمعميقة وماركز وتوفيق مان الله  المقاصد هي لب الشر
 الأدلةالتي تبين المقاصد و  الأدلةومان هنا يصبح دور الفقه وماسؤوليته عظيمة في كيفية الربط بين ، وروحها

يعة  .التي تبين الحكم والشر
ية ، إذن في ينبغي الاعتماد على النصوص المبينة للحكم أنه  أن أصحابها يعتقدونخلاصة هذه النظر

المقاصد وأخذها إلى  يعني عدم التوجه لا إلا أن هذا، ماقام عملية استتباط الأحكام في جميع الحالات
 .(٢)ماا يمكن ان يستفيده الفقيه مان تلك النصوصفي الأثر الكبير لها لأنّ  بنظر الاعتبار
 : مالاكات الأحكامإلى  التوصل إمكانية

 ؟وكيف مالاكات الأحكام الشرعيةإلى  التوصل هل يمكنيين الأصولوقع الكلام بين 
 : في هذا الموضع يوجد اتجاهان ماعروفان

المشهور مان ان تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد وان كانت إليه  وهو ماا ذهب: الاتجاه الأول
في يمكن للعقل إدراك تلك المصالح والمفاسد  لا لكن بالرغم مان ذلك، (1)ةماامايماسلما بها عند أكثر الإ

 .فعل مان الأفعال بصورة قطعية
                                                 

 .523الآية : سورة البقرة( 5)
 .۲۸_6۹دوست، الفقه والمصلحة، ص يعل، أبو القاسم( 2)
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 : الاستدل على هذا الاتجاه بعدة أدلة مانهاتمّ  وقد
من إن إدراك المصالح والمفاسد غير مستلز  »: الدليل الأول الذي استدل به السيد الخوئي حيث قال 

يمكنه  لا وبالعكس والعقل، الثبوت الحكم الشرعي إذ قد تكون المصلحة المدركة بالعقل مزاحمة بالمفسدة
يمكن  لا مفسدةأو  فبمجرد إدراك مصلحة، الاحاطة بجميع جهات المصالح والمفاسد والمزاحمات والموانع

يصاب  لا إن دين الله»: وهذا القسم هو القدر المتيقن من قوله، الحكم بثبوت الحكم الشرعي على طبقهما
 (٢)«ليس شيء أبعد من دين الله عن عقول الرجال: وقوله بالعقول

في أن الأحكا  الشرعية شكّ  لا»: وبصورة أوضح حيث قالأيضاا  هذا المعنىإلى  وذهب السيد الصدر
بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموائع وعن التأثير كان تمّ  تابعة للمصالح والمفاسد وان الملاك متى ما

ولكن هذا الافتراض صعب ، تعالى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمتهإلى  بحكم العلة التامة الداعية للمولى
 مرالأ، بانه محدود الاطلاع نسانالتحقيق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإ

 ولكنه، فقد يدرك المصلحة في فعل، الذي يجعله يحتمل غالبا ان يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف
يتم  لا وما لم يجز  بكل ذلك، وبمدى أهميتها وبعد  وجود أي مزاحم لهايجز  عادة بدرجتها  لا

 .(٣)«الاستكشاف
حيث ذكر في رسالته العملية : الشيخ اللنكرانيإليه  ماما ذهب الأعلامإليه  ويمكن فهم نفس ماا ذهب

ألا يعتبر هذا مان فمن يبيع ألف توماان بألف وماائتي توماان يعطيها بعد ستة أشهر ، جواز بيع الأوراق النقدية
 الربا علما أنه يعمل به في السوق؟

ين الشرعية مسألةماا ذكر في هذه ال: فكان الجواب إذا  نعم، صحيح فالبيع بصورة الأجل ماطابق للمواز
كان بصورة القرض كأن يقرضه بشرط أن يعطيه بعد ستة أشهر ماائتي توماان أكثر ماما أقرضه إياه فهو ربا 

وأنه تعالى  كون شيئان بنظر العرف شيئا واحدا ولكن لوجود ماصالح غير ماعلوماةوبصورة عاماة قد ي. ماحرم
يفة اليةذا ماا تتكلم عنه وه، خرال يحرم إحداهما ويحلل  َ  ): الشر بَا وَأحََل  الل ه  البَْيْعَ وَحَر  قاَل وا إِن مَا البَْيْع  مِثْل  الرِّ

بَا  .(5)تعالىه أمار المسلمون يجب أن يتبعوا و ، (4)(الرِّ
ية المقاصد هو كيف يمكن مان خلال إن ماحور الكلا: الدليل بما حاصله يمكن ماناقشة هذا  م في نظر

، فتارة تذكر تلك المسألة بمعزل عن النصوص الشرعية في ماورد ماا، مالاكات الاحكام العقل إلاطلاع على
يق العقل في المسائل غير  عدم  إشكال في لا وهذا، المنصوصةبمعنى انه يراد استكشاف الملاك عن طر

يراد استكشاف الملاك  ىخر أو ، لان دين الله لايصاب بالعقولالاماكان ولكن ليس على نحو الاطلاق 

                                                                                                                                               
 .54، ص4الهاشمي، محمود، بحوث في علم الأصول، ج: انظر( 5)
 . 11، ص2جتقرير بحث الخوئي، ، لبهسودي، محمد سرور، مصباح الأصوللواعظ اا( 2)
 .۸۲۲دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة، ص، محمد باقرالصدر، ( 3)
 .۸۲1الآية: البقرةسورة ( 4)
 .5422، السؤال، 264، ص5المسائل، جاللنكراني، محمد فاضل، جامع : انظر( 1)
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فمثلا لو وردت رواية تجعل أن مان أسباب فسخ العلاقة الزوجية هو وجود ماوانع ، بمعية النص الشرعي
فهنا ، ع مان قبيل الجذام والجنون والبرصنتلك الموا والنص قد ذكر، مارضية تمنع مان استمرار تلك العلاقة

ستعمل يففي هذه الحالة  –نصوص فيه  لا باعتباره انه -ماثلاا  مارض الإيدزإلى  عدي الفسخيأن الفقيه  دالو أر 
والدليل المذكور مان قبل ، ماحذور فيه لا وهذا، المقصد وذلك لوجود النص الشرعيإلى  العقل بالوصول

استكشاف الملاك بمعزل عن النص الشرعي الذي هو خارج عن ماحل إلى  كانا ينظران انهما العلمين يعتقد
 .(1)اا أساسالكلام 

بخلاف الدليل الأول حيث ، ماصبه يختلفلأنّ  يمكن تعين ماركزه لا إن مالاك الحكم: الدليل الثاني
غير قادر على إدراكه بما له  ان العقل البشريإلّا ، كان يفترض أن الملاك ماحدد وماعين وهو في المتعلق ماثلا

 .مان ماقتضيات وشروط وعدم ماانع
ية هي عملية ساسان الأحكام الشرعية تابعة للملاكات ولكن المشكلة الأ  قيل حتى وان: بيان ذلك 

 . ويوجد قولان في المسألةماعرفة وتعيين ماركز الملاك ؟ 
 الخطاب أوسع مان دائرة الغرض والملاكماا ذكره الشهيد الصدر، وهو أن يكون : مانها الاحتمال الاول

طرح هذا الاحتمال في آية النفر إذ مان الممكن أن يكون الإنذار بصورة حصول العلم مان قبول تمّ  قدو
المكلفين يجعل إلى  الشرعيةحكام إلا أن المولى لكي يحافظ على تحقيق غرضه وهو ان يوصل الأ ، إنذاره

 .(٢)ير إطلاق وجوب الإنذار وهذا يكفي لتبر ، بالإنذار ماطلقا مارالأ
 نفس جعله المصلحة في جعل الحكم الظاهري هو في ماا يراه السيد الخوئي مان انّ : انيالثالاحتمال 

وهذا ان دل على شيء انما يدل على أن الأحكام بصورة عاماة ليس مان الضروري أن تكون ، في ماتعلقه لا
 .(٣) ىهذا المبن أساسبل قد تجعل المصلحة في جعل الحكم نفسه على ، لها ماصالح في المتعلق

قيد قبول خبره بصورة حصول ت ه فيمكنأساسالسيرة على أن قول خبر الثقة حجة ويتم التعامال على  
 .وهذا هو الملاك في القبول، العلم

 هلأنّ ، دور فيها ماا ذكره الشيخ ماحمد رضا المظفر ان مالاكات الأحكام ليس للعقول: الدليل الثالث
 أماروذلك لأنها  مان خلال السماع مان مابلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مابلغا وهادياإلّا  لايمكن ماعرفتها

يق الحس ونحوه أصلوجود  أمّاا، توقيفي ولكن ماعرفته شيء وماا هو علة ومالاك ، الملاك فقد يعرف مان طر
يم في الخمر، آخرشيء   الأدلةيمكن ماعرفته مان غير طريق التبليغ ب لا كالاسكار فان كونه علة للتحر

 . يعرف بالوجدان أماروجود الاسكار في الخمر وغيره مان المسكرات ف أمّاا، السمعية
يق لمعرفة علة الحكم فهو عمل بالظن إذن  . (4)يئاوهو لايغني مان الحق ش، ان يكون العقل هو الطر

                                                 
 . 3۰۱ص 5آيازي، محمد علي، مقاصد الأحكا  الشرعية، ج: انظر( 5)
  . 379، ص4الهاشمي، محمود، بحوث في علم الأصول، ج: انظر( 2)
  526، ص47محمد سرور، مصباح الاصول، ج ،البهسودي الواعظ: انظر( 3)
 . 591، ص2المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج: انظر( 4)
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ان  ولكن يمكن، سلم بذلكإذا  حتى، «الملاكات توقيفيةالالهية بما فيها من حكا  إن الأ»: ويرد على قوله
ان  ىدعي ولا، جنب الحكم الشرعيإلى  بانه يمكن ان يكون هناك قابلية للعقل ان يدرك بعض الاماور ىدعي

شرعية بمعزل عن الشرع أحكام العقل عندماا يكتشف الملاك يلزم مان ذلك القول ان العقل يحكم بتأسيس 
إلى أنه  قوليكون الوإنما ( صلى الله عليه واله)سول توقيفية ماتلقاة مان الوحي والر إن الأحكام : حتى يقال

قصد بان العقل يؤسس ي ولا، جنب هذه الأحكام التوقيفية توجد قابلية للعقل في أن يدرك بعض الاماور
ية الأصولة جنب الأحكام الالهية التوقيفية والقاعدإلى  وإنما المقصود توجد قوة تدرك الملاك،حكما شرعيا

لايقصد مانها أن العقل أيضاا  فهنا (إن ماا يحكم به العقل يحكم به الشرع) الأصولالتي يتناولها بعض علماء 
 .وإنما المقصود أن العقل له القابلية على ادراك بعض الملاكات، إلهيه توقيفية أمّاايؤسس أحك

عندماا يتوصل : السابقة وماضمونه أنه الأدلةوهذا الدليل هو الاكثر شيوعا الان مان بين : الدليل الرابع
القياس المذماوم عند إلى  العقل لمعرفة الملاك والاخذ به لاستنباط الحكم الشرعي هذا في الواقع يرجع

، في ماندوحة عنها هويجب إماتثالها و  لا للمكلفحيث أن الأحكام المسكوت عنها ولم تصل ، ةماامايالإ
يح بها فيجب تمّ  ماا أمّااو  يق تعدي العلة حكام فعندماا يقوم بإماتثال الأ ، إماتثالهاالتصر المسكوت عنها عن طر

 .وهذا النوع مان الاستنباط يشبه اكتشاف الملاك، غيره فهو قياس في الواقعإلى  مان المصرح به
 : ويمكن ماناقشة هذا الدليل

ة هو ماامايوالذم مان قبل ماذهب الإ (عليهم السلام)ان القياس الذي ورد فيه المنع مان قبل الائمة : أولا
وليس المنع مانه ، فكرة القطع بالملاك فيكون أشبه بالاجتهاد في ماقابل النص أساسعلى قائما  الذي يكون

القياس الذي حصل مان المعصوم كان بسبب وجود وفرة مان النصوص مان كما ان المنع ، بشكل ماطلق
يع بعد وفاة لأنّ  وذلك، الشرعية إلى  ة قد اماتدماامايعند الإ(صلى الله عليه واله)النبي عصر النص والتشر

ماعرفة الملاكات والقياس لما يستجد  ماسألةإلى  فكان عدم وجود الحاجة، (عليهم السلام)عصر الائمة 
يع ونعيشي والازل هممان المسائل وذلك لأن  .عصر التشر

يقة التوصل: ثانيا نعم في بعض الأحيان ، المقصدإلى  ان الشارع ليس بالضرورة أن ينص على طر
يترك الشارع طرق  احيانا اخرى يصرح الشارع بعلة النص وهذا ماا يعبر عنه بالنصوص المعللة إلا أنه

وقد يكون مان خلال ماناسبات الحكم ، فقد يكون مان خلال مافهوم المخالفة، اكتشاف الملاك مافتوحة
يقة إلى  يخضع لا اف المقصدفاستكش، السياقات المتصلة بالنصوصأو  ءالاستقراأو  ،والموضوع طر

يد التوصللأنّه  فالشارع رفضه، الشارع وإنما أبقى الشارع التوصل إليه مافتوحا بخلاف القياس إلى  لاير
يقه فلا وجه للاشتراك بينهما  .ماراده عن طر

  خلاصة المنهج وادواته فيما لانص فيه
ماا كان أو  تشخيص الحكم التكليفيبغرض مااكان : استنباط الاحكام الشرعية بكلا نوعيها ان عملية

يقة فنية خاصة عند فقهاء الامااماية  ذات ماراحلة كلية ماشخصة بغرض تشخيص الحكم الوضعي تابع لطر
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يد ان يبدأ الفقيه بتنقيح الاصل العملي في المسألة التي ،ومارتبة وهيكلية ثابتة لان  يستنبط لها الحكمير
 الاصل العملي الاولي في الاحكام التكليفيةو  ،الفقيه في بداية عملية الاستنباط في شك لعدم وجود النص

العموماات المرحلة الثانية للفقيه هي البحث عن ،وهي تقتضي الجواز وعدم الحرماة أصالة البراءة
ماقتضى الاصل وهنا وكما  والاطلاقات التي يمكن ان تنطبق على حكم تلك المسألة فان لم يجد بقي تحت

يتمسك الفقيه في الاصول العملية الاربعة ي مانهج الاستنباط في ماا لانص فيه ففي ماحل البحث هو 
فاذا استطاع مان خلال تلك الاصول ،والتخيير،الاحتياط وقد يسمى باصالة الاشتغال،والاستصحاب،البراءة

 ان الفقهية الكثيرة التي يمكن مان خلالهاالقواعد  يستخدمأو  ان يحصل على استكشاف الحكم الشرعي
يد فان لم يجد فيذهب الى مالاكات الاحكام والمصالح كما يمكن له ان استطاع الى  يحصل على مااير

يعة ان يستنبط الحكم الشرعي المسألة ماعقدة وتحتاج الى دقة ونظر وهذا ماا  ذلك واماكنه ماعرفة ماقاصد الشر
 . نهضة به علمائنا الاعلام

وبروز المسائل  تطور العصرو  ون الفقيه الامااماي عنده القدرة والهيمنة الكامالة في ماواكبةوبهذا يك
ياضية  المستحدثة التي تحتاج الى حكم شرعي فيها في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والطبية والر

 . وغيرها
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 التطبيقات على مستوى باب العبادات: لوّالمبحث الأ

  باب الطهارة: المطلب الأوّل

المعالجة ثلاثيا حتى تتحول الى ماياه نقية خالية مان  صرف الصحيحكم طهارة ماياه ال هو ماا -1 
ية والكيماوية وماعقمة بواسطة الكلور ولا لون لها ولا رائحة؟  الملوثات البكتير

على مااهو  تغيرت بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثةإذا  تتنجسالمياه أقسام  جميعمان المعلوم ان 
زال تغير الماء بنفسه إذا  ولايطهر الماء النجس مان الرواياتالمشهور مان علماء الامااماية ودلت عليه الكثير 

يحمان الماء لا بالمزج ماع الكثير ا نحو ذلك لم و  أشعة الشمسو  سواء أ كان بعلاج أم بغيره كتصفيق الر
وقد استدل العلماء لهذه المسألة باستصحاب النجاسة  إن كان كثيراو  الجاريأو  يطهر مان غير اتصاله بالكر

 السابقة 
تغير الاوصاف هو  علة النجاسة والملاك فيهاتكون ان  التي نذكرهمولكن يمكن مان خلال الروايتين 

ان لم يتغير و لا تتوضأ،و طعمه فلا تشرب،أو  إن كان الماء قد تغيّر ريحه»: صحيحة أبي خالد القماط في الثلاثة
: ابن بزيع التي هي العمدة في البابفي صحيحة ( عليه السلام)و قوله ، (1)«توضأو طعمه فأشرب منهو ريحه

فينزح حتى : في ذيلها( عليه السلا )قوله و طعمهو الشامل للتغير بريح غير النجس -طعمهأو  إلّا أن يتغير ريحه»
يح النجس هذه الروايةصلح تلا ا ،(٢)«يطيب طعمهو يذهب الريح ينية على إرادة خصوص ر طعمه في أو  قر

يح النجسالصدر بدعوى أن التطيب إنما  يح  طعمه، لأنه النتن غالباأو  يكون مان ر فاذا ذهبت تلك الر
وكذلك العرف ايضا يرى  ،والطعم واللون كما يحصل الان في ماياه المجاري التي يصبح مااءها عذب زلال

 .حكم بطهارته للفقيه ان ي مكنفي ان الماء قد ذهب عنه النجس بذهاب اوصاف النجاسة
وماا ذكر في  ماا لم يمتزج بماء كثير طاهر يزيل تلك الاوصاف و النجاسةولكن يرد عليه ان الحكم ه

الماء  لم يتغيرإذا  كان كثيرا امااإذا  تغير باوصاف النجاسة ينجسإذا  الرواية الاولى غاية ماا يثبت ان الماء
التغير بالمعالجة تغير وزال إذا  الذي فيه النجاسة ولم يتغير شيء مان ذلك فلا يتنجس الماء الكثير اماا انه

 . غيرها فليست ناظرة اليهأو  الكيمائية
المتنجس الا انها ماقيدة بغيرها، اماا أو  اماا الرواية الثانية فهي وان كانت ماطلقة مان اوصاف النجاسة

ين فهي ليست علة وانما ارشاد ذيلها فلا يعمل به  واماا افتراض العلية كما عليه ابناء العاماة مان المتاخر
                                                 

 .3من أبواب الماء المطلق ح 3باب  ،543ص ،5ج  ،الوسائل، محمد، العاملي (5)
 .572 ص ،5ج  ،(آل البيت)وسائل الشيعة ، محمد، العاملي( 2)
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إذا  هذه المياه محكومة بالنجاسة الا»فاذن يبقى الحكم بان  الماء قد تنس وعلاماته تغير اوصافهلمعرفة ان 
 .(1)«طهرت بماء معتصم يمتزج بها

هو عبارة عن إزالة النجاسة والأوساخ بمزيل سائل غير الماء و التنظيف بالتجفيف وليس بالماء هل  -٢
 ماطهر ام لا ؟ ماع استعمال بخار الماء

 التي تتأثر بالماء أي أن الماء يفسدها، التنظيف الجاف العادة والغالب يلجأ إليه في الملبوساتوهذا 
الأوراق كذا و ، المسح ل يكفي فيهاهنه يكفي ففاوحسب قاعدة لاضرر فيها  يضرهذا الاستعمال سوف 

العاماة  فحكم كبيرةويسبب خسائر أصابتها نجاسة فإن ذهبت وغسلتها بالماء فسدت عليك، إذا  والوثائق
 الناماا إلخ فإنه يكفي فيه المسح، ... ه ماضرتأو  فسادهأو  تنجس يؤدي غسله بالماء إلى تلفهإذا  كل شيء

أو  هذا التنظيف الجافالثلاث ب وباسلوب حديث تذهب كل صفات النجاسة وجد غير المسح وقد
  .ماغاسل البخار

لان  وذلك باستصحاب بقاء النجاسة السابقة علماء الامااماية حكمو ببقى النجساسةماشهور ولكن 
 .دة بازالة النجاسة بالغسل بالماءوردت روايات عدي

لم زوالها ولكن لرب قائل ان يقول  أنّ الملاك في الأمار بالطهارة هو زوال آثار النجاسة لا أكثر، فإن ع 
ك في زوالها يغسل المحل وإن زالت بشيء اخر وبكل صفاتها الثلاث حكم بطهارتها  فبها، بالماء وإن ش 

المقدس علمنا  الشارع المقدس يمكن ان تكون ماؤيد لهذا الرايحتى تعلم النقاوة، وهناك بعض الموارد 
إرشاد إلى عدم زوال آثار النجاسة إلّا بها، كما في  فهيكيفية إزالة آثار النجاسة يجب اتباع هذه التعاليم  فيها

فإنّه بهذا تزول آثار النجاسة التي  ،في الماء القليل زوم الغسل مان البول مارتينماوارد ولوغ الكلب في الإناء ول
 .هي المطلوب

  ؟(٢)اكثرأو  إجزاء الضربة الواحدة في التيمم بدلاا عن الوضوء والغسل هل هي واحدة -٣
مان الوضوء فهل تجزي  كان التيمم بدلاا  لوف، التيممإلى  المكلف مان الوضوء عند تكليفالاذا تحول 

ذهب المشهور مان العلماء ، ضربتينإلى  يحتاج الاجزاءأو  كان بدلا مان الغسلإذا  وكذا، الضربة الواحدة
وأختار الاجزاء بضربة واحدة مان ، أجزاء الضربة الواحدةإلى  ين مانهمآخر مان أصحابنا وبالخصوص المت

إليه  ذهب آخرولكن هناك قول ، ة في الجميعوجماعة قالو بضربة واحد، (٣)المتقدماين السيد المرتضى
وهذا الاختلاف حصل نتيجة الأخبار المختلفة ، (4)بابويه حيث قال بوجوب الضربتين فيهمابن  علي

وهذا الاختلاف ، (1)ضربتان خرال وفي البعض ، (5)حيث ورد في بعضها ضربة، مسألةالواردة في هذه ال
                                                 

 .، الاستفتاءات الموقع الرسمي’علي، السيستاني( 5)
 .(366مسالة ) .، كتاب الطهارة5الصالحين، جالسيستاني، علي، منهاج : انظر( 2)
 .224ص( الجوامع الفقهية)بن الحسين، الناصريات  المرتضى، علي( 3)
 .14: حكاه عنه في المختلف( 4)
، 5، والاستبصار، ح645، ح247، ص5بن الحسن، التهذيب، ج ، الطوسي، محمد5ح 65، ص3بن يعقوب، الكافي، ج الكليني، محمد( 1)

 . 194، ح574ص
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 أمّاا، والضربتين بدل الغسل، بجعل ماا ورد بالضربة بدل الوضوءجعل الأصحاب يجمعون بين هذه الاخبار 
الغسل هو لأنّ ، الضربتين للوضوء والضربة للغسل نقول هذا الافتراض بعيدأي  لماذا لم نقل بالعكس

 .للحدث الاكبر فيناسب الطهارة الكبرى
يق المشهور ولكنإليه  الراي الذي ذهب يمكن أختيارو  ل لاستد  يكون الا حيثالاستدلال تختلف ة طر

البراءة لنفي الزائد وهو  أصالةعليه بان الثابت باليقين هو واحد وماا زاد عن ذلك فهو ماشكوك فنجري 
 .الضربتان 

 ؟ (٢)المكلف في ماناماه هل انه خفي عليه الصوت أم لاشكّ  لو -4 
، هذا الباب الشرع المقدس ان النوم مان نواقض الوضوء يشهد بذلك أخبار كثيرة فيأحكام ورد في 

ومان هذه ، قاعداا أو  ماضطجعاأو  وأكثرها يدل على كون النوم ماطلقا مان النواقض ولافرق في كونه كان واقفا
يد الشحّام: الروايات ما أدري »: فقال، عن الخفقة والخفقتين: السلام سألت أبا عبد الله عليه: قال، رواية ز

نسْان  عَلى نفَْسِهِ بَصِيرَة  ): إنّ الله تعالى يقول، ما الخفقة والخفقتان ً  (3) (بَلِ الْإِ من وجد : السلا  كان يقول عليه إنّ عليّا
 .(4)«طعم النو  فإنّما أوجب عليه الوضوء

 اطلاق النوم الحقيقي الذي تقصده الروايات هو النوم الذي يوجب تعطيل الحواسّ  إذنف
حول خصوص مان لم يسمع الصوت هل يعتبر نائم ونقض وضوئه فقد  ةمسئلهذه الوفي ماا يخص 

 .وردت الاخبار باعتبار استيلاء النوم على القلب والحاسّتين
الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه : قلت له: قال، كما ورد عن زرارة

 .(5)«والقلب وجب الوضوء ذنوإذا نامت العين والإ ،ذنينا  القلب والإ ولا يا زرارة قد تنا  العين»: الوضوء؟ فقال
كان يغلب على السمع إذا  نعم»: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: قلت: قال، ى قال زرارةآخر وفي رواية 

 . (6)«يسمعولا
لوجود الملازماة العاديّة بين ذهاب العقل ، وحسب الظاهر ان ذكر السمع والتاكيدها عليه في الروايات

كما لايبعد أن يكون اشارة المعصوم وتخصيصه بهذين ، عن نوم العين ذنينفكّ نوم الإ  لا إذوعدم السماع 
يف وكشف عن النوم الذي يستولي  الحاستين كونهما أبرز الحواسّ التي يمكن ان يبينها المتكلم في تعر

ينتان خارجيتان يستطيع الإ، على القلب الذوق والشم  أمّااان يستكشف النوم مان خلالهما  نسانلأنّهما قر

                                                                                                                                               
 .654و 649و 642، ح 254، 249، ص5بن الحسن، التهذيب، ج الطوسي، محمد( 5)
 . 69، ص3الحكيم، محمد سعيد، مصباح المنهاج، كتاب الطهاره، ج: انظر( 2)
 . 54الاية: ا سورة القيامة( 3)
من أبواب  3الوسائل، الباب ، محمد، العاملي ،212ـ  24، ص5، ج، الإستبصار54ـ  2، ص5طوسي، محمد بن الحسن، التهذيب، جال( 4)

 .2نواقض الوضوء، الحديث 
 .5من أبواب نواقض الوضوء، الحديث  5، الوسائل، الباب 55ـ  2، ص5جالتهذيب ( 1)
 .7من أبواب نواقض الوضوء، الحديث  3، الوسائل، الباب 215ـ  24، ص5ج، الإستبصار 9ـ  7، ص5جالتهذيب ( 6)
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تعطيل بعض حواسّه فلذا ذكرهما الشارع حتى تكون علاماة أو  يعلم بهما النائم بسبب زوال عقله لا فربما
 .واضحة لمعرفة النوم الحقيقي الذي يوجب ذهاب العقل ونقض الوضوء

ة هو النوم قد خطر له ؟ في ماثل هذه الحالأم  فعند حصول الشك مان المكلف وهل هو حديث النفس
الاستصحاب ونبقي مااكان على مااكان وهو البقاء  أصالةانه قبل الشك كان على طهارة وماستيقظ فنجري 

 .على الطهارة
ر مان الحدث، المائع  المضاف ماع عدم مالاقاة النجاسة طاهر -5   .(1)لكنه غير ماطهِّ

 لماذا، للحدثين مان ان الماء المضاف غير رافع آخر ماا بعد الشيخ الطوسي والمت الأعلامذكر 
كما هو الحال في مااء البحر ومااء السدر ، كانت الإضافة  بمقدار قليلة جِداا إذا  انه رافع ولكنبقول يكون ال لا

يل  الميت بهما والشاي س  الذي يكون كالدبس وذلك لأنه في  لا كان خفيفاا إذا  والكافور اللذين يتم تغ 
 .الحقيقة مااء  رغم إضافة شيء مان ورق الشاي فيه

فلو كانت نسبة ، اسم الماءإلى أو  حقيقة الماءإلى  الفقيه نظرمان تنقيح ماناط البحث هل  لابد  ف
نظر( الماء)يهمّ عدم  إطلاق إسم  لا يقالفمن الممكن ان % 55الماء حقيقة إلى  حيث انه في الواقع مااء في 
الإنسان عندماا يتوضّأ ويغتسل هو يقوم في لأنّ الملاك في الماء هو حقيقته ولذلك ، إسم الماءإلى  لا الماء

رد فيه، بإسمه لا ذلك بحقيقة الماء طرِ الو  المقصود بماء لايؤثر عليه و رائحة الشاي بنسبةٍ قليلةٍ أو  فوجود ع 
الاول لايخرج لأنّ  هناك فرق واضح بينهمالأنّ  الورد هو الذي يباع في الاسواق وليس ماا يصنع في البيوت

 اليةف، (٢)(فلم تجدوا ماءً فتيمّموا): فقوله، (مااء ورد)طلق عليه إسم وإن ا  ، بخلاف الثانيعن حقيقة الماء 
وألمقصد بقليل ، الملاك هو حقيقة الماء وهو مااء حقيقةلأنّ  مااء الورد قليل الكثافة وذلكحتى تشمل 

البحر والسدر والكافور في الكثافة هو عندماا تكون النسبة الموجود لاتخرجه عن حقيقة الماء كما في مااء 
في الكافي عن  وردهو ماا هذا الكلام  يؤيّد مكن أن يكون هناك مااوما، الماء الذي يستعمل في غسل الميّت

: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال»: قلت له: ماحمد عن أبي الحسن عليه السلام قالبن  علي
يادبن  سهل)فقط فيها والرواية سندها صحيح ، (٣)«لا بأس بذلك ولكن وثقه ، حيث ضعفه النجاشي (ز

 .الشيخ الطوسي ولرواية الكثير مان الأجلّاء عنه
إلى  التي اشترطت ان يكون الوضوء في الماء عرفاا هي ناظرة حمل الرواياتيان  لفقيهيمكن لثمّ  ومان

يز ، كما في ماا رواية، إطلاق إسم الماء عليهإلى  الماء حقيقة وليس رِ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ح 
، السند فيه، (4)«إنما هو الماء والصعيد، لا»: السلام في الرجل يكون ماعه اللبن يتوضّأ مانها للصلاة ؟ قال

ير هو هنا  المهمولكن ، ولكن قد روى عنه الشيخ الصدوق في الفقيه ماباشرةا ومادحه، لم يوثق، ياسين الضر
                                                 

 .22، ص5تقريرات السيد الخوئي، جطهارة، كتاب الغروي، علي، ال( 5)
 .43سورةالنساء، الآية ( 2)
 .242ص 5بن الحسن، وسائل الشيعة ج ، محمدالعاملي( 3)
 .245ص 5، جنفسهالمصدر ( 4)
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، (عليه السلام) مااموجواب الإ، السائل سأل عن اللبن وهو ليس بماء حقيقةان و ، اشتراط الماء في الوضوء
ل على الماء حقيقة وواقعاا  حم  مااء  لأنّه  فلا يمكن ماقارنة اللبن ماع مااء الورد القليل الكثافة، لعله يمكن ان ت 

اد ر ي فالذي، على اللبنحقيقةا صحيح ان اللبن فيه نسبة مان الماء ولكن نسبة  غيرِ الماء اكثر فلايطلق حقيقة 
غتسل بحقيقة وواقعية الماء وليس بإسم الماء حتى يتوضّأ و يفي الوضوء والغسل هو أن  ته هو أن الملاكيثبت

 .المهم هو النظر لصدق إسم الماء علية بل المهم حقيقة وواقعية الماء يقال
هو مااء الورد المخفف والذي يتم غسل اليد فيه والذي يتبرد فيه  اا سابق في الكلام كما ذكر والمقصود 

يكون  كلامالمان التنبيه ان  لابد  و ، بالحر كما في الزيارات وايام عاشوراء فإنه يعطي رائحة جيدة للبدن
فيه جري تغيره فلايجري الكلام بل  اأما في مااء الورد المستعمل في الاسواق ويغسل فيه الايدي اصحيح
 .الاستصحاب في عدم صدق الماء عليه حقيقةاصالة 

ية الماء المضاف أمّاا  : القداماىأو  العلماء القدمااء أقوال فأليك ماا يخص ماطهر
، القول بحصول الطهارة عند زوال النجاسة ولو كان بالمائع المضافإلى  الأعلامحيث ذهب الفقهاء 

  .كما في الادوية المعقمة
مان يعترض ويقول  أمّاا، تفيد الحصر لا التي وردت في التطهير بالماءن الروايات أوقد استدلوا لذلك ب

الجواب ان هذا الكلام فيه ، زالة النجاسة بالمعقمات نشك في تطهيرها فنستصحب النجاسةإننا بعد أب
كيف ! فماذا نستصحب ؟، المفروض ماوضوع النجاسة قد زالت ولم تبقى عينهاحيث إن  ماناقشة وقابل للرد

 أصالة أصالةإلى  مان الرجوع لابد  ؟ ففي هذه الحالة الحكم بالنجاسةِ وماوضوعها قد زال نستصحب بقاء  
  .الطهارة وقاعدتها

يكتفى بغيره في تطهير  ولا، بدّ وأن يكون بالماء لا أنّ الغسل: (1)الخوئي في التنقيح بقولهالسيد ذكر  
إرادة الغسل  على حملتف، الغسل ماطلقاا ماا دلّ على لزوم لمقصود أ، المتنجسات وبها تقيد المطلقات

 : مانهابالماء و
ماا ورد في الاستنجاء بالأحجار حيث حكم بكفاية الأحجار في التطهير مان الغائط ومانع عن كفايته في  
كافياا في تطهير المخرج لما كان وجه أيضاا  فلو كان غير الماء، بغسل ماخرج البول بالماء أمارو ، البول

 .لحصره بالماء 
بغسله ثلاث مارات  أمارحيث ، كان قذراا إذا  الموارد التي سئل فيها عن كيفية غسل الكوز والإناء: مانها

  .يفرغ مانه وهكذا ثلاث ماراتثمّ  يصب فيه الماء فيحرك فيه
ير ماحل النزاع والذي هو كبرى الاستدلاللابد مان  اولاا   هل الطهارة الشرعية هي النظافة في اللغة : تحر

ه كبقية الأماور التوقيفية  أمارخاص بالفقه وهي  أمارأم أنّ الطهارة الشرعية  توقيفي لانستطيع ماعرفة كنهه وسِر 
ماور غير صيغة الطلاق ؟  مان قبيل الطواف ورماي الجمرات والسعي والطلاق الذي يشترط فيه عدة ا 

                                                 
 .42ص 5ج، تقريرات السيد الخوئي، التنقيحالغروي، علي، : انظر( 5)



 التطبيقات على منهج الاستنباط فيما لا نصّ فيه: الفصل الثالث 

 

 

 

181 

ق بين يفر يحصل التالمهم ان  إذن آخرهذا بحث  لا أم لمضاف هل هو ماطهرالماء ا ن  أالكلام في  أمّاا
ر كالماء بل لعله اكثر خاصة تلك التي تقتل الجراثيم  .البحثين والا ان بعض المعقّمات تطهِّ

إبن أبي عقيل والسيد المرتضى والفيض الكاشاني الذين يقولون بحصول الطهارة بالماء  كلامو 
بل ، لا كبرى فان التطهير الشرعي هل هو نفس إزالة النجاسة والقذارة أمالالمضاف هو في الحقيقة في 

 طلع عليه يجب ماراعاته؟ يلم  آخريوجد هناك شيء 
 وجداناا ان التطهير الشرعي هو إزالة النجاسة المكلف أنّ المطلوب مانإليه  صليان يراد فالذي  

ا طلب التطهير لم قول إنّ الشارع المقدّس لمّ الان  يمكنبل ، وهي قضية  وجدانية عقلية بديهية، أكثر لا
ى آخر للتطهير لم يكن ماألؤف في زماان نزول الوحي وتطور الزماان وأكتشاف ماطهرات  آخريخترع ماعنىا 

حيث كان القتال بالسيف والان بانواع الاسلحة ، المجالاتكلّ  في حاصللايمنع مان استعمالها كما مااهو 
للتطهير غير المعنى الذي ذكره اهل  آخرانه لايوجد ماعنى  يقالأن  يمكن إذنولكن الكل يطلق عليه سلاح ف

 .ذه الكلمة على المعنى اللغوي فتفسر ه، اللغة
بل ادّعى السيد ، أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى والفيض الكاشانيأن ماراد ابن  والظاهر

البدن ليس أو  تطهير الثوبيجب ل اقيوعندماا ، هو هذا المعنى المرتضى الإجماع  على التطهير بالمضاف
الماء بغير  مااء الورد فقد زالتأو  السبيرتو واذا استعمل، زالة  النجاسة عنهوانما هو إ آخرالمقصود شيء 

  .علة وهي عين النجاسةيعتقد انها  ماافي التطهير على ازالة  المكلف داعتملا بالوجدان والمشاهدة 
عي أن التطهير بالمائع المضاف خلاف  المرتكز عند المتشرعة وأنّ الثابت والمرتكز عندهم مان يدّ  أمّاا

يان مان الجواب عليه أن هذا الإرتكاز ناشئ ، هو التطهير بالماء فقط العادة على ذلك حيث جرت قديماا جر
ه المصداق المتوفر غالباا في البيوت وكذا هو الاكثر تنظيفا لرفع وحديثاا على ان يكون التطهير بالماء لأنّ 

 .القاذورات والاوساخ والتطهير يكون في الغسل
إلى  إرشادان الغسل المذكور في الروايات هو في الواقع مانها ستظهره يفهم مان الروايات و يوالذي  

خصوص الغسل إلى  وليس المقصود انه ينصرف مفهوم في العرفاللزوم إزالة عين النجاسة كما هو 
 .بالماء

يق  لا ان الملاك في الطهارة والنظافة هو زوال عين النجاسة العرفية: فالنتيجة أكثر ولو حصلت عن طر
مات الحديثة وهناك بعض الموارد ، حتى تعلم النقاوةفي زوالها يغسل المحل شكّ  حصلإذا  أمّاا، المعقِّ

يقة إزالة آثار النجاسة فهنا يجب اتباع هذه التعاليم فإنها إرشاد  التي ارشدنا اليها الشارع المقدس وعلمنا طر
وولوغ الكلب في الاناء ، كما في لزوم الغسل مان البول مارتين، ان آثار النجاسة لايمكن زوالها إلّا بهاإلى 

يقة تزول آثار النجاسة وهو المطلوب كما بالتعفير بالتراب  . تم ذكره فبهذه الطر
س إن كان قليلاا إذا  المائع المضاف   - 6   ؟ لا إن كان كثيراا فهل ينجس أم أمّااو ، لاقى نجساا تنج 

ين أن المائع المضافإلى  مان الشيخ الطوسي وماا بعده الأعلامالعلماء  ذكر كان إذا  علمائنا المعاصر
يتة ماهما كان حجمه وان كان بمستوى المحيطإذا  ينجس كثيراا جداا   .وقعت فيه نجاسة  كالم 
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أن  (عليه السلام)كما عن السكوني عن أبي عبد الله ، طلاق الروايات القائلةإوقد استدلوا على ذلك ب
مرقها ويغسل يهراق »: فقال عليه السلام، أماير المؤمانين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة

 .(1)«اللحم ويؤكل
في الروايات عناوين لمقادير  لاتوجدفي الروايات الخاصة بهذه المسألة  بحثيعندماا : ويلاحظ عليها

العثور عليه هي عناوين ماحدودة المساحة تمّ  وانما مااماثلاا  بحر مان النفطأو  كبيرة كحوض مان مااء الورد
بّ  ن والالح  وهذه تدل على مان كانت ماساحته صغيرة ولم تنظر في ، والخابيةكالقِدْر والطشت والمِرْك 

، لم يتعرّض لذلك علماء الاماامايةكما ان سيرة العلماء القداماى مان ، آبار النفط والزئبق الكبيرةإلى  الروايات
 .الاف الكيلو ماتراتإلى  بئر النفط حتى وان كان يمتدكلّ  إلى يوجد دليل على ان النجاسة تسري لا إذنف

 أصالةإلى  ا يتعيّن الرجوعهفعند، عرفاا  ولا نقلاا  ولا عقلاا  لا النفطكلّ  فلا دليل للقول بهذا الانفعال في
قتصر على القدر المتيقّن في النجاسة ييجب ان  إذنف، شيء لك طاهر حتى تعلم نجاستهكلّ ، الطهارة

يان النجاسة إليهوالذي يحصل  مااكان ماشكوك فنحكم  أمّاا، ورد على لسان الروايات هو ماا العلم بسر
 .الطهارة لعدم العلم بسراية النجاسة إليه أصالةبطهارته ولو مان باب التمسّك ب

الماء المطلق الكر اوالجاري ونحوهما يطهر بالاستيلاء إلى  كان نجسا واضيفإذا  الماء المضاف: 7
 .عليه

الماء أو  بأنّ الماء المضاف النجس يطهر بالإستيلاء علية مان قبل الكر الأعلامالذي يقصد مان قبل 
وفي الواقع هو إفناء  له وليس تطهيراا له فالقول ، الانهاء التام لهو يطهر الاعند الافناء  لا الجاري أنّ المضاف

 .بالتطهير ماساماحة
يد يقدح فيه مااء ماضاف و  يوجدلوكان : فمثلاا   يكون التطهير ؟طهره كيف يان المكلف ر

كلّ  ى انعدامآخر لازم يكون هناك استيلاء للمضاف النجس في المطلق بعبارة  الأعلامعلى ماا ذكره 
يته وهذا يدل  آخرصفات النجاسة في الماء المطلق ماع شرط  هو ان يكون الماء المطلق باقياا على كرّ

، القذارة التي هي العلة في النجاسةبالدلالة الالتزاماية بأنّ بقاء المضاف على إضافته كاشف عن بقاء 
 .: حيث قال الشيخ الطوسي ماا تم ذكرهاقوال العلماء التي ذكرت في هذه المسألة تتطابق ماع  ولذلك
ثمّ ، تطهيرها بحال إلا أن يختل  بما زاد على الكر من المياه الطاهرة المطلقةإلى  لا طريق»: في المبسوط 

وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه ، استعماله بحالأيضاً  الماء لم يجزينظر فيه فإن سلبه إطلاق اسم 
 .(٢)«استعماله بحالأيضاً  رائحته فلا يجوزأو  طعمهأو  لونه أمّا

، تطهيره باختلاطه بالكثير وإن تغيّر أحد أوصاف المطلقإلى  لمصيره فيهما: وقال العلّاماة في المنتهى
يّة، الإطلاقبل وإن سلب عنها  ويصير في حكم ، الطهارة لا لكن في الصورة الثانية يزول عنه حكم الطهور

                                                 
 . 376، ص56بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ، محمدالعاملي( 5)
 .1، ص5بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج الطوسي، محمد( 2)
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لو سلبه المضاف إطلاق »: وعبارته المؤدّية في المنتهى لهذا المعنى قوله، المضاف فينجّس بملاقاة النجاسة
 . (1)«فالأقوى حصول الطهارة وارتفاع الطهوريّة، الاسم

استولى الماء  إذا  حينئذ عند العلماء الاعلام والتفصيل في الكتب المطولةوبعد هذا العرض الموجز 
بالماء  أمّااتم مضاف المتنجس والقذر قد انتهى وتم خلطهان الماء الفعلى القذارة  والنجاسة   المطلق  

 .ولا للماء المضاف ولم يبقى اثر للنجاسة، صفاته فقد زال الماء المضاف  كلّ  المطلقِ الكرّ وذهبت
 على النجاسة ؟أم  في زوال النجاسة ولم نميز بينهما هل نبني على الطهارةشكّ  حصلإذا  أمّاا 

لاحق شكّ و  يقين سابق في النجاسةيوجد لأنّ  في ماثل هذه الحالة يجب البناء على النجاسةشكّ  لا
 . مااكانفيبقى ماا كان على ، الحالة السابقةوهي استصحاب  الاستصحاب أصالةجري تفبالطهارة 

 .فإنه ينجس عند الملاقاة، وكان قليلاا ، لاأو  في أن للجاري ماادّةا شكّ إذا  :8
كان إذا  لا أم يمده بالماء أصلهل هناك شكّ  جاري ولكن حصل مااء يوجدا كان إذ  ماضمون المسألة

هايان له ماادّة فعندها  علم سابق  يوجد  وكان، قليلا حكم يعلى أنّ للماء ماادّة ف ىبنيو ، ستصحب بقاء 
 أصالةستصحب يشك في ذلك فهنا يو لدى المكلف علم  لايوجدولكن في مافروض المسألة ، بطهارته

، حكم بنجاسة الماء القليل إن لاقى النجاسةيوفي هذه الحالة ، عدم وجود ماادّةالعدم الأزلي الذي يقتضي 
لأنّ الإستصحاب ، استصحاب عدم النجاسةوعندها سيكون إستصحاب عدم وجود المادة ماقدم على 

 .الأوّل يكون حاكما على الإستصحاب الثاني
حيث أنكم أثبتم ، ماثبت أصللأنّه  ان هذا الإستصحاب  الذي حكمتوا به لايتم وذلك: قيل

عندها ياتي  إذن، وِجداني أمارومالاقاة  النجاسةِ ، بالاستصحاب عدم وجود ماادة له لازماه العقلي انه قليل
يقتضي القول بان  أصل لايوجد وهذا الاستصحاب خطأ وبما، ان الماء القليل تنجس بالملاقاتكلاماكم ب

 صالةلأ ، في المقام يقتضي القول  بالطهارة صلفيجب حينئذ أن يكون الأ ، في الماء ان يكون قليلا صلالأ 
 .ت النجاسة بدليلحتى تثبأيضاا  هو استصحاب الطهارة الموجود صلالأ  بل، الطهارة

 أماربان  مارمان توضيح للأ لابد  ولكنّ ، جنبة مان الصحة أصولياا  همامكن ان يكون الكلام في 
بقولهم كما في صحيحة ، عن أئمّتنا عليهم السلام على نحو التعليل وقد ورد، الإستصحاب  مانشأه عقلائي

أتوجب الخفقة والخفقتان عليه ، الرجل ينام وهو على وضوء: قال قلت له، عن زرارة: زرارة المشهورة
، وجب الوضوء، والقلب، ذنوالإ، فإذا نامت العين، ذنينا  القلب والإ ولا يا زرارة قد تنا  العين»: الوضوء؟ فقال

وإلا فإنه ، بين أمرحتى يجئ من ذلك ، حتى يستيقن أنه قد نا ، لا: ولم يعلم به؟ قالشيء  فإن حرك على جنبه: قلت
قد  (عليه السلام) ماامالإف، (٢)«آخروإنما تنقضه بيقين ، تنقض اليقين أبدا بالشك ولا، وضوئهعلى يقين من 
سير على نهج الن ما لابد  ب على قول القائل اجيولكي ، نسانعقلائي تفهمه فطرة الإ أماراستدل لزرارة ب

يق العقل تكون الاجابةوهو ان  (عليه السلام) ماامالإ الذي يجري  صلأن الأ  العقلاء يرونحيث إن ، عن طر
                                                 

 .522، ص5بن يوسف، منتهى المطلب، ج الحلي، الحسن( 5)
 . 241، ص5ج ،(آل البيت)بن الحسن، وسائل الشيعة  ، محمدالعاملي( 2)
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ونحن ، الذي يتم استصحابه هو عدم وجود المادّة صلأي أنّ الأ ، العدم الأزلي أصالةفي هذا الفرض هو 
فالنتيجة هي يجب أن نحكم بنجاسة الماء القليل ، توضيحإلى  نعلم بملاقاة  النجاسة بالوجدان لايحتاج

وجداني  أماروالملاقاة ، استصحاب قلّة الماء بالتعبدوذلك لأنّ النجاسة ماتوقفة ماباشرةا على ، الملاقي
 .حسب الفرض

قة المستحيلة مان المني نجسة: 5 ل  والأحوط ، مان غيره حتى العلقة في البيضأو  مان إنسان كان، الع 
 كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقةإذا  لكن، الاجتناب عن النقطة مان الدم الذي يوجد في البيض

 . (1)تمزّقت الجلدةإذا  إلاينجس ماعه البياض  لا
جاستها صحيح انه لايوجد دليل على ن، اا مان المنيّ أساسعلى طهارة العلقة المتحولة  ىنيبلايمكن ان 

عليها انها دم لانها  ىبنيبل يمكن ان ، السابقة وهو المني ستصحب الحالةيولكن مامكن عند الشك بذلك 
لأنّ  بالاستصحاب ولكن مامكن رده يلوهذا وان ق، نجاستهانعم يوجد ماجال للنقاش في ، أشبه ماا تكون به
دليل على النجاسة إلّا  ولا الطهارة مامكن ان تجري هنا أصالةنجهل حاله ف آخرشيء إلى  المني استحاله

وكذا دعوى الاتفاق  مان قبل الأصحاب ، ادّعاء الإجماع مان قبل الشيخ الطوسي في الخلاف على النجاسة
 والاجماع هنا لايمكن الاخذ به، ماذكور في الذخيرة والكفاية والبحار وشرح المفاتيح على النجاسة كما هو

وكذلك هو اجماع على الدم مان  (عليهم السلام) ة لعدم كاشفيّته عن رأي المعصومليس بحجّ لأنّه 
 . (٢)(مسفوحاأو دما ): ظاهر قول الله تعالى، ة العلقةبعدم نجاس كلامالالحيوان ذو النفس السائلة ويعضد 

عدم أستبعاد إلى  وصاحب كشف اللثام ماال، ولذلك الشهيد الأوّل والأردبيلي تأمالوا في النجاسة
جزم بالطهارة وستدل ، (٣)بل ان صاحب الحدائق، والسيد الحكيم في ماستمسكه كذلك، الحكم بالطهارة

 .الطهارة بعد أن اثبت عدم عموماية نجاسة الدم أصالةعلى ذلك ب
صاحب إليه  مااذهبإلى  يمكن الذهاب، الأعلاممان قبل  مارفي الأ والاختلاف بعد هذا التردّد و

 والذهاب، الاشتغال أصالةفي ماثل هذه الحالة نعمل بويمكن لقائل ان يقول الطهارة  أصالةالحدائق مان 
 .الأحتياط والقول بالنجسةإلى 

ع كلّ  نجاسة أصالةقاعدة تفيد  لاتوجد، في البيضةماا يخص نقطة الدم التي توجد  أمّاا رج  الدمااء لكي ي 
النجاسة في  أصالةقول بليمكن ا ولا، قسمين نجس وطاهرإلى  حيث أنّ الدم ينقسم، إليها في حال الشكّ 

ماوارد الشكّ البدْوي تجري إلّا في  لا حيث إنّ الأصالات التي تستعمل في ماوارد الشك، لاماعنى لهلأنّه  الدم
بن ، الطهارة حتى تثبت النجاسة أصالةفي طهارة ذرق الصقر فنقول ب كما لو شك وكذا الشكّ في نجاسة الج 

 .الطهارة فيه وغيرها مان الاماثلة أصالة ىجر تف، الكيري الذي يتواجد في الأسواق
                                                 

 .536، ص5اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج( 5)
 .541لآية سورة الانعا  ، ا( 2)
 . 15، ص1البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، ج( 3)
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 لتكوين الدجاجة وهي لها نفس سائلة هو، إنّ الدم الذي ماوجود في البيضة: أن قيل
 
مان  لابد  ف، مانشأ

 .القول بنجاسة الدم الموجود في البيضة
 لتكوبن الحيوان ذي النفس السائلة يجب ان يكون نجساا  

ا
 هذا اول الكلام بان الدم الذي يكون مانشأ

حول الدم النجس هو الدم التي وردت  الأدلةوإنما ، عقلاا  ولا شرعاا  لا، لايوجد دليل يدل على ذلكلأنّه 
 .وماما لاخلاف فيه هناك فرق واضح، ذات نفس سائلة فعلاا الذي يخرج مان الدجاجة وهي 

، الطهارة للدم الموجود في البيضة أصالةإلى  وعليه وحسب الصناعة الاستنباطية هو يجب الرجوع
يوجد  لا وكذا، دم نجسكلّ  رواية تقولأو  توجد لدينا آية لا لأنّه، الطهارة صالةيوجد هناك ماعارِض لأ  ولا

الطهارة عند الشكّ في ماعرفة حكم الدم الموجود في  أصالةإلى  رجعيفحينئذ ، دمكلّ  إجماع على نجاسة
 .ت قضية ماهمة وهي عدم القول بنجاسة الدم ماطلاقاا اثبإ مان لابدولكن ، البيضة

 الاشتغال أصالة ىجر تانه الانسب للاحتياط إلّا  الطهارة أصالةوصحة أجراء  هذكر تم لكن بالرغم ماما 
 .حكم بالإحتياط في النجاسة في نقطة الدم الموجودة في البيضة وفي العلقةيف مان قبل الفقيه

رخ في ، حكم السقط مان الإنسان والحيوان مان حيث الطهارة والنجاسة قبل ولوج الروح: 14 وكذا الف 
 .(1)البيضة
 الروح وكما هو ماعلوم ان ولوج، في نجاسة السِقط بعد ولوج الروح فيه الأعلامولاخلاف بين شكّ  لا

هنا هو الكلام عن نجاسة السِقط  ةمسألهذه الولكن البحث في ، في الإنسان تكون بعد إتمام الشهر الرابع
على ، أيضاا وهناك دعوى بالإجماع ، قبل ان تلج فيه الروح قال البعض ان المشهور حكموا على نجاسته

 دعوىل القدمااء في كتبهم فلا ماعنىجد لها عنوان عند لايو  البحثماا المسألة وحسب  ولكنالنجاسة 
 .(عليهم السلام) الإجماع هنا لأنه قطعا غير كاشف عن رأي المعصوم

ماا هو ليس ماذكّى مان سقط الأنعام مان لحوماها كلّ  ومان استدل على نجاسته أعتمد على أنّ  
يتة ف  مااملِ الإويدل على هذا المعنى مان الحصر هو مافهوم  قو ، هو نجس إذنوشحوماها وجلودها يكون ما 

لم تذك الأمُّ إذا  فيستفيد مان هذه الرواية أنّه، (٢)«إن شئتم فان ذكاة الجنين ذكاة أمه كلوه»: السلامعلي عليه 
يتة فتكون نجسة  .يكون السِقط ما 

الجنين الذي إلى  كل الذي ينصرف بشكل واضحنّ هذه الرواية تتحدث عن جواز الأ أ: ويرد عليه
جته الروح الحيوانية حتى  الاماامايةخلاف عند  ولاشكّ  لأنّ أكْل  السِقطِ الذي لم تلجه به الروح حرام بلا، ول 

مّاهتمّ  ولو  .وهو الذي لم تلجه الروح  الحيوانية هو في هذه المسألةوحينئذ الرواية غير شامالة لما ، تذكيت ا 
 .السقط نجس إذنجيفة نجسة والسقط جيفة كلّ  ومانهم مان يستدلّ على النجاسة بان 

لأنه حتى الحيوان الذي يتم ، جيفة نجسة فلم يثبت ذلككلّ  أن الكبرى غير ثابته حيث مان قال ان: وفيه
 .تذكيته عندماا يترك لمدة مان الزمان ستظهر فيه الجيفة

                                                 
 . 515، ص3الصدر، محمد باقر، شرح العروة الوثقى، ج: انظر( 5)
 . 323، ص2بن علي، عوالي اللئالي، ج ابن أبي جمهور، محمد( 2)
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ليس فيه روح حيوانية وإنما هو باقي لأنّه  قبل ولوج الروح وذلك هرانه طأويمكن ان يستدل للسقط ب
تحلّه الحياة كالشعر والظفر  لا فهو مان قبيل ماا، آخرفهو نبات لحميّ فقط وليس شيئاا ، على روحه النباتية

 .والقرن والناب
 الاستدلال على نجاسة السقط سواء كان مان الإنسان أوالحيوان لأنّ ، أن صحة هذا الكلام بعيدة: وفيه 
وإنما هي ماتوقفة ، تخرجثمّ  ليس مانشأ نجاسة الميتة ماتوقف على الروح الحيوانية التي تدخل الجسد 

يوجد فرق بين حيوان دخلت فيه الروح ساعة  لا ترى انهلّا أ، وعظما لاروح فيها اا على كون هناك لحم
 حيث انهما الاثنان الان لحم وعظم بلا روح وبالخصوص صلوحيوان لم تدخل فيه الروح مان الأ  وخرجت

مان ، فكلتاهما في الحالتين لاروح فيهما الان، قليلةكان السقط قد سقط قبل ولوج الروح فيه بساعات إذا 
ن خلال بل وما، المؤكد أنّ مانشأ النجاسة هو مان اللحم والشحم ولايوجد ربط بين الروح وبين النجاسة

مّاه دلالة واضحة على ان قذارته اشدتمّ إذا  كل السقط حتىأ تشديد الروايات على حرماة   .تذكية ا 
 أصالة اءجر إمان  لابد  ف وعظم قط هو ماوت الجسد المتكون مان لحممانشأ نجاسة السأن  والمناسب 

ذماة المكلف ماشتغلة يقيناا مان حيث الواجبات أتجاه الميته فعند الشك بالسقط هل هو  حيث إن   الاشتغال
 . الاحتياط على نجاسة السقط الذي لم تلجه الروح أصالة ىجر ت لا أم مايت

 .(1)(قدس سره)الخميني  مااميقول الإ، نجاسة القطعة المبانة مان الميت والحي ماسألة: 11
مامكن ان لأنّه  جماعللإ، في نجاستها الإشكالبالنسبة للقطعة المبانة مان الميت فلا ينبغي  أمّاا 

سيما ماع ترديد ، ين عدم حجيتهآخر كما انه قد ورد في كتب المت، يستشكل عليه بعدم ثبوته وتحصيله تارة
 .كما يظهر مان كلماتهم، النقلة

التي  الأدلةغير إلى  يعلم أن المجمعين قد استندوا استناد لا جتهادية فرعيةإبأنه ماسألة : ىآخر و 
 .وجدت في الباب

يانه ماما لا وكذا عناصر لأنّ  إشكال فيه؛ لا يمكن الاعتماد على الاستصحاب وإن كان جر
لأن القطعة المبانة حال اتصاله بالكل ، والمشكوك فيها قنةيالاستصحاب ماتوفرة حيث وحدة القضية المت

يب في أن الاتصال والانفصال مان حالات ، ويشك بقاء نجاسته بعد الانفصال، كانت نجسة قطعا ولار
 .ولايوجبان تبدله، الموضوع

لايصدق على الجزء الذي ينفصل عن  «الميتة»وعنوان ، وهناك توهم بأن الأحكام تتعلق بالعناوين
 وهذا التوهم ناشىء مان، وإنما العنوان يصدق على المجموع بما هو ماجموع أي حال الاتصال، الجسم
وماع الشك في ، فإن الأول هو العناوين، بين ماوضوع الدليل الأجتهادي وماوضوع الاستصحابالخلط 

بالمصداق  -بوجود ماصداقه  - العنوان خارجاا لكن بعد تحقق ، تبدلها يقولون لايمكن التمسك بالدليل
يان ، فإذا تبدل بعض حالاته فصار مانشأ للشك، الخارجي ماتعلقا لليقين بثبوت الحكم له فلا ماانع مان جر

                                                 
 .552و 557، ص3الاما  الخميني، روح الله، كتاب الطهارة، ج: انظر( 5)
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إشكال  لا فهنا، فإذا تعلق حكم النجاسة بالميتة، والمشكوك فيها، الاستصحاب ؛ لوحدة القضية المتيقة
، حد اجزاء الميتهأجزائها كاليد والرجل وغيرهما فعند تحقق العنوان في الخارج الذي هو أإلى  في ثبوتها

وبعد الانفصال يصح أن يقال إني »: وبعد الانفصال يصح أن يقال، فيتعلق اليقين بنجاسة الأجزاء الخارجية
ولا إشكال في وحدة ، كنت على يقين من نجاسة هذه اليد الموجودة في الخارج فأشك في بقائها بعد الانفصال

، إشكال في وحدة القضينين ولا، (1)«لابقاء موضوع الدليل الاجتهادي، القضيتين وهي المعتبرة في الاستصحاب
 .لابقاء ماوضوع الدليل الاجتهادي، وهي المعتبرة في الاستصحاب

ماا ، النجاسةومان هنا يمكن ماعرفة أن ماقتضى الاستصحاب في الجزء المبان مان الحي الطهارة وعدم 
 .لم يدل دليل خاص على خلافه

 .(٢)نجاسة المنيّ مان الحيوانات التي لها نفس سائلة: 1٢ ماسألة
أو  حيوان ذي نفس سائلة آدمايا كانكلّ  العلاماة في تذكرة الفقهاء إنه نجس باجماع علمائنا مان ذكر 

إلى  استدل على ذلك ماضافاذلك حيث قال علماؤنا المني نجس وقد أيضاا  وظاهر المنتهى، (٣)غيره
يْطَانِ وَلِيَرْبَِ  عَلىَٰ )الاجماع قوله تعالى  ي ذْهِبَ عَنك مْ رِجْزَ الش  رَك م بِهِ وَ طَهِّ مَاءِ مَاءً لِّي  نَ الس  ل  عَليَْك م مِّ نَزِّ ي  ق ل وبِك مْ وَ

قدَْا َ 
َ
تَ بِهِ الْأ ثَبِّ ي  بهذا استدل العلاماة في المنتهى و، الاحتلامحيث قال هذا هو التفسير المراد بذلك أثر ، (4)(وَ

ية ولكن بوجه  اليةكما ذكر ان السيد المرتضى استدل بهذه  وهو إن الرجز والرجس  آخرفي المسائل الناصر
فقال صاحب ماشارق الشموس . .ماا ذكره في المنتهى آخرإلى  (والرجز فاهجر) هما بمعنى واحد لقوله تعالى

ين بأن ماعنى الرجز أثر الاحت( ره)في استدلال العلاماة  أمّاا ان في كلا الاستدلالين نظر لام بان قول المفسر
 حتمل أن يكون المراد به هي النجاسة الطارئة التي تحصل عقيب الاحتلاميبعدماا سلم صحة التعويل عليه 

يمكن الشك في  لا حيث تهيدل على نجاس لا أنه نفس المني فكذلك نزل وسلمت نفس المني ولو لا
الطبع له فيحتمل أن يكون مان باب الاماتنان مان الله سبحانه وتعالى بإذهابه بمعنى إذهاب  كراهته لاستقذار

ماا قيل في الاستدلال إن الظاهرة ان المقصود هو ماني كلّ  انثمّ  باعتبار النجاسة لا تلك الكراهة والاستقذار
ثمّ  كذلكأيضاا  يستلزم أن يكون ماني غيره لا هذاأشد مان بوله ف نسانفما ورد مان الاخبار بأن ماني الإ نسانالإ

 أمّاا نسانة فالنجاسة تكون في ماني الإماامايالإ الشيعةعتقد به ين القياس عند المخالفين والذي لا هذا نوع ما
 . الطهارة وبرائة الذماة أصالةفيه  ىجر تمااكان يحل اكله ف

الاعلام رحم الله الماضين وحفظ مان قبل -الاستدلال عليها تمّ  التيحكام هذه ماجموعة مان الأ 
الاخبار الصحيحة عن اهل بيت العصمة والطهارة عليهم الاف التحية أو  القرآنبغير النصوص مان  -الباقين

 .والسلام في باب الطهارة
                                                 

 23 ص، 3كتاب الطهارة، ج  .اللهالخميني، روح ( 5)
 . 342، ص5الخوانساري، حسين، مشارق الشموس، ج: انظر( 2)
 . 13، ص5بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج الحلي، الحسن: انظر( 3)
 . 55الاية : سورة الانفال( 4)
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  باب الصلاة: المطلب الثاني

وهي عمود الدين التي ان قبلت قبل مااسوها وان ردت رد ، الله تعالىإلى  حب الاعمالأتعتبر الصلاة 
وهي أول اعمال بني ادم التي ينظر فيها فان صحت نظر في ، وصايا الانبياء عليهم السلام آخرماا سواها وهي 

وهي كالنهر الجاري الذي يغتسل فيه ، وان لم تصح ولم تقبل لم ينظر في بقية عمله، ماا تبقى مان أ عماله
فكلما صلى صلاة  كذلك الصلاة، مان الاوساخشيء  يوم خمس مارات فعندها لم يبق في بدنهكلّ ، نسانالإ

 .أن يترك الصلاةإلّا  بين المسلم وبين أن يكفر أصلوالحد الف، كفر ماا بينهما مان الذنوب
 : التطبيقية  بعض النماذجوهنا ، ة فيما يخص الصلاةماامايتطبيقات فيما لانص فيه عند الإ

 هذه المناطق انلانه مان المعلوم  الجنوبيو  في القطب بين الشماليكيفية الصلاة والصيام  -1 ماسألة 
كذلك الصلاة اليومايّة و  مان البديهي عدم إماكانيّة الصومو النهار ستة أشهرو  كلّ مان الليليستغرق فيها 

 .بشكلها المقرّر في تلك المناطق
ولايوجد نص  الموضوعات التي لم يرد فيها حكم خاص ان ان الجواب على ذلك كما ذكر الفقهاء

 .استنباط حكمها الشرعي مانهاو ، الأصول الكليّةو  إلى القواعد فيها يجب الرجوع، شرعي فيها
يمكن ان الأصول الأساسية التي و  مان القواعد الكليّة ماجموعةفي الإسلام  توجد: و توضيح ذلك

الأصول و  هذه القواعدو ، التي سوف تقع في المستقبلالحوادث و  جميع المسائلل احكم نستنبط مانها
 ةماندرج ليس ائلمسسالة مان الماأو  أنّ تجد ماوضوعاا مان المواضيع لايمكنكليّة بحيث و  الكليّة شامالة

بحث التي ي مسألةالو  (الحصر هنا كما في الاصطلاح حصر عقلي)القواعد و  واحد مان هذه الأصول ضمن
هذه هو مان و ، في المناطق القطبيّةللعمل  يذهبونأو  سكنونالذين يوظيفة الأشخاص  هيهنا  عنها

 .الأصول الكليّةو  التي مامكن استنباط حكمها مان تلك القواعد، الموضوعات
 واحدة تعتبر أساساا لاستنباط حكم هذه المسألة ماورد البحث بالذات نذكر كليّةال اعدو قال مان هذهو 

 . رة ييسسهلة و نذكرها بصورة و 
كونون الأشخاص الذين يو ، ماستوي الخلقة أي العاديينإلى الأفراد  تنظرالإسلامايّة أساساا  الأحكامإنّ 

ماثل تكاليفهم  حدود المتعارف بشكل مان الأشكال يجب تطبيقأي الذي يخرجون عن  غير ماستوي الخلقة
 . معتدلين وللتوضيح اكثرالأفراد ال
الشعر  الوضوء يجب عليهم غسل الوجه مان قصاصم أنّ جميع المكلّفين حين و علكما هو ما لاا اماث

كما عند بقية  جبهة غير ماتعارفةو  له شعركان خارج المألوف بان  أنّ شخصاا  فلو فرض، إلى أسفل الذقن
أعلى و  مان وسط رأسهنبت أو  ،غطّى بذلك جبهتهو  مان فوق الحاجب قد نبت شعر رأسهماثلاا ، الاشخاص

ينبغي له أن يجعل وضعه  لا أنّ ماثل هذا الشخصحكم الفقهاء ب فقد، المكان الذي حدد مانه الوضوء مان
أنّ ماثل هذا الشخص يرجع في وضوئه إلى  جميعهم يرون بل، ماعياراا للتكليف الذي هو عليه الخاص

 .يتوضأ ماثلهمو  ماستوي الخلقة بقدر ماا حدد لهم الأفراد العاديّين
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المقدار الشرعي له كما هو حيث ان  كما حدد عن طرق الاشبار (مااء الكر)في ماورد اخر ماثلاا  أو
 .نصف ارتفاعاا و  ثلاثة أشبارو ، نصف عرضاا و  ثلاثة أشبارو ، نصف طولاا و  ثلاثة أشبار: المشهور

، للانسان المعتدل العاديّةو  ناظر  إلى الأشبار المتعارفةوبصورة بديهية  أنّ هذا الحكم واضحمان الو
الشبر الواحد مانه يعادل  يكونكفّه كبيراا بحيث و  أصابع أحد الأشخاص طويلةفعلى هذا لو كانت 

ين أو  ونصفشبر  الأشبار  حسبالعمل لزماه بل ي، فلا يمكنه أن يجعل شبره ماعياراا للكر، عاديينشبر
 إنّ إطلاقات الأحكام: هذا هو ماا يقالو ، لقياس الكر ذلك الحدّ الوسط ماعياراا  جعل مانيو ، العادية

 .العادلة  قانونأو  القوانين الكليّة في الشرع ناظرة إلى الأفراد العاديينو 
بذلك استفاد الفقهاء مان هذا و، مان الفقه خاصيختص بباب  لاو ، عامو  كلي هو قانونالوهذا 

صرّح بذلك في نّ بعضهم قد حيث أ، الذين يعيشون في المناطق القطبيّة ليحكموا للاشخاص القانون
هذا و ، (مناطق المعتدلةال)ينبغي عليهم العمل وفق  الذين يعيشون في تلك الامااكن الأشخاص فتاواه بأنّ 

مناطق الأخرى على خلاف المتعارف في الفيها الليل والنهار  في القطب الشماليتلك المناطق  يعني أنّ 
يؤدّوا و ، هناك يجب عليهم الرجوع إلى الحدّ الوسط الذين يعيشون فالأشخاص، على الكرة الأرضية

 .هذا القانون أعمالهم الشرعيّة وفقاا لو  تكاليفهم
مان طلوع الفجر ) كان الحدّ الوسطو ، مان بداية الصيففي تلك المناطق  بدأ شهر رماضانإذا  فمثلاا 

ى مان يعيش فيجب عل، في المناطق المعتدلة أربع عشرة ساعة في ذلك اليوم الطويل (غروب الشمسإلى 
عند ماا يكون شهر رماضان في و ، رماضان أن يصوماوا في كلّ يوم أربع عشرة ساعةفي شهر  في تلك المناطق

، لانه الحد الوسط بينهمادّة اثني عشر ساعة في اليوم فيجب عليهم الصيام لم في تلك المناطقبداية الشتاء 
 .بالنسبة إلى الصلاة حيث تتم وفق هذا الحساب نفس الامار ياتيو 

 بسهولة مان قاعدة كليّة فقهيّة بحيث مسألةالحكم الشرعي لهذه ال يمكن استنباط على هذا الأساسو 
 . الإشكالو  يبقى هناك ماجال للشبهة لا

يجب عليهم صوم جميع الأيّام الطويلة  لا المناطق القطبيّة مان يسكن فيأنّ ، مامّا تقدّم أعلاهويتضح 
غروب الشمس ولكن في إلى  الصيام مان طلوع الفجر أنعلى اساس الروايات التي تقول  في شهر رماضان

هذه الفترة فلا يجب عليهم الإماساك طيلة ، في المناطق المعتدلةبمثابة شهر  عندهم اليوم هذه المناطق
لكافّة ذلك اليوم الطويل بل يجب عليهم مالاحظة الأفق في المناطق  ةركع سبعة عشرالاكتفاء بأو  ،الطويلة

 . يعملوا وفقهو  المعتدلة
، لما هو ماوجود في المناطق المعتدلة وفقاا الأشهر و  الأسابيعو  لأيّاملاحتساب عملية يعني أن يقوماوا ب

 .(1)طبقاا للمناطق المعتدلة كذلكو  الليل في ماختلف فصول السنةو  هكذا يكون حساب النهارو 
                                                 

 94-21، ص5، جبحوث فقهية هامةالشيرازي، ناصر مكار ، : نظر ( 5)
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فهل العلاماة الكونية الافقية التي وردت في الروايات  ماعلوم ان اوقات الصلاة تكون حسب: ٢ماسألة 
 ؟ لاأو  شيء كالحساب ماناب هذه العلاماات ينوب

واتساع العمران وكذلك أيضاا وجود في الليل بسبب كثرة الأنوار في هذا الزماان  الناسان  لاننا نجد
قد أعرضوا عن هذه العلاماات الكونية ،إلخ..البنايات الشاهقة في المدن الكبيرة وحتى في المدن الصغيرة

يسمى بالحساب والتقاويم والساعات وكذلك ماا يوجد الن مان أجهزة على ماا ن عتمدوصاروا يالأفقية و 
أو  شهرأو  يوماينأو  الكومابيوتر التي تحدد وقت الصلاة في أي مادينة مان مادن العالم ليس لمجرد يوم

ين بل تحدده لسنوات على ماثل هذه وعبادته الاخرى  في صلاتهكلف مادى صحة اعتماد المفما  شهر
 .هذه الساعات والأجهزة كأجهزة الكومابيوترالتقاويم وكذلك أيضاا 

ً هو حصول الأطمئنان بدخول الوقت الشرعي » افتى علماء الامااماية فإن اوجب التقويم .. ان المناط شرعا
، (1)«الأطمئنان بدخول الوقتأو  العلم المذكور الاطمئنان بدخول الوقت كفى وإلا وجب الصبر حتى يحصل

حيث اعتمد الفقهاء في هذه الفتوى على اصالة الاشتغال لان المكلف ماطلوب مانه ان يؤدي الصلاة في 
الوقت فمالم بحصل عنده يقين لايمكن ان لايطمئن بفراغ ذماته فيحتاط بالتاخير ولكن يمكن ان يعتمد على 

الفلكية ومادى دقتها  سيرة العقلاء في هذه المسألة لان العقلاء جميعا يعتقدون بصحة هذه الحسابات
العلمية والتي مامكن ان تورث العلم فيعتمد عليه في تحديد اوقات الصلاة ويحكم بصحته ولكن السيرة 

 .في حصول الاطمئنانماعارضة باستصحاب عدم دخول الوقت فيبقى حكم الاعلام هو النافذ هو الاحتياط 
بلدة وشك هل هي تلك البلدة إلى  وصل لوو ، لو كان في الصلاة فشك هل نوى الإقاماة أم لا: ٣ماسألة 

 .(٢)غيرها والتي لاتبلغ المسافة الشرعية؟أو  والتي تبلغ ماسافة شرعية، التي كان قاصداا الاقاماة فيها
ية  إذا كان شكّه على نحو الشبهة الحكمية بمعنى انه عند قياس المسافة على نظام البلديات الادار

ية ك ان كلا  لم تبلغ المسافة ولو فرضماثلاا  سيارات المساحةكانت ماسافة ولو ذرعت بأنظمة عسكر
ستصحب حالته قبل السفر مااذا يالتمام يعني  أصالةإلى  ماناص مان الرجوع لا فحينئذ، القياسين ماتعارف

 نسانبحيث لو ان الإ، الفرض الأوّلي المجعول لكلّ ماكلّف مان غير تقيّده بقيد خاص وه ذيكان فرضه ال
لأنّ  وذلك، ستصحب التمام مان دون شكي إذنوصل حد البلوغ لوجب عليه التمام و خلق في ماكان واحد

كانت الشبهة إذا  أمّااو ، عند اجتماع شرائطه آخربعنوان التقصير هو استثناء عن العام وتخصيص له جعل 
فالمرجع حينئذ  لاأو  هل ماسافةماثلاا  في أنّ ماا بين مانزله الذي سافر مانه وهذه البلدةشكّ  ماوضوعية كما لو

شك في يعلم ان المسافر عليه ان يقصر في صلاته ف الفقيه على صحاب وهو الحكم بقصر الصلاة لانالاست
 .عملا بالاستصحاب، يلزم القصر إذنستصحب السفر وهو وجوب القصر يالموضوع ف

 .(٣)نسيها وصلّى في الوقت أوخارج الوقتثمّ  ماا حكم مان علم النجاسة: 4 ماسألة 
                                                 

 موقع السراج، استفتاءات مواقيت الصلاةمجموعة ، علي، السيستاني( 5)
 .29، ص24ج( تقريرات السيد الخوئي كتاب الصلاة)مستند العروة الوثقى مرتضى، ، والبروجردي .441، ص4، جنفسهالمصدر : انظر( 2)
 . 495، ص2، جنفسه المصدر: انظر( 3)
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على المكلف  نجاسة ويشترطعلم بالالمكلف ي جوب الاعادة وذلك لانهذه الصورة يحكم بو  في ماثل
الاشتغال  أصالةن في فراغ الذماة فشك الالمكلف ي الثياب والبدن وبما ان طهارة فيعلى ان تكون الصلاة 

أنه يجب : ماشهور لعلمائنا آخرقول  كوهنا، ط لليقين بفراغ الذماةتستلزم فراغ الذماة فالحكم يقتضي الاحتيا
سوف يكون في فزال فيه وذلك لأنه ماادام الوقت لم ينتهي بعد ولا ، الاعادة عليه في الوقت دون خارجه

 فعندماا يخرج الوقت نشك هل يجب عليه القضاء، به أمارعهدته التكليف ونحن على يقين بعدم الاتيان بما 
في التكليف فيجري شكّ  لأنّه المشهور حكموا بعدم القضاء وذلك أمّااو ، فيجب ان يكون قضاء لا أم

 .ديجد أمارالبراءة إلا ب أصالة
 صلاة الجمعة ؟ أو  مااهو الواجب يوم الجمعة في زمان الغيبة هل هو صلاة الظهر خاصة: 5ماسألة 

فمن استدل بوجوب صلاة ، حول وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة الأعلاملاف بين توقع الخ
صلاة  الاستصحاب حيث قال ان   أصالةالجمعة في زمان الغيبة اعتمد في استنباطه على الوجوب على 

شك بها في زمان الغيبة ينائبه ثابت باجماع المسلمين في الجملة فأو  المعصوم ماامالجمعة حال حضور الإ
إلى  هناك شرط قد ادعي اشتراطه وهو مافقود لقائل ان يقول أن: زماان الغيبة ولعلإلى  ستصحب الوجوبيف

ان يحصل الدّليل الناقل عن ذلك الحكم وهو مانتف على ماا نحققه حيث أن اللازم استصحابه انّما هو 
ماطلق الوجوب فلا يتمّ  لا_الوجوب المقيّد بالحضور المقصود _الوجوب حال الحضور وماا في ماعناه

 .استصحابه حال الغيبة
م انّ الوجوب الثابت حال الحضور وماا في ماعناه ماقيّد به بل الوجوب يسلّ يمكن الت لا يرد على ذلك

في الحضور وغيره وهو ظرف زماان له ولايمكن ان يقيّد به وهوكبقية الازماان الّتي تثبت فيها  اا ثابت ماطلق
 .ويحكم باستصحابها بعدهاحكام الأ 

الذي علم وجوبه في لأنّ  يخفى لا مااولكن كذلك يمكن الرد عليه بما قال في المصباح حيث فيه 
 عدموجوبها ماع  أمّاابه وهذا الشرط قطعا غير ماوجود و صن مانأو  ماامالسابق هي الجمعة ماع حضور الإ

البراءة في  أصالةجري تفلم يثبت فهنا ماقتضى الصنعة الاجتهادية عند الشك في التكليف  ماامحضور الإ
لأنّه  ماشروعيتها في الواقع ان كلام صاحب المصباح لايأتيعدم وجوبها على تقدير ثبوت أو  عدم شرعيتها

مان دون تقييده ، بعد ان ادعى صاحب الاستدلال انّ المستصحب هو ماطلق الوجوب وماجرد الثبوت
 .يستقيم الجواب الذي ذكره صاحب المصباح كما هو واضح لا نائبه فعندهاأو  ماامبحضور الإ

يقال انّ هذا الاستصحاب هو مان قبيل استصحاب الكلّى  انم الجواب على ماا ذكره الشهيد وفي ماقا
المستصحب هو الوجوب المجرد الموجود في احد فرديه في حيث إن  ستصحابلا القسم الثالث مان ا

الزماان السابق وهذا الفرد مارتفع قطعا لانتهى زماان وجوده والان نشك في بقائه لاحتمال انّه قد وجد في فرده 
الشيخ ا هو ماعلوم ليس بحجّة كما قرّره بعد ارتفاع الفرد الاوّل وهذا القسم مان الاستصحاب كم خرال 

نعم رب قال ان يقول ان الفرد الجديد كان مان ماراتب الفرد الاوّل بحسب ماا ( قدّس سرّه)الانصاري 
هنا  مارالأنّ لأ صه العرف وماا يتساماحون فيه عندها يمكن اجراء الاستصحاب ولكنّ وكما هو واضحيشخّ 



 التطبيقات على منهج الاستنباط فيما لا نصّ فيه: الفصل الثالث 

 

 

 

198 

يختلف بشكل كامال حتّى عند لأنّه  غير الوجوب ماع غيره قطعا ماامالوجوب ماع الإلأنّ  وذلك، غير صادق
 .يمكن تحديد القضية المتيقّنة ماع المشكوكه عندهم لا العرف فحينئذ

ونفترضه  يان يقال انّ هذا الاستصحاب ليس مان هذا القسم الثالث بل هو مان القسم الثانإلّا  نعم
كالتالي ماردد بين الفرد القصير والفرد الطويل فلو كان في الفرد القصير وهو الوجوب المشروط في عصر 

عليه السلام فقد ارتفع قطعا وإن كان في الفرد الطويل الّذي يعمّ الحضور وزمان الغيبة فهو  ماامحضور الإ
 حاب حجّة بلا اشكال فلا يبقىالوجوب وهذا القسم مان الاستص أصلفعندها يستصحب   باق ضرورة

يق لدفع هذا الاستصحاب  ماامالإأدلّة اشتراط حضور إلى  شك في بقاء ماقتضى الوجوب بعد النظرالإلّا  طر
مان ينصبه فلو قام بها غيره تكون بغير دليل وهذا الذي يمنع مان اجراء الاستصحاب أو  (عليه السلام)

الدليل قاصر على شمول الشك في المقتضي لسعة الجعل وضيقه حتى وان لأنّ  عصر الغيبةإلى  بالنسبة
 الكلية الالهية ولو سلّمحكام بالشمول فسوف يكون ماعارض باستصحاب عدم الجعل دائما في الأ قالوا 

يوجد ماجال له ماع قيام الدّليل  لا يقاوم الدليل بل لا صلفيمكن القول بان هذا الأ أيضاا  بعدم ماانعيته
 .عليه كما هو ظاهرلحكوماته 

مان قبل المولى فيجب   وقالوا بما ان الصلاة هي كيفية ماتلقاة، حكم المشهور بان الأقرب الوجوب
تجب قراءة الفاتحة في الصلاة النافلة  لا: حيث قال آخرلحلي في التذكرة راي لولكن كان ، الالتزام بذلك

وجوب الفاتحة في الصلوات الواجبة ونشك  الواجب المتيقن مانه هوحيث إن  براءة الذماة صالةوذلك للأ
ويتبعه صاحب المدارك ، هو البراءة عن التكليف الزائد صلفالأ أيضاا  في الزائد مانها وهو وجوبها في النافلة

كان قصده الوجوب بالمعنى المصطلح فكلاماه إذا  فيقول، ولكن بتفصيل فيها مسألةعلى نفس الرأي في ال
كان يقصد ماا يعم الوجوب إذا  أمّااو ، أيضاا لم يكن واجبا فلا تجب أجزاؤه  صلكان الأ إذا  هوذلك لأن، حق

 .(1)الشرطي بمعنى ان النافلة تنعقد مان دون قراءة الحمد فهذا الرأي مامنوع
يضة هل يجب عليه القضاء فورا: 6ماسألة   .(٢)على التراخي؟أو  ماا حكم مان فاته فر

يضة مان الفرائض فعند  أرادة القضاء هل يجب عليه الفور والمبادرة للقضاء في ماسألة مان فاته فر
ية هناك قولان في ال لا أم بمجرد ماا يتذكر ية مسألةتدل على الفور قد استندوا في ، القائلون بوجوب الفور

وأنّ المكلف ماأماور ، الاشتغال والاحتياط أصالةو ، استنباطهم للوجوب بالاستدلال على ذلك بالإجماع
وقد استدلوا بالكثير مان الروايات التي يعتقدون ، على ألفور المطلقة تدلّ  أماروالأو  ،بالقضاء على الإطلاق

ية مان أستدل بالإجماع فهو  أمّاا، وفي ماقام الجواب على مان قال في الوجوب، انها تدل على التضييق والفور
ان مان بين  اا خصوص، الاختلاف بين الفقهاءو في ماوضع النزاع لأنّه  وذلكإليه  ماما لايمكن الركون

 .واحتمال هناك مان يشاركهم في الفتوى، المخالفين أبني بابويه اللذين هما مان أجلاء هذه الطائفة
                                                 

 . 515، ص5بن الحسين، رسائل المحقق الكركي، ج كركي، علي، ال16المجلسي الأصفهاني، محمد تقي، رسالة في صلاة الجمعة، ص: انظر( 5)
 .345، ص3العاملي، محمد، مدارك الأحكا ، ج: انظر( 2)
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شك في الحكم  يوجدكذلك ، الوجوب لا الاستدلال بالاحتياط فهو في الواقع إنّما يفيد الأولوية أمّااو 
 .البراءة التي بدورها تعارض الاحتياط أصالةفي ماثل هذه الحالة تجري عند وجود الشك فالشرعي و 

بل في الواقع ، هذا الكلام مامنوعف، المطلقة تدل على الفور أمارإنّ الأو : كن الرد على قولهموكذلك يم
 .تراخ ولا على طلب الماهية مان غير إشعار بفور أنّها إنّما تدلّ 
ير للخنثى التي لايمكن تميزها حيث يكون : 7ماسألة  ها ماردد بين كونها في أمار مااهو حكم لبس الحر

 .(1)أةأمار أو  الحقيقة رجلاا 

يرتختص حرما  مارأة أم  الاشتباه بشخص هل هو رجلولكن لو حصل  فقط بالنسبة للرجل ة لبس الحر
ير تكليفاا ووضعاا وأذا كانت  فاذا كان رجلا فلا يجوز له  . أة فيجوزأمار لبس الحر

ماراة فهل يكون العلم أو  رجل أمّااين مار حد الأأمان  لحالة علم اجمالي بكونها لاتخلوفي هذه ا يوجدف
لأنّه  وذلك، ان العلم الاجمالي في المقام لايكون مانجزاا  الأعلامذكر ، لاأم  الاجمالي مانجز في هذه الصورة

ير فهنا ، دائر بين التكليف وعدماه واذا كان الحال كذلك فماهو الدليل الذي يستنبط مانه حكم لبس الحر
السيد إليه  المحكم الذي يجري في المقام ولكن يمكن ان يقال كما ذهب صلالأ لأنّه  البراءة أصالةجري ت

ن العلم الاجمالي بالتكليف ماوجود في المقام وهو العلم أره نقلا عن السيد مارتضى المهري بالحكيم وغي
ير عليها أمّاابوجوب التستر و  أمّاا  .بحرماة لبس الحر

لم يحصل لها هذا العلم الاجمالي إذا  اماكان القول بصحة صلاتها فيماإلى  وذهب السيد السيستاني
ية حينئذ وحسب الفر ض ان هذا العلم الاجمالي أصالةفتكون  يمكن ان يحصل لعوام الناس  لا البراءة جار

يحصل  لا فان الغافل عن هذين التكليفين المترددينأيضاا  يحصل لبعضهم لا بل يحصل للمجتهدين وقد
البراءة في الشبهة الموضوعية فيكون  أصالةالاجمالي المذكور للمكلف فحينئذ يجوز له اجراء  له العلم

  .البراءة صالةلأ  اجراءه الحكم هنا المنع للاحتياط وعدم

  باب الحج: المطلب الثالث

 .فيما لانص فيه باب الحجنماذج تطبيقية في  
مابنيّ  الجديد الذي اُنشئ حديثاً، وهو جسر دائري مرتفعما هو حكم الطواف اختياراً في المطاف : 1ماسألة

ماثبّتة في وسط صحن المسجد الحرام، ويوجد في طرفيه جدار ماشبّك؟ نرجو ( أعمدة)على اسطوانات 
يف في الحالات التالية  : بيان رأيكم الشر

 كان الطائف في هذا المطاف أكثر ارتفاعاا مان سطح الكعبة؟إذا  -أ
 بدن الطائف أقلّ ارتفاعاا مان سطح الكعبة؟كان جزء مان إذا  -ب

                                                 
تقريرات السيد ) المهري، مرتضى، كتاب الصلاةو، 597، ص5بن حسين، الحواشي على الروضة البهية، ج الخوانساري، محمد: انظر( 5)

 . موقع السيد مرتضى المهري( السيستاني
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قدم هذا السؤال الى السيد  كان جزء مان بدن الطائف ماساوياا لسطح الكعبة غير مارتفع عليهاإذا  -ج
 : الجوابكاظم الحائري فكان الجواب 

 .الاكتفاء بذلك لا يخلو مان إشكال -أ
 .دون حائل كفى ذلكإن كان هناك جزء ماشخص مان الجسم كالرأس يدور حول الكعبة ب -ب
 .(1)الجواب نفس الجواب على بند باء -ج

هو الاعتماد على تحديد العرف لمفهوم الطواف فاذا ويظهر مان اجوبة الفقهاء ومانهم السيد الحائري  
سمتها فاذا كان الجسر الدائري اعلى مان  كان المقصود ان الطواف يكون حول هيكل الكعبة المشرفة لا

عرفا انه طواف وبالتالي يكون باطل ولايصح طوافة واذا كان الجسر اقل فيصح  الكعبة فلايصدق عليه
الطواف ولا اشكال في ذلك ولكن يمكن الاعتماد على الوسائل العلمية الحديثة في تحديد ارتفاع الجسر 

 قيل بجواز الاضافةإذا  ولكن ثبت ان ماعنى الطوف هو حول الهيكل المشرفإذا  وبيان الفتوى بشكل قطعي
الظاهر جواز الإضافة، فإنّه ماضافاا إلى الأصل ـ فإنّ البيت كسائر الأماكنة والأبنية، فكما تجوز على البيت و 

ماور التوقيفيّة  الإضافة ماثلاا إلى نفس المسجد كذلك تجوز إلى نفس البيت، ولاينبغي توهّم أنّه مان الا 
تم تغطيتها مان قبل إذا  لى في تعلية الدورحيث جرت السيرة العقلائية على العمل عة ـ كالأحكام التعبّدي

  .الدور المجاورة وتؤثر عليه
 .(٢)ماا هوحكم فيما لو رماى المحرم صيدا: ٢ماسألة 
سوى انه ارتكب المحرم فعليه الإثم وتارة  اا ء عليه إجماع شي لا علم عدم الإصابةإذا  ولاخلاف لاشكّ 

فهل عليه أن يضمن أم لا؟ قال  لا أم الصيدأي لايعرف انها اثرت على ، ى أنه يجهل الإصابةآخر 
ستصحب يفي الرماي هو الإصابة ف صلعلى ذلك لأنّ الأ  وقد استدلّ ، نعم عليه الضمان: (٣)القاضي
في الاشياء العدم  صلوقد استدلوا على ذلك بان الأ ، بقية الفقهاء فقد اشترطوا الإصابة أمّاا، الاصابة

الحكم الشرعي في الكفارة هو العلم بألاصابة فمع الجهل بالاصابة هل  العدم وكذلك ان   أصالةفتمسكوا ب
 .براءة ال ىجر تفي ماثل هذه الحالة ، لاأم  يتحمل الكفارة

عليه الكفارة وتبعه : (4)فتى الشيخأفهل تجب الكفارة؟ ، وثالث أنه يعلم الإصابة ولكن يجهل التأثير
حتى يخلص مان ، وثانيا علم الجناية على الصيد المحرم، التأثيراولا لجواز ، الباقون وقد استدلوا على ذلك

ولكن توقف المحقق الحلي في المختصر النافع وذلك ، مان البناء على الاحتياط التام لابد  اشتغال الذماة 
 . عدم التأثير وبراءة الذماة أصالةإلى  نظرا

                                                 
 الموقع الرسمي، استفتاءات حول الحج، كاظم، الحائري( 5)
 .246، ص2حمد، المهذب البارع في شرح المختصر، جأبن فهدالحلي، ا: انظر( 2)
 . 52س  222ص 5ج: القاضي، عبد العزيزبن البراج، المهذب: انظر( 3)
 .343، ص5ج: بن الحسن، المبسوط الطوسي، محمد: انظر( 4)
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 أصالةقولان مانهم مان حكم بان الواجب فيها هو ماد واحد وقد استدلوا لهذا الحكم ب مسألةفي هذه ال
دين يقتضي عدم وجوب الم   صلالأ  إذنالجاري في الزيادة هو البراءة عن الزائد ف صلحيث الأ  ةالبراء

وكان ماستندهم في ، دينان الكفارة هي وجوب الم  إلى  أصحاب القول الثاي فقد ذهبوا أمّاا، البراءة صالةلأ 
المكلف بعد ان علم باشتغال ذماته بكفارة الصيد ولكن حيث إن  الاشتغال أصالةأستنباط هذه الحكم 

مادان فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يحتم على أم  ماد، لايوجود عنده علم هل ماا في ذماته
 .ط هو وجوب المدينبالاتيان بما يطمئن به فراغ ذماته وألاحو  إذنالمكلف الاحتياط ف

  ؟لا أم كيفية الطواف حول الكعبة في الطابق العلوي وهل يجزي مان النماذج المعاصرة: ٣ ماسألة 
وفي ماقام الجواب عن هذه والتي لم يرد فيها نص شرعي  هذه المسألة مان المسائل المستحدثة

وان يكون طوافاا حول  لابد  المسألة يرتبط بنكتة ماهمة اخذت في مااهية الطواف وهي أن اللازم في الطواف 
ف وا بِالبَْيْتِ العَْتِيقِ ..)الكعبة المشرفة لقوله تعالى  و  الروايات عن اهل بيت العصمة  دل توكذا ، (1)(وَليَْط 

كانت الكعبة أعلى مان الطابق الثاني بحيث أن الذي يطوف فيها إذا  وحينئذ ننظر، والطهارة عليهم السلام
يب ولكن حسب شكّ  يصدق عليه انه طائف حول الكعبة المشرفة فعندها يحكم بالاجزاء مان دون ولار

 وهو ان يلزم اتصال خط الطائفين حول الكعبة اتصالاا عرفيّاا  آخروكذلك هناك شرط  شرط الذي ذكرال
يصدق عرفاا أن هذا يطوف حول الكعبة فاتصال  لا لم يكن هناك اتصال فيمكن أن يقال انهإذا  دقيّاا فانه لا

كان الطابق الثاني اعلى مان جدار الكعبة فلا يجوز حينئذ إذا  أمّاا، الخط وعدماه له تأثير في هذا المجال
قاعدة إلى  في عملية الاستنباطويمكن الاستناد ، لايصدق عليه الطواف حول الكعبةلأنّه  الطواف فيه
ف حول الكعبة هو الطوا هفي ذماان علم علم اليقين ي المكلف يقيني الذي يستدعي الاحتياط لانالاشتغال ال

شك في ذلك فالاحتياط الذي يوفر لي اليقين يقتضي ان يكون الطواف مان الارض حول يوفي الطابق الثاني 
يحرز  لا ولعل الذي يطوف في الطابق الثاني قد، المسألة ترتبط بهذه القضية مان هذه الجهة إذنالكعبة ف

 .صحة الطواف حول الكعبة فيشكل آنذاك الطواف فيه
مان حيث التوسعة في ، السعي بين الصفا والمروة في المسعى الجديدنموذج ماعاصر وهو : 4 ماسألة

 .(٢)العرض وبناء الطوابق السفلية والعلوية 
إلى  مان المسائل المستحدثة التي لم يرد فيها نص فالحكم مان هذه الجهة يحتاجأيضاا  وهذه المسألة 

، كون السعي ماا بينهماالواجب الشرعي المكلف به العبد هو أن يلأنّ  ماعرفة ماساحة اماتداد الصفا والمروة
ويصدق السعي آنذاك أنه سعي ، ار بسيطدان الصفا والمروة اعلى مان الطابق العلوي ولو بمق فلو افترض

كانا ماساويين له فلا يصدق أو  امكانا في الواقع هما أخفض مانهإذا  أمّاا، بين الصفا والمروة فيحكم بالصحة
 .حينئذ صحة السعي بينهما

                                                 
 .29الآية سورة الحج، ( 5)
 .الباحث نفسه من خلال مراجعة فتاوي الفقهاء ( 2)
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ى تي نفس الكلام في المسألة مان جهة الطابق الأسفل فالكلام هو الكلام فإذا ثبت لدأوهكذا ي 
، ين ماوجودة في الطابق الذي تحت الأرضي فيجزي آنذاك الطواف ماا بينهماأن قاعدة الجبل المكلف

الاحتياط وهو السعي مان إلى  مان الذهاب لابد  والحقيقة حتى نضمن صحة العمل والموافقة القطعية 
مان لايحكم بالاحتياط وانما يحكم باستصحاب وجود الجبلين  أمّاافراغ الذماة بلكي نتيقن  القديم الارضي

لايستطيع احرازه لارتفاع الجبلين عن الطابق العلوي وكذا عدم إحراز لأنّه  المكلفإلى  مارفيحيل الأ
 .ضمن ذلك صح سعيهإذا  فتحديد الموضوع للمكلف، الطابق ماا تحت الأرضيإلى  اماتدادهما

أحرز إذا  مان حيث التوسعة وكما مار في الكلام حول الطوابق فانهمان ناحية المسعى الجديد  أمّااو  
لم نحرز إذا  أمّاا، المكلف بانه يسعى بين الصفا والمروة مان حيث الاماتداد العرضي كفى السعي فيه آنذاك

هل أن الصفا والمروة مامتدان  شكإذا  المكلف قول انلقائل ان يثمّ ، ذلك فلا يكفي السعي فيه حينئذ
ل ان اقيالبراءة بان  ىجر تسعي بين الصفا والمروة ؟ فعندها بحيث ان هذا المسعى الجديد يصدق عليه أنه 

ه نّ إالقدر المتيقن فيكفي بلا اشكال فقد اشتغلت بالسعي بين الصفا والمروة والمسعى القديم هو  الذماة
أن المسعى الجديد يكفي كذلك أو  و المتعيّن مان قبل المولىهل ه ولكن نشكّ ، سعي بين الصفا والمروة

المورد سوف يكون مان ماوارد الدوران بين التعيين والتخيير وبما أن في التعيّن كلفة زائدة فتنتفي تلك  إذن
 .البراءةاجراء اصالة الكلفة الزائدة لعدم العلم بها ب

 هأن الذماة قد اشتغلت بالمعنون وحيث إنّ  فرضإذا  م يكون وجيه وصحيح فيماالكلا: والجواب 
 أمّااقول ان الذماة قد اشتغلت بالسعي في ماقدار مان الأرض يان  للمكلفعلم سعته وضيقه فيمكن ي لا

  .جري البراءة عنهتهو شيء يشك في اشتغال الذماة به فخصوص هذا المقدار ف
يوجد سعة  لا حينئذ مان إحراز ذلك العنوان حيث لابد  فرض أن الذماة اشتغلت بالعنوان فإذا  أمّاا 

وضيق في دائرة التكليف بل دائرة التكليف مانحصرة وماحدّدة وهي ان يكون السعي بين الصفا والمروة ففي 
؟ لاأو  هذه الحالة ان المكلف لايعلم هل يحصل له الاماتثال في العنوان الذي يطلق على المسعى الجديد

التي تكون آنذاك ماجرى ماتثال فعندها تاتي قاعدة الاشتغال اليقيني فهي في تحقق الاشكّ  فهنا يحصل
بالاحتياط وهو السعي مان المسعى القديم حسب الفقيه حكم يعلى براءة الذماة فالمكلف حصل يللاماتثال ل

 .الاماكان
الذبح في مانى في هذا الزماان بعد العلم بضيق المكان والمنع مان قبل نماذج ماعاصرة : 5ماسألة 

 . (1)السلطات الحاكمة هناك
ماهم وهو ان الله تعالى يعلم بأنه سوف يأتي  أمارت اثبا مان لابدقبل الخوض في بحث هذه المسألة  

ية ويكثر فيه أعداد الحجّيج  .وعندها ستكون أرض مانى غير كافية لتلك الاعداد، زماان تكثر فيه البشر
نها وما، الذبح والذبيحة مان مانى في هذا الزماان حالياا  اجآخر مان الالتزام بعدة اماور مانها وجوب  لابد  ف

 لابد  بل ، حصر فيما هو ماوجود في الزمان الماضيتلايمكن ان  غيرهمأو  المزدلفةأو  بأن حدود عرفات ومانى
                                                 

  .24، ص5مكار  الشيرازي، ناصر، حكم الاضحية في عصرنا، ج: انظر( 5)
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يعة قبل بيلازم لا إلى  مارسوف يؤدي الأ ان التوسعة على قدر الحاجة؛ وإلاقول باماكمان الان  ه ولايوافق الشر
 إذن، خاصة في زمان الماضي فقط وهذا لازم لايمكن القبول بهحكام لتزم بأن الله جعل ألأ يالخاتمة بان 

ويحل هذه المشكلة ، وهوخالٍ عن أيّ شبهةٍ ، (عليه السلام) مااملتزم بما هو ماقتضى فعل الإيأن  لابد  
تم كما  ىويمكن الذبح خارج مان، الاستحبابوهي حمل فعل المعصوم على ، هذا الزماانالموجودة في 

البراءة عن الزيادة وهو تحديد المنطقة ى جر تن اخذ مانى على نحو المعنون وبها في ماسألة السعي با ذكره
عمل يالمكان المحدد بمنى القديم سوف  اخذ على نحو العنوان بما هوإذا  أمّااالخاصة بمنى في الماضي 

واذا لم يستطع فيسقط الذبح في مانى ويكون ، حتياط وهو الذبح في مانىمان الا  لابد  بقاعدة الاشتغال ف
 . الشيخ ماكارم الشيرازيإليه  ماكان كما ذهبكلّ  الذبح في

حكم رماي الجمرات في مانى في عصرنا الحالي بعد توسعة الجمرات وبناء  نماذج ماعاصرة: 6ماسألة 
 .الطوابق

يخي  اثباته ماختلف فيه تمّ  ماالأنّ  طبيعة الجمرة بشكل يقيني دليل يثبت لايوجدمان خلال التتبع التار
، (صلى الله عليه واله)ومانهم مان يقول لم تكن في زمان الرسول ، مانهم مان يقول ان الاعمدة كانت ماوجودة

ماا أيضاا  مارولكن الجزم بهذا الأ، ذلك المكان وان هناك ماا يفيد أنّها تلك الأرض والاحجار الموجودة في
مان  لابد  ن العمود كان ماوجود فأمن يقول بمان قبل الاعلام ف عند الافتاءو ، والوثوق بهيصعب تحصيله 

د وانما هي تلك الارض والاحجار الذي يقول بعدم وجود العمو  خرال اصابة العمود وعلى القول 
غاية في الصعوبة  مارماكان مان ذلك المكان وبما ان الأكلّ  ستصحب عدم وجود العمود فيمكن الرماي فييف

أو  الذي يجب رمايه شك هل العموديرماي الجمرات ولكن  ى المكلفيجب علأنه علم الفقيه ي وان
ن يرماى المكان أيقتضي  الذي الاحتياطيفتي الفقيه بيكون خارج مانى ف المجموع بعد التوسعة الذي بعضه

المكان مان تلك أي  المعنون أساسالجمرات اخذت على إذا  أمّااالذي يحتمل ان يكون هو ماكان العمود 
 جهةأي  ماكان وفيكلّ  البراءة عن الزائد ويصح الرماي في المكلف جرييالارض ترماى تعبدا بالحجرات ف

 .ماجزي للمكلف 
ماا حكم الطواف في الطابق الأرضيّ خلف الا سطوانات التي ا حدثت أخيراا في صحن : 7ماسألة 

 .(1)الجديد؟المسجد الحرام والتي شيّد عليها المطاف 
 .لا يخلو مان إشكال: حيث قال وقد أفتى السيد الحائري 

ويظهر مان خلال الفتوى ان السيد ذهب الى الاحتياط في المسألة لان المتيقن مان الروايات هو 
الطواف حول الكعبة وعند وجود الحائل لايتحقق الطواف الكامال لوجود الاسطوانات فالاشتغال اليقيني 

 .اليقينييستدعي الفراغ 
ويمكن ماناقشة ذلك مااهو المطلوب في الطواف هل ان لايقع هناك حائل بين الحاج والكعبة المشرفة 

ين ايضا يحيلون دون ذلك ولم يقل به ااثناء الطواف ماطلقا العرف لايقول بذلك والا لك ن الحجاج الاخر
                                                 

 .الموقع الرسمي لمكتبه ، استفتاءات حول الحج، الحائري كاظم( 5)
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رفا انه يطوف حول الكعبة هل يعد ع احد ثم لوسالنا العرف ان مان يطوف خلف الكعبة ويدخل الاسطونة
لهم  ثم هناك زحام كبير في الطواف في ايام ماعينة والحجاج سيكون الجواب نعم انه يطوف حول الكعبة

وقت ماحدد بزمان خاص يرجعون الى ديارهم لايمكن التاخير وعند الدخول بهذا الزحام يكون اغلب 
ية محركته العسر والحرج تم توسعة الطواف بهذا  فيكون عسر وحرج فمن باب دفع في الطواف غير اختيار

 . الشكل فلعل هناك مان الفقهاء مان يحكم بعدم الاشكال ولكن الاحتياط ماا ذهب اليه السيد الحائري
شعرت بوجود الحيض عليها ولكنها لم تدر أنه كان قبل ثمّ  وصلتالمرأة طافت إذا  فيما: 8ماسألة 

 . (1)حدث بعد الصلاةأنه أو  في أثنائهاأو  قبل الصلاةأو  الطواف
في هذه المسألة التي تخص طواف المرأة فيما حكم السيد الخوئي على انها تبني على صحة الطواف 

، في استدلاله على قاعدة الفراغ لأنها تشك في صحة العمل السابق الذي فرغت مانه والصلاة وذلك ماستنداا 
تغفل ولاتحس بما يحصل لها حين العمل  عادة لكثرة الزحام في الطوافأن المرأة  يقولرب قائل ان و

يها هنا فبالاماكان ان نجري استصحاب عدم الحيض لانها قبل الطواف لم يكن ، فالقاعدة لاتستطيع ان تجر
وربما يتوهم احدهم بانه ماعارضة ، جري الاستصحاب بالعدمتشك فيه فيعليها الحيض قطعا وبعده 

 وفي هذه الحالة، زماان الحيضإلى  الصلاةأو  استصحاب عدم الحيض باستصحاب عدم وقوع الطواف
أن تطهر وقد إلى  ت الصلاةآخر عند علمها بحدوثه قبل الصلاة وضاق عليها الوقت سعت وقصرت و أي 

 .تمت عمرتها
زماان إلى  ماجال لهذا الاستصحاب لأن استصحاب عدم وقوع الطواف لا بإنه: الخوئيالسيدوقد رد 

يق الأ وقوع الطواف حال  يثبت لا الحيض المثبت وهو ليس بحجة فلا أثر لهذا  صلالحيض إلا عن طر
حكم بصحة طوافها وصلاتها بضم ياستصحاب عدم الحيض جار بلا ماعارض و  إذنالاستصحاب ف

 .صلفإن الطواف ماتحقق في الخارج وجدانا والحيض مارتفع بالأ  صلالأ إلى  الوجدان
لم تحلّ له النساء حتى يأتي بمناسك مانى مان مان قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذرٍ : 5ماسألة 

 .(٢)الرماي والذبح والحلق
الكلام في هذه المسألة وماا تتضمنه انها تدل على عدم حصول التحلّل بطواف الحجّ عندماا يقدماه 

ى لم يتحلل مان الصيد والطيب بطواف النساء آخر الحاج على والوقوف في عرفات والمزدلفة لعذر بعبارة 
يد ان تشير، وكذا الكلام لطواف النساء للنساء للنساء للعذر على  دل تصحيحة ماعاوية التي إلى  وهي تر

حالة الترتيب حيث ورد  طاف الحاج طواف النساء ولكن بشرط ان يكون فيإذا  التحلّل مان الطيب والنساء
زار البيت وطاف وسعى بين شيء  أحر  منه إلّا النساء والطيب فإذا كلّ  إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من»: فيها

شيء  أحر  منه كلّ  شيء  أحر  منه إلّا النساء وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ منكلّ  الصفا والمروة فقد أحلّ من
                                                 

 . 359، ص4، كتاب الحج، ج’الخوئي، أبو القاسم : انظر( 5)
 .373، ص1جالمصدر السابق، ( 2)
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على ان التحلل يحصل عندماا يتحقق الترتيب الذي  دل توهذه الصحيحة مان الواضح إنها ، (1)«إلّا الصيد
وخلاصة الكلام ان طواف ، يحصل هذا الترتيب فلاتدلّ على حصول التحلّللم إذا  أمّااو ، ورد في الرواية

تقدّم على إذا  أمّاا، عن طواف الحجّ والسعي وعن أعمال مانى آخرتإذا  النساء يحصل به التحلّل مان النساء
 .تلك الاعمال فلم تدلّ هذه الرواية على حصول التحلّل به

كان في هذه إذا  إنه يستفاد مان الصحيحة أن التحلّل فقط يحصل فيما لو: مسألةفي هذه الكلام الو 
تحلّل  لأنه  هوم أنه لو لم يتحقق الترتيب فلايمكن ان يحصل في غيرها فيستفاد مان خلال المف ولا الحالة

وهي ادات شرط تدلّ على المفهوم لمن يقول به فعندها تكون بنفسها دالة بمفهوماها على ( إذا)جيء بكلمة 
ؤت  بطواف النساء بصورته المعروفة على نحو ماتإذا  دم حصول التحلّل مان النساءع عن أعمال  خرألم ي 

 .مانى والطواف والسعي وصلاته
طواف النساء  خرألايوجد مافهوم لها بل غاية ماا تدلّ عليه أن هذا التحلّل يحصل في حالة ت قيلإذا  أمّااو 

م  فهذا إلى  عن أعمال مانى ولكن لم تشير الصحيحة دِّ ماسكوت  عنه  أمارانه يحصل التحلّل بالطواف لو ق 
بعد ان طاف طواف النساء ، عدم حصول التحلّلإلى  مان دليل يوصل لابد   إذنف، مافهوم لها لا فسوف يكون

قول انه قبل حصول طواف النساء لم تكن المرأة يستدل له بالاستصحاب فيلعذر فيمكن ان  الذي قدماه
شكّ هل حلّت له يجاء به ماتقدّمااا على أعمال مانى  الحاج وبعد أن طاف طواف النساء الذيماحلّلة للرجل 

ثبت عدم يبالاستصحاب  إذنف، ستصحب بقاء الحرماةيلاحق فشكّ  يقين سابق يوجدلم تحلّ فأو  النساء
 . ا بالاستصحابتمسّك، حصول التحلّل

  باب الخمس والزكاة: المطلب الرابع

لضعفه وعدم أو  لعدم وجوده أمّااتطبيقات المسائل الفقهية التي لم يعتمد في استدلالها على النص  
 .صحة الاستنباط به

 يتربّصأو  الخمس على الفور اجآخر والمكاسب هل يجب  الأرباحفيما يخص الفوائد مان : 1ماسألة 
 .(٢)تمام السنّة فيخرج خمس الفاضلإلى 

تمام إلى  وأنما ينتظر، أنه لايجب أن يكون على الفور الأعلامإليه  كما ذهبو في هذا الحكم هو  
ية، ويخرج خمس الفاضل، السنة ان الواجب هو يكون الاستدلال فحينئذ ، لعدم وجود دليل على الفور

ية أو  على الحصول عليه الخمس بعد اتمام السنة اجآخر بين  مارالخمس فيدور الأ اجآخر  بزيادة قيد الفور
يةعن براءة ال أصالةجري يفعندها   .التكليف الزائد تجري اصالة البراءة شك في عند اللانه  الفور

 «وهو المشهور ايضاا »ماسألة اعتبار الايمان فى آخذ الخمس ذكر صاحب العروة قدس سره : ٢ماسألة 
فلا يمكن ، سلامالإ إلى  يشترط الايمان بالمعنى الاصطلاحي في اليتاماى والمساكين وابن السبيل بالاضافة

                                                 
 .5، ح53، أبواب الحلق والتقصير، ب232، ص54بن الحسن، وسائل الشيعة، ج العاملي، محمد( 5)
 .  429، ص1بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج الحلي، الحسن: انظر( 2)



 التطبيقات على منهج الاستنباط فيما لا نصّ فيه: الفصل الثالث 

 

 

 

211 

جملة مان ل بوهذا الحكم لم يرد فيه نصّ بالخصوص ب، عطى غير المؤمان مان الخمس وان كان هاشمياا أ
ان الله جعل هذا ، نهأعلى هذا الحكم ب (٢)ولكن ماع هذا استدلّ السيد الخوئي قدس سره، (1)النصوص

وكما ورد عن ، الله لهمالخمس خاصّة لبني عبد المطلب وذلك عوضاا لهم مان صدقات الناس تنزيهاا مان 
إله إلا هو لما حر  علينا الصدقة  لا إن الله»: قال( صلى الله عليه وآله)ان ماحمد : الباقر عليه السلام ماامالإ

كما ذكر ذلك العياشي في ، «والكرامة لنا حلال، والخمس لنا فريضة، فالصدقة علينا حرا ، ابدلنا بها الخمس
 .(٣)تفسيره

عطى للمخالف وبما ان الخمس بدلا  ولا ان تعطى للمؤمان لابد  يشترط فيها الايمان و ن الزكاة إوحيث  ت 
 .تحقّق شرط الزكاة وهو الايمانأيضاا  يشترط في الخمس إذن، عن الزكاة

نعم ان ، استدل بها والتي تتضمن البدليّة ضعيفة السند تيان النصوص ال اولاا : ماناقشة السيد الخوئي
يم الصدقة الدليل الذي استدل  وكذا ، على بني هاشم هو دليل قطعي( الزكاة للأماوال والفقراء)به على تحر

يعطي ماعنى البدلّية التي تعني  لا ولكن هذا، اشكال فيه لا التي جعلت بني هاشم ماصرفاا للخمس مامّا الأدلة
 .حتى في اشتراط الايمان وجود التشابه بين الزكاة والخمس في اغلب التفاصيل

قائل ان يقول ان هذه الرويات صحيح انها ضعيفة ولكن عمل بها المشهور وعمل المشهور ولرب 
اولا نحن ويقول رد على هذا يان لمن لايقول بمقولة جبر السند يمكن ولكن ، جابر للسند فصارت حجّة
بصحتها فانّها تقول تم التسليم وثانيا وان ، دليلإلى  الاعتماد عليها يحتاجلأنّ  لانسلم بقاعدة جبر السند

 .الشروط والمقدار والى مان يصرف الخمسإلى  تنظر ولا بالبدلّية فقط
، الاشتغال أصالةالخمس هو ان يستدل للحكم ب اءيمان في اعطيمكن الاستدلال على اشتراط الإ  إذنف

، اليقين ببرأت الذمّاة بخلاف غير المؤمان الهاشمي المؤمان سوف يحصلإلى  الخمس اءاعطلأنّ 
وعليه لابد  اا يقين ذماته فراغامان المكلف يستدعي  الذي بذماة المكلف بوجوب الخمس فالاشتغال اليقيني

 . فيحكم الفقيه بالاحتياط بشرط الايمان مان اشتراط الايمان في مان يدفع له الخمس
 .(4)المطلب اخي هاشمإلى  المنتسبإلى  هاشم بالام ولاإلى  دفع الخمس للمنتسب: ٣ماسألة 

د المرتضىإلى  المشهور بين الأصحاب عدا ماا ن سبأن المعروف  ذكروا أنه يجب (قدس سره)السيِّ
مان يصدق عليه عنوان مان ولد إلى  العبرة في الانتسابلأنّ  هاشم بالابإلى  مان أنتسبإلى  دفع الخمس

هاشم مان قبل إلى  وأنّ عنوان الولد وإن صدق على المنتسب  هاشم هذا هو المعتبر في استحقاق الخمس
مّ إلّا أنّ عنوان الهاشمي

 
وبما أنّ العنوان المأخوذ في ماوضوع ماصرف الخمس ، اا يكاد يصدق عليه عرف لا الأ

وكما هو ماعروف وواضح أنّ هذه العناوين ماتداولة ، يقول السيد الخوئي، إنّما هو الهاشمي وبنو هاشم
                                                 

 .174، ص9الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، ج: انظر( 5)
 .33، ص21ج ،(الخمس تقريرات السيد الخوئيكتاب ا) مستند العروة الوثقىمرتضى، ، البروجردي: انظر( 2)
 .7، ح29، أبواب مستحقى الزكاه، باب274، ص9بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ، محمدالعاملي( 3)
 .324، ص21جالخمس، الخوئي، أبو القاسم، .25، ص2بن علي، الروضة البهية، ج العاملي، زين الدين: انظر( 4)
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الطوائف والقبائل كالتميمي وبني تميم ونحو ذلك مان وماعروفة وتعدّ مان العناوين التي يعبّر بها العرف عن 
يب في أنّ المعتبر في صدقها ولا، العناوين غلب بني أعرفاا والمتعارف في القبائل في  ينبغي الشك والر

مّاه مانهم دون الأب، تميمي: فلا يقال، البشر إنّما هو بالانتساب مان طرف الأب خاصّة ، عربي: ولا، لمن ا 
مّاه عربيّة

 
السيد الخوئي في إليه  ل على صحة ماا ذهبلاستد الا ويمكن ان ، وهكذا، وأبوه غير عربي لمن أ

المتيقن مان الذي يصدق حيث إن  عدم جواز اعطاء الخمس لمن أماه هاشمية دون الاب بالاستصحاب
هل  شك فيهيمان كانت اماه كذلك دون الاب  أمّااالدليل هو مان كان ابوه هاشمي  هعليه انه هاشمي وورد في

من لالخمس  أستحقاق يحكم الفقيه بعدم ستصحب عدم هاشميته وبذلكيف يصدق عليه هاشمي ام لا
 . كانت اماه هاشمي دون أبيه

 .(1)مااهو حكم الخمس في الميراث والصدقة والهبة : 5 ماسألة
، (٢)الصلاح الحلبيأبو  حيث ذهب، اختلف الفقهاء في وجوب الخمس في الميراث والصدقة والهبة

ولكن يمكن الرد ، ئمانوع اكتساب فيدخل في عموم الغن القول بالوجوب وقد استدل على ذلك بانه الى
يس  أمّاا، فالاستدلال غير تام، علية بان المقدماة الاولى لايمكن القبول بها حيث قال ، (٣)ماا اختاره أبن ادر

لأن ، الخمس عليهأي براءة ذماته مان وجوب  صلس فيها وقد استدل لذلك الحكم بالأ لايجب الخم
، ام لا والصدقة هل يجب فيهما الخمس لكي تشتغل ذماته به، والهبة، المكلف عندماا يشك في أن الإرث

يئة في ماثل هكذا حالة قالوا ان المرجع فيها هو لا أم، مان افراغها بد   لاو   .البراءة  أصالةتشتغل ذماته فتكون بر
يب اتفق ، ك في الغوصوالعنبر وغير ذل ماا يستخرج مان البحر كاللؤلؤ والمرجان: 6 ماسألة لاشك ولار

 .(4)ةماامايعلى انه يجب فيه الخمس باجماع الإ الأعلام
حتى ولو أو  هل هو في اعتبار الدفعة مان الغوص فقط والتي بها يتم النصاب هنا ولكن البحث الذي

فلا يبعد ، بنيّة العود لا بالكليّةالترك أو  والتي تحصل بوجود التراخي، كان بالدفعات المتعددة في الغوص
كان القطع ليس إذا  واعتبار الدفعة الواحدةأيضاا  ان يكون ماطلقا لصدق وصوله نصابا على الدفعات

 أمّاا، ةوجده وحد ماا هو في اعتبار الأعلامي قال به ذولكن الاجماع ال، للاستراحة وانما للترك وعدم العود
والذين حكموا في عدم اعتبار ، واحد واحدكلّ  إجماع في اعتباره فيوجده ماتعددا لعدة دفعات فلا إذا 

علم ان الاجماع قد حصل  وبما انه هناك، ذلك ماستندين على الاستصحابالوحدة فيه ماع صدق الغوص و 
إذ ، على ماجموع الدفعات عرفاا  اجخر ال على القدر المتيقن مان ان النص المعتبر للنصاب إنما هو صدق 

بالدلاء وكان ماجموع ماثلاا  ج الماءآخرفلو ، على الدفعات عرفاا الدقة العقلية اجخر ال لايعتبر في صدق 
وعند الشك في ، دلواا بالدقة العقلية اجآخر كلّ  على المجموع ولو كان اجخر ال الدفعات وصل كرا صدق 

                                                 
 . 494ص 5ج: ن منصور، السرائرب ابن ادريس، محمد: انظر( 5)
 .574ص: الحلبي، أبو الصلاح تقي الدين، الكافي في الفقه: انظر( 2)
 . 494ص 5ج: بن منصور، السرائر ابن ادريس، محمد: انظر( 3)
 .347، ص4الاردبيلي، احمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج: انظر( 4)
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ستصحب وجوب الخمس يعندها ، ؟ لا أم ان الدفعات المتفرقة التي بلغت نصابا هل يجب فيها الخمس
ولكن ، سها لم تبلغ النصابواحدة بنفكلّ  ج عدة دفعات ولكنآخرفلو ، اجخر ال وعدم اعتبار الدفعة في 

لاستصحاب  بوجب الخمس الفقيه حكميجمعها يكون المجموع قد بلغ النصاب فعندها يتم عندماا 
 .وجوب الخمس

كما ذكر في  آخرلو أخذ مان البحر شيئا مان غير غوص فهل يجب فيه الخمس لسبب : 7ماسألة 
 . (1)العنبر

فيجب فيه الخمس ولكن ليس مان جهة انه غوص ولكن ، ذكروا أنّه ان أخذ مان وجه الماء بغير غوص
، فعدم الوجوب حينئذ ظاهر، ليس مان المعدن العنبر والظاهر ان، هة انه ماعدن يجب فيه الخمسمان ج

ه مان ماعدنه كما هو المتبادر ووجه الماء ليس مان اجآخر وجوب الخمس يحتمل ان يختص في المعدن بف
ولهذا لم يجب ، على اىّ وجه كانماوجبا للخمس  فلا يكون وجدان كلما يصدق عليه ماعدن، ماعدنه

نة كما ورد ه مان ماعدنه هو اعتبار المؤ اجآخر ويدل على انه يشترط فيه ، مالك بغير الوجدانإذا  الخمس فيما
ماؤنة يجب إلى  كما هو مافروض كلاماهم الذي يحتاج يهصحاب وبعض الاخبار فإنها تدل علفي كلمات الأ 

، ماؤنة لايصدق الاسم عليه هذا اولاإلى  يحتاج لا ء مان وجه الماء فيه الخمس والا فمجرد ان يأخذ شي
وجوب الخمس فيه هو ماا يخرج في الشيء المتيقن مانه في حيث إن  البراءة أصالةوثانيا قد استدل له ب

براءة  أصالةجري تف لاأو  خذ مان وجه الماء ونشك انه ماعدنأماا كان ماعدن وفيما نحن فيه قد أو  الغوص
 .الذماة عن وجوب الخمس في ماا وجد على وجه الماء

 : الزكاة 
 . ماعاصرة في باب الزكاة ولكن غير ماعتبر يوجد نصٌّ أو  فيه نص   لا ماايخص النماذج التطبيقية فيما

هل تجري الزكاة ف كانا ماسكوكين رائجينإذا  في النقدينكما هو ماعلوم ان الزكاة تجري : 1ماسألة 
 لا؟أو  المعتبرة في النقدين، بالنسبة إلى النقود الورقية

ليس  النقدي بما أن الورق المصرفيو كانا ماسكوكين رائجينإذا  إنّما تجب الزكاة في النقدينالمعلوم 
فطبق النصوص الواردة في المسكوكين ولم يرد نص لا ماسكوكاا و  الفضةو  ء مان النقدين، أعني الذهب بشي

 .فلا تجب الزكاة فيهفي النقود الورقية 
 أن ماالك النقود الورقية، يملك في الواقع ماقداراا ماساوياا لتلك النقود، مان الذهب ولرب قائل ان يقول

الجواب ماثلاا في زمااننا، يملك سكّة ذهبية واحدة  دينارالفضة في خزانة الدولة، فمن يملك عشرة آلاف و 
وحسب  ذلك لأنهو  وصلت إلى حدّ النصاب،إذا  حتى لكنّه ماع ذلك لا تجب فيها الزكاةنقول صحيح و 

ة، بينما العملات أن يكون ماسكوكاا بسكة رائج الذي تجب فيه الزكاة يعتبر في النقد النصوص الواردة
                                                 

 .342، صنفسهالمصدر : انظر( 5)
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في الأسواق بحيث ت جعل ثمناا  موجودةفي المعامالات ال ماعمول بهاالذهبية الموجودة في زمااننا ليست 
 .يدفع الثمن بإزائهاو  للمبيع، بل إنها بنفسها تحتسب ماثمناا 

يجب فيها  لمحال عليها الحول، و  مان هذه العملات الذهبية الالافعلى هذا لو تملك شخص  بناءا و 
 .ء مان الزكاة شي

أنّ المستفاد مان ماجموع الأخبار الواردة في  حيث، يمكن ان يحكم بوجوب الزكاة فيهالكن و  هذا
يعة في الزكاةالزكاة،  وماجتمعنا بالخير الكثير في الدنيا والاخرة وتلك  الفقراء تعود ان الملاك وماقاصد الشر

 : المقاصد 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا )تحقيق التعبد لله باماتثال اماره والقيام بفرضه كما قال تعالى : اولا

ر  مَسَاجِدَ الل هِ مَنْ آمَنَ بِالل هِ وَاليَْوْ ِ )وبين ان ذلك مان صفة المؤمانين وقال تعالى .(1) (ماع الراكعين إِن مَا يَعْم 
لَاةَ  هْتَدِينَ الآخِْرِ وَأقَاََ  الص  كَاةَ وَلمَْ يَخْشَ إِلا  الل هَ ۖ فعََسَىٰ أ ولئَِٰكَ أنَ يَك ون وا مِنَ المْ   .(٢) (وَآتَى الز 

نَ رَب ك مْ لئَِن ): شكر نعمة الله باداء زكاة المال المنعم به على المسلم كما قال الله تعالى: ثانيا إِذْ تَأذَ  وَ
زِيدَن ك مْ ۖ وَلَ 

َ
 .(٣) (ئِن كَفَرْت مْ إِن  عَذَابِي لشََدِيد  شَكَرْت مْ لَأ
مْ وَت زَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَليَْهِمْ ۖ ): تطهير المزكي مان الذنوب كما قال تعالى: ثالثا ه  ر  لِهِمْ صَدَقةًَ ت طَهِّ ذْ مِنْ أمَْوَٰ خ 

مْ ۗ وَ    .(4) (سَمِيع  عَلِيم   لل ه  ٱإِن  صَلوَٰتَكَ سَكَن  ل ه 
تطهير قلب الفقير مان الحقد والحسد على الغني لانه عندماا يراه يتنعم بالمال الوفير والحياة : رابعا

 .فلربما يتسبب العداوة والبغضاء في قلب الفقير على الغني،الرغيدة وهو يكابد ألم الفقر
: تعالىماضاعفة حسنات ماعطيها ورفع درجاته وهو مان المقاصد الشرعية المهمة كما قال الله : خاماسا

لةَ  ) نب  ة  أنَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي ك لِّ س  مْ فِي سَبِيلِ الل هِ كَمَثَلِ حَب  ونَ أمَْوَالهَ  ثَل  ال ذِينَ ي نفِق  ة  ۗ وَالل ه  ي ضَاعِف  لِمَن م  ائةَ  حَب   مِّ
 .(5)(يَشَاء  ۗ وَالل ه  وَاسِع  عَلِيم  

المقاصد المهمة التي لاجلها شرعت الزكاة ماواساة الفقير وسد ماواساة الغني للفقير لعله مان : سادسا
 .على اداء الطاعات لله لضعيف وإغاثة الملهوف وجعل العاجز قادرحاجاته لان اداء الزكاة مان باب اعانة ا

تنمية الاقتصاد الاسلاماي لان ماال المزكي يعود على تطور عجلة الاقتصاد الاسلاماي وانتعاش : سابعاا 
 عيشية للفرد والمجتمعياة المحال

ومان ماقاصد الزكاة الدعوة لله ونشر الدين الاسلاماي وسد حاجة الفقراء والمساكين ولذ ا نرى : ثاماناا 
تنحصر في أماور  في ذلك الزماان الرائجة بين الناسالمتداولة و رأى أن المعامالات  عندمااأن الشارع الأقدس 

                                                 
 .43الاية : سورة البقرة ( 5)
 . 52الاية : سورة التوبة ( 2)
 . 7الاية : سورة ابراهيم( 3)
 .. 543الاية : سورة التوبة ( 4)
 .265الاية : سورة البقرة ( 1)
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الفضة، و  تدور على مادار الذهب زماانالتجارة في قديم ال كانتتربية المواشي، و و  التجارةالزراعة و ثلاثة مان 
بسا في البيوت،و  أخرجا عن مادار المعامالةإذا  أمار الشارع بوجوب أداء زكاة النقدين فيماف بما أنّ مادار و ح 

علّة وجوب الزكاة في  نفس المقاصد ولعله نفس في زمااننا هي النقود الورقية، فتأتيالمتداول المعامالات 
نهما نقدان رائجان لا بما أنهما لا في النقدين الزكاة إنما تجب بعبارة أخرىو دين فتجب فيها الزكاة،النق

 رفضت ماا ذكر إنو  غيرهماأو  فضةأو  في كلّ نقد رائج ذهباا كاناذن تجب ف ،ذهب وفضة ماسكوكان
عندها سوف ف الزكاة لكونهما غير ماسكوكين رائجين في زمااننا،هما شمولالفضة عن و  أخرجت الذهبو 

يعة في الزكاة التي تم ذكرها والتي علمها عند الله لأ ن أكثر المواشي في زمااننا تنتفي اغلب ماقاصد الشر
الزكاة الواجبة فيها إنّما هي و  ليست بسائمة حتّى تشملها الزكاة فلا تبقى للزكاة إلّا الغلات الأربعو  ماعلوفة

 .(1) نصف عشرها
أو  ماامالإأو  المستحق أمّااأهلها إلى  الزكاة فتلفت قبل أن يقوم بتسليمهاقام المكلف بعزل إذا  -٢

 .(٢)الساعي
ووجبت ، ها ضمن ولم تسقط عنهدِ أإن كان بعد إماكان الأداء ولم يفي هذه المسألة أكثر مان صورة ف 

يد و ى وليس قآخر عليه شاة  ذماته لأنّ  ن حصل وذلكاهذا الضميكون ان  يمكنيمة التالفة وإن كانت أز
ولة غيقيناا ذماته ماشلأنّ  الاشتغال أصالةجري ت، لا؟أو  تلف يشك هل براءة ذماته اشتغلت بالواجب وعندماا

وإن كان قد حصل التلف قبل إماكانية الأداء فقال المصنف ، مان ضمان التالف لابد  حتى يتيقن فراغ الذماة 
الاماين لأنّ  ة في يده فإذا تلفت لم يضمننأمّااوذلك لعدة اماور مانه أنها ، ط التكليف وعدم وجب الزكاةسقو 

 أصالةوكذا استدل لهذا الحكم ب، غيرهإلى  فإذا تلف لم ينتقل، وثانيا لأنه حق والحق يتعين بتعيينه، لايضمن
البراءة حيث يشترط في اعطى الزكاة ان يكون قادر على اماكانية التصرف وبعد حلول الحول وعزل الزكاة 

فيسقط وجوب الزكاة  البراءة في عدم الوجوب أصالةجري فتلا؟ أم  ب عليهتلفت في الحال نشك هل يج
 .عليه 

 .(٣)بلغ ماجموع صافي المغشوشة نصاباا إذا  كيف تكون الزكاة في الدراهم المغشوشة: ٣ ماسألة
 الأعلامالمسألة حول وجب الزكاة في ماايخص الدراهم المغشوشة وبلغ الصافي فيها النصاب حكم 

ش فأنه قد ج عن المجموع الصافي والمغشوش جيّدا بمقدار المغشو آخربوجوب الزكاة في الصافي فإذا 
 فإن كان الغشّ الموجود فيها، ج مان نفس العين المخلوطةآخروإذا ، الأفضلب وجاء، أدّى الواجب

ج خرأاذا قام بف، بالاجزاءف وإذا كان هناك اختلا، لأنّه حينئذ يكون ماخرجا ربع العشر، أجزأه، يختلف لا
فاذا كان عالماا بمقدار المغشوشّ ، مااهو الأجود اجخر أوإن لم يقوم ب، مااهو أجود فقد فعل الواجب وأكثر

ين خرأفإن ، فمثلا لو كان عنده ثلاثون دينارا ماغشوشة ثلثها غشّ بمعنى ثلثين صافي ج مان الجيّد عن عشر
                                                 

 .369ص، 5ج.بحوث فقهية هامة، ناصر، الشيرازي مكار ( 5)
 .245، ص1المصدر السابق، ج: انظر( 2)
 . 572، ص2الحلي، الحسن، يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج: انظر( 3)
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ينتتمّ  لأنّه النسبة التي، نصف ماثقال أجزأه زكاة فيه إلّا أن يكون مامّا  لا والغشّ ، حديدها شرعاا في العشر
وإن لم يخرج مان الجيّد ولكن مامكن ان نقول ، يكمل به ماا عنده نصاباأو  يجب فيه الزكاة ويبلغ نصابا

الاشتغال الذي يلزم براءة الذماة فيخرج مان العين ماا يحصل به اليقن في أي  مان باب الاحتياط اجخر الأ ب
مانها ماا أو  مان غير العين أمّاا اجخر الأ وإن لم يعلم ماقدار الغشّ فيمكن له ان يحتاط في ، أيضاا البراءة أجزأه 

 . فيجري اصالة الاحتياط الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقينيلأنّ  الذماة لبراءةه يحصل اليقين ب
، (صلى اللّٰه عليه وآله)مااهو حكم سهم المؤلفة قلوبهم حيث كان ثابتا في عهد رسول اللّٰه : 4ماسألة 

 .(1)ولم ينسخ حكمه هل يجوز اعطائهم في زمااننا هذا
مْ »المباركة بقوله تعالى  اليةوردت  ه  وب  ل  ةِ ق  ف  ل  ؤ  في خصوص هولاء لاعطائهم مان سهم الزكاة  «و  الْم 

وقد أعطى ، ء مان الصدقات الإسلام بشيإلى  وهو ثابت عند علمائنا خاص بالكفار فقط والذين يستمالون
ويجوز له أن يتألفهم بمثل ذلك ويعطيهم ، قام ماقاماه إمااموكل  ،قلوبهم المؤلفة (صلى اللّٰه عليه وآله)النبي 

واهل  (صلى الله عليه واله)السهم مان الزكاة الذي سماه اللّٰه تعالى ماع الحاجة وهذا الحكم خاص لرسول 
وقد ، م النبي صلى اللّٰه عليه وآلهالقائم ماقا ماامبعدم الجواز لغير الإ وحكموا، (عليهم السلام)بيت الكرام 

ستصحب بقائه لليقين السابق وفي يالاستصحاب لأنها ولاية ماختصة بالمعصوم فاستدلوا في هذ الحكم ب
طبعا هذه الحكم لمن ، مان ماختصات المعصوملأنّه  عدم الجواز صلشك هل يكون للفقيه فالأ يزمان الغيبة 

 يةسلامامان يقول بولاية الفقيه فيعتقد ان هذا الحكم مان ماختصات الحكوماة الإ  أمّاالايقول بولاية الفقيه 
وماصالحها وحفظ نظاماها فبما ان الحكم ثابت في دولة النبي صلى الله عليه واله لاجل ماصلحلة الدولة 

ستصحب ذلك الحكم السابق لاجل ماصلحة الدولة يبعد الشك بالحكم فكذلك في هذا الزمان  هناف
 .يةسلاماللكافر الذي نستميله لخدماة الدولة الإ  ىعطيية فسلاماالإ 

 
 

                                                 
 .326، ص2نفس المؤلف، ج: انظر( 5)



 

 
 
 

 التطبيقات على مستوى باب المعاملات: المبحث الثاني

  العقود: المطلب الأوّل

 : عقد البيع 

لعدم أو  لعدماه أمّااعلى غير النص وذلك  انماذج تطبيقية على المسائل التي اعتمد في استنباطه
 .اعتباره
التقابض في  بالنقود الورقية( الدينارو  وهو بيع الدرهم) بيع الصرف هل يجب في: ماسألة -1 

 ،فهل يعتبر هذا الشرط في بيع النقود الورقية، هو أعتبار ذلك الشرطالمعتبرة في بيع الصرف فإن ، المجلس
 لا؟أو 

 التي وردت فيها الروايات في اشتراط ان الدينارو  الدرهمأن النقود الورقية ليست هي  وكما هو ماعلوم
 مانو، في بيعها ماا يعتبر في بيعهما يمكن الحكم بعدم اعتبارف، يحصل التقابض في المجلس والا بطل البيع

القبض في  هو في بيع النقود الورقية يشترط توفرها لا التيو الدينار و  في بيع الدرهمشترط توفرها ي الاماور التي
ويمكن الاستدلال لذلك ان مااورد فيه النص هو الدينار ، يعتبر ذلك في سائر المعامالات لا المجلس كما

 .وراق النقدية فنجري البراءة عنهاوالدرهم فنشك في الا 
يدعقد هل يصح  -٢ يد سلعة عقد جديد ليس بسلم ولا نسيئةوهو  التور  ماوادأو  بين طرفين على تور

 .الثمن والمثمن يتأجلان حيث ة لقاء ثمن ماعين يدفع على اقساطماعين خيتوار  فيماحددة الأوصاف 
، بل اصبح ضرورة مان ضرورات المعامالات، والشركات الن بين الدول رائجال عقدهذا ال حكمفما هو 

لا توجد عندها المخازن الكافية و إلى كميه مان النفط لفصل الشتاء  ماحتاجة التي تكون حيث إن الدولة
السيولة النقدية لك تلك تلا تم هاأن كما لقبولها مارة واحدة ماستعدة لا تكونفتشتري هذه الكمية لحفظها 

غذاء  نيلدولة المحتاجة إلى تأمال بالنسبةوكذا الأمار . المصدرة لكمية الهائلة مان الثمن لتقدماه إلى الدولةل
المعمول بها في  قساطلاساط تشابه ايقدم الثمن على اقف لمدة ستة أشهر، الحرب جيشها في حالةوسلاح 

 .بعض المعامالات
يد صار عقد لهذا يةحاجه ماا التور  .في هذا العالم  سة وضرور
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عقدية  زحر ن يمكن مان خلالها ان سيرة العقلاء وارتكازاتهم العقلية هذه المسألة عنيجاب  وقد
يد كما ان العرف الذي تتوجه اليه الاحكام يعتقد بانها  (1)(بالعقود أوفوا):  ىقوله تعاللشمول فيكون ما التور

كلوا أموالكم بينكم): فيشمله قوله تعالى  تجارة عن تراض  .(٢)(إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بالباطل ولا تأ
يدالمب: لقائل ان يقول  ولكن وقد ورد  ،عليه بالدين صدق بيع الدينل وذلك نع مان صحة عقد التور

لا »: قال رسول الله : الاماام الصادقة أنه قال عن ديالنهي عن بيع الدين بالدين كما روى ذلك طلحة بن ز 
 .وكذا يوجد اجماع برفض المعامالة التي تكون نسيئة مان طرفين  (٣)«بالدين يباع الدين

يد عند  ولكن يمكن رد الاسستدلال بالجديث بانه ضعيف السند عند الامااماية لجهالة طلحة بن ز
ليس في هذا حديث »: كما قال الاماام احمد ،وأماا مان طرق غيرهم فأيضا لم يصح السند (4)علماء الرجال 

 بل المراد منه ،لما صار دينا في العقد»لا تشمل في دلالة الحديث  هذا مان جهة السند اماا مان جهة (5)«يصح
 في ذمة زيد بمال آخر في ذمة عمرو ماله من الأول لا الثاني الذي هو كبيع( أو المورد)والمسلم فيه  ،قبله نايماكان د

 .(6)«نحوه مما كان دينا قبل العقد و
 .(7)يعتمد على الرواية السابقة نى أن اجماع العلماء على الحكمعبم ،يلإجماع فهو مادركبالنسبة ل أماا
الشرع فلا يمكن أن يستدل عليها مان  نص فيها لم يرد مان العقود الجديدة التي المناقصاتعقد  .۹

 .بنصوص خاصة فيها
بين طرفين  التي تحصلد و عقمان الانها أن العرف يرى ب يمكن الاستدلال على صحة هذا العقد ولكن

 (8)(أوفوا بالعقود): يشملها عموم قوله تعالىعندها ، فوغيرهاماقاولة استثمار أو  اجارةأو  تضمن بيعالتي ت
وينبغي  الطرفين،ن بي اا عرفي اا كانت المناقصة تتضمن بعيإذا  ،(14)(أحل الله البيع)و ،(5)(تراض وتجارة عن)

يم بقوله  أن العقود المعامالية التي اشار اليهاالتنبيه على امار  لا تختص بالعقود  (أوفوا بالعقود)القرآن الكر
يعة الا واردة في تي النصوص اليمكن القول بان  في زمان صدور النص، بل التي كانت ماوجودة سلاماية الشر

 حكمه على ماوضوع جعلأن الشارع المقدس  عبارة اخرىنحو القضية الحقيقية ب وردت على
                                                 

  5الاية : سورة المائدة ( 5)
 . 29الاية : سورة النساء( 2)
 5ح، من الدين والقرض، 51ب ، 53ج، وسائل الشيعة، محمدالعاملي، ( 3)
 5ح، من الدين والقرض، 51ب ، 53ج، وسائل الشيعة، محمدالعاملي، ( 4)
 .577ص، 1ج، نيل الاوطار، محمد.الشوكاني: انظر( 1)
 293ص، 24ج، جواهر الكلا ، محمد حسن، الجواهري: انظر( 6)
 .73-75ص، 3ج، بحوث في الفقه المعاصر، حسن، الجواهري: انظر( 7)
  .۱الاية : المائدةسورة ( 2)
  .۸۹الاية : النساءسورة ( 9)
 271الاية : البقرة سورة( 54)
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حين صدور النص،  ماوجودغير الموضوع إن كان وجد هذا الموضوع وجد الحكم و ماا وماتى  ،ماعين
 لصحة العقد التي اشترطها الشارع المقدس (وهو العقد هنا)الموضوع  ن تكون شروطولكن بشرط ا

فتكون المعامالة صحيحة بناءا على ان  لبطلان العقدرع الموانع التي بينها الشا ، وعدم اشتماله علىماوجودة
  .العرف يراها عقد 

ان  لابد  ؟ لاأو  فهل العقد صحيح، حذفا ذلك الشرطثمّ  ماسألة فيما لو فسد عقد البيع بشرط فاسد -4
 ان يكون الكلام فيما لابد   إذنهناك عدة اوجه للشرط الفاسد فلأنّه  مااهو المقصود مان الشرط الفاسد يتضح

يسبب فقد شرط مان شروط صحة  ولا يوجد دليل يدل على بطلان العقد ماعه لا كان الشرط الفاسدإذا 
، باع الخشب ماشروطاا على أن يجعله المشتري صنماا فهذا خارج عن ماحل الكلامإذا  فمثلا، العقد تكويناا 

اشتراط الشرط إلى  هذا البطلان غير ماستندب، الصورة هو لأجل النصوصلأنّ الفساد في العقد في هذه 
البطلان  إذنعلم أنه سوف يجعله صنماا فإذا  الفاسد وانما لأنه باطل حتى في صورة عدم اشتراطه فيما

؟ لاأو  المشروطلى إ فالكلام يقع في أنه هل يوجب هذا الشرط سراية الفساد، بسبب وجود النصّ فيه
، يترك واجباا أو  يكذبأو  ولتوضيح البحث نضرب ماثالا لذلك لو أشترط في ضمن العقد أن يشرب الخمر

 ؟لاأو  فهل فساد الشرط في المثالين يوجب فساد العقد
يوجب فساد المشروط أبداا وفاقاا للمحقّقين مان  لا الصحيح أنّ الشرط الفاسد: السيد الخوئي ذكر 

 (4)خالف في ذلك بعض المتقدّماين كالشيخ وقد، (٣)والمحقّق الثاني (٢)والشهيدين (1)ين كالعلّاماةآخر المت

تعليق إلى  السيد الخوئي أنّ الشرط لايرجعلأنّ ، قالوا برأيه ومانهم صاحب تذكرة الفقهاء وغيره مان الذي
المعامالة بوجوده وإلّا لكانت المعامالة باطلة ووجه البطلان ليس بسبب الشرط الفاسد بل في نفسها  أصل

بل الكلام في الشرط الذي يقصد مانه ، يشترط التنجيز فيهلأنّه  لأنّ التعليق في عقد البيع يوجب البطلان
معامالة بالتزام الطرف بالشرط ال أصلتعليق إلى  ماعامالة فإنه يؤديكلّ  ين فيآخر الربط الذي يربط شيئين 

ية بحيث لولا التزاماه به أيضاا  الذي مان خلال هذا الشرط يظهر حال شرط النتيجة، في شرط الأفعال الاختيار
بالفعل وهما  حاصل أماريوجب البطلان لأنه تعليق ب لا فمثل هذا التعليق، أصلافعلا فلا يحصل بيع بينهما 

 حينما يتحقق التزام المشروط عليه بالشرط كما يستلزم تعليق التزام البائعفالمعامالة تتحقّق ، يعلمان بوجوده
ولعله في بعض الحالات يصرّح بأنّك إن لم تأت بكذا ، ببيعه على إيجاد المشروط عليه الشرط خارجاا ماثلاا 

 أمّااه وهذا التعليق يوجب الخيار في حال لايستطيع إيجاد المشروط عليه ماا وجب في حقّ ، فالمعامالة مالغية
 .(5)سقط الشرط فالمعامالة صحيحةأإذا  أمّاا لاأو  ان يفسخ

                                                 
 . 313، ص2بن يوسف، تحرير الأحكا ، ج الحلي، الحسن( 5)
 . 273، ص3بن علي، المسالك، ج ، العاملي، زين الدين254، ص3بن مكي، الدروس، ج العاملي، محمد: انظر( 2)
 . 435، ص4الكركي، جامع المقاصد، ج: انظر( 3)
 .549و 542ص: 2بن الحسن، المبسوط، ج الطوسي، محمد: انظر( 4)
 .554-552، ص1جتقريرات السيد الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، غروي علي، ال: انظر( 1)
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المعامالة بالتزام الطرف  أصلصحيح ان الشرط يلزم تعليق : السيد الخوئيلما ذكره ماناقشة  
نعقدت على شرط فاسد والشرط الفاسد يوجب البطلان فلا إ ساسبالشرط ولكن ان المعامالة مان الأ خر ال 

، وقع باطلا صلبعده لأنه مان الأ أو  سواء حصل التنازل عن الشرط في المجلس، ينقلب العقد صحيحا
العقد وقع باطلا حيث إن  يمكن الاستدلال على البطلان بالاستصحابثمّ ، ولايوجد دليل للتصحيح

يمكن ان الحكم السابق على ماا كان و  ىبقيف في صحته شكيط الفاسد وبعد التنازل عن الشرط لوجود الشر 
 .بطلان العقدب الفقيه يحكم

 :عقد الرهن

يقال رهن الشيء دام وثبت ومانه نعمة راهنة والرهن وضع الشيء عند ، هو الثبوت والدوام: الرهن لغة
 .(٢)(كل نفس بما كسبت رهينة)قال الله تعالى ، (1)أحد وجعله تحت يده

 .(٣)لم يؤده المديونإذا  مانها الدائن وثيقة ليستوفي دينهإلى  دفع المديون عيناا : الرهن هو: اصطلاحاا 
انه ماوجود أو  ماسائل تطبيقية لم يعتمد فيها الفقهاء في عملية الاستنباط على النص اماا لعدم وجوده 

 .ولكن ليس ماعتبر 
ولم يرد فيها  تعتبر مان المسائل المهمة التي يكثر التساؤل عن ماشروعيتها «البنوك»إنّ : البنوك ماسألة  
لدى  ماعلومالبنوك كما لان  ماا حكم ماا يؤخذ مانها؟و، إيداع الأماوال فيهاو  ماعها فهل يجوز التعامالنص 

ياا بحكم الجميع  إنّ اقتصاد حيث ، هذا العصرفي  الحاكم المدنيو  التطور العالميصار وجودها ضرور
  .قائم على أساسها المتقدماة وغيرها الدول
 : ماورالأ بعضوضيح ت لابد مان المسألة قبل الخوض في تفاصيلو  وضوعلكي يتضح أهمية هذه المو  

 : البنوكتأسيس  الفائدة مان: الأمار الأول
يال راو ماالأ بر مانتّ ها يعنشائإو  إنّ تأسيس البنوك تعتبر  لان في الوقت الحاضر، ذا أهميّة كبيرةو  ةضرور

 : يليالبنوك هي ماا  تأسيسدعت إلى  أسبابهناك عدة و ، ماتيناقتصادي  نظامأي  أحد أركان البنوك
 ماجهّز بوسائل الحفاظأماين وخاصّ  كانالاحتفاظ بالأماوال لدى مامان الجهة الامانية حيث أن  -أ

التي  سائر الفاتالضياع مان و  هذا بخلاف الاحتفاظ بها داخل البيوت حيث تكون ماعرضة للسرقةو  الأمانو 
المبادلات الاقتصادية البلدان وكثرة و  المدن توسعبعد حصلت  والفائدة هذه الضرورةو  يتعرض لها الانسان

 .المختلفة
ية في مبادلة ال -ب يمكن توفيرها  لا تحتاج إلى تسهيلات كبيرةالنقود الكثيرة في المعامالات الالتجار

يق الارتباط  الحوالات أو  بين المتعامالين في تقديم الصكوك بالبنوك حيث يقوم بعملية الوسيطإلّا عن طر
                                                 

 .412: 2، معجم مقاييس اللغة 2522: 1الصحاح : انظر( 5)
 . 32سورة المدثر، الاية ( 2)
، الروحاني، محمد صادق، 433ص ، بهجت، محمد تقي، توضيح المسائل،271، مسألة 272الخوئي، أبو القاسم، المسائل المنتخبة، ص( 3)

 .265المسائل المنتخبة، ص
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قدت الحوالة إذا  خطورة حتّى فيما لاتوجد فيهأنّ هذا الأمار  كما، هذه المعامالات إلى حد  ماا سهلالتي ت ف 
يخلو  لا حيثمان يد إلى أخرى؛ بصورة ماباشرة  الأماوالب لو حصل التبادل التجاريبخلاف ماا ، (الصك)

في حال حصول  هذا ماضافاا إلى أنّ ، القتلأو  الضياعأو  يتعرض مان يحملها للسرقة خطار كثيرةأحملها مان 
أصدق شاهد على  -بعد ذكر الاسم فيهو -الصكالخلاف بين المتعامالين على القبض وعدم القبض يكون 

 .إنكاره بعد ذكر الاسم فيه هماأحد ستطيعي لا ؛ إذء المال لمستحقّهضرورة أدا
 -اقتصادهاازدهار و  البلاد تطوركثيراا على  همفي البنوك يسامان قبل الناس الأماوال  وضعإنّ  -ج

يع و  تلك الاماوال استثمارإلى  لان ذلك يؤدي -صالحة لو كانت الحكوماة خصوصاا فيما صرفها في المشار
ية الضخمة التي يرجع أو  والصناعية الإنتاجية يعهاالتجار  الاقتصاد في البلاد عندها ينتعشو  إلى المجتمع ر

إنّ النفع حيث  أهلية خاصةتابعة لشركات ال البنوك كذا الامار يأتي فيو ، وتتعدد ماصادر تمويل خزينة الدولة
 . سيعود إلى المجتمع أيضاا 

يمكن  لا اماودعة في أمااكن ماتفرّقة فإنّهلم تودع في البنوك بل الأماوال  تلكماا لو كانت عكس 
 في حين أنّ الأماوال المودعة لدى البنك تستثمروالانتفاع بها مان قبل المجتمع  طلوبا هو ماماستثمارها ب

 .ولاينتفع بها ماعطّلاا و بل يبقى أغلبها ماجمّداا  ؛جالات والمعامالات ن قِبله في ماختلف أنواع المتصرف ماو 
، مان بلد إلى بلد ماوالكسهولة نقل الا، أخرى وماا تم ذكره هناك فائدة ماهمة إلى ذلك افاضما -د

 مان المصالح هاغير و ، عامالالمو  إنشاء المصانعو  لهم بناء المساكن لتسهيل عملية إقراض المحتاجينو 
 .التي تخدم المجتمع وترفع مان حالة الركود الاقتصادي  المنافعو 

ياا أماراا  أصبحت، البنوكوعل هذا فإن  ية؛ل بالنسبةضرور دور كبير في  مانلها  لمالمجتمعات البشر
وفق نهج  تلك البنوك سارتإذا  إلّا  حصوله يتأتّى لا ماا تم ذكره سابقاأن علما ، اهتطور و  تنمية اقتصادها

يشكّل خطراا و  للنظام الاقتصادي لذلك البلد ستكون ماصدر تهديدفإلّا و ، وماتقنة خطط مادروسةو  صحيح
سوف ؛ لأنّ ذلك الوقت الراهن كل بلد في  يمكن الاستغناء عنها في لا ال فإنّهو حالا كلّ  فيو ، عليهجدّياا 
 .يعيق تطوّر البلادو  ي الاقتصاد لشلّ الإلى  يؤدي

المصالح  ية مان حيثأهمّ  ذلك يحكم الفقيه بجواز التعامال ماع تلك البنوك لما لها مانوعلى ضوء 
مافاسد  توجدإذا  لذلكو ، وكما هو ماعلوم ان الاحكام تبع المصالح والمفاسد المترتّبة على وجود البنوك

الضوابط  لتزمفي خدماة حكوماة فاسدة لم تتلك البنوك  كما لو كانت، تترتّب على وجود البنوككبيرة 
 .في ظلم وأستبدا المجتمع يحرم التعامال ماعها  استعمال الأماوالو الشرعية في الإقراض 

 عقد النكاح

وكثر ، بعضإلى  انضم بعضها: تناكحت الأشجار؛ أي: ومانه قولهم، الضم والتداخل: النكاح لغةا 
: وعن الزجاج، له اا لكونه سبب؛ اا ويسمى به العقد ماجاز : وسمي بالعقد؛ لأنه سببه؛ أي، استعماله في الوطء

قت العرب فرق: قال ابن جني عن أبي علي الفارسي، اا النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميع  اا فر 
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عرف به ماوضع العقد مان الوطء اا لطيف ، أرادوا تزويجها والعقد عليها، بنت فلانأو  نكح فلانة: فإذا قالوا، ي 
يدوا إلا المجاماعة؛ لأن بذكر ، أتهأمار نكح : وإذا قالوا   .(1)أته وزوجته يستغنى عن العقدأمار لم ير

  .(٢)«وملك يمين، ومنقطع، وهو دائم، هو عقد يتضمن إنشاء علقة زوجية خاصة»: النكاح اصطلاحا
 .(5)وأن ّ النكاح ماستحب ماؤكد أجماعاا ، (4)والاخبار المتواترة، (٣)يةالقرآناليات  دل توقد 

 عبر شبكات الانترنيت والتلفون؟  إجراء عقد النكاحمااهو حكم  -1
الإيجاب والقبول اشكل فقهاء الامااماية على صحة العقد في شبكات الانترنيت لانه يشترط فيه  

، حيث قد ويسمع كل مانهما الاخر يكون القبول مابنياا على الإيجاب ومارتبطاا به اللفظيين فيه، بحيث
يد الإلكتروني يتحقق عبر الشبكة المذكورة كما لا كان حواراا ماباشراا نظير المكالمة الهاتفية إذا  أماا في البر

وهنا يمكن القول ان العرف يرى ان الاتصال عبر شبكات التواصل  (6)بين الطرفين صح عقد النكاح
يسمعان فيصح العقد و  بصورة ماباشرة ويرى بعضهما البعض بالصورة والصوت هي ماقابلة بين طرفين

 . لتحقق شروطه ومانها الايجاب والقبول مان خلال اللفظ
غيره وقد أتفق ماشهور الفقهاء على أن حق  ولا فى النكاح لا عدم الولاية والقيموماية للأم ماسألة -٢

لي أماور الأم لتو إلى  غير ماوجود مايتاا تصل النوبة وإذا كان الجد، الولاية يثبت بعد وفاة الأب للجد والد الأب
ين كانا ولا خلاصة الكلام ليس لها الولاية في تزويج ابنها إذن، أولادها   .ماجنونينأو  ابنتها صغير

 : ماناقشة الشيخ الصانعي 
، الصانعي وقال أن للأم ولاية على أولادها الصغار بعد وفاة الأبالشيخ ناقش في هذا الرأي  وقد 

ية في أماوال صغارها وشؤونهم الحقوقية وكل ولها ، وتقدم ولايتها على ولاية الجد للأب كامال الحر
 .تصرفاتها تقع نافذة شرعاا 

ية المشهورة في هذه ا  دلى بدلوه حيث أشارأ، ثم، لمسألة وقام بنقدها وطرحهاوقد ناقش ادلة النظر
العقلائية والدينية يرى الاعتبارات والمناسبات لأنّه ، عدة ماؤيدات تثبت عنده تقدم ولاية الأم على الجدإلى 

يرجحون الأم الأماينة المؤمانة ، فمثلا العقلاء والعرف العام عند الناس، تصلح ان تكون شاهداا على رأيه
وألتصاقها ، وذلك لأن ماحبة الأم وعطفها وإرادتها الخير لأبنائها، المدبرة لمتابعة شؤون أولادها على غيرها

وإذا ماا قارناها ماع الجد ، ى مان جهات الأقارب عدا الأبآخر الشديدة بهم يجعلها أكثر قرباا مان أي جهة 
                                                 

 .142، ص5بن يعقوب، القاموس المحي ، ج الفيروز آبادي، محمد( 5)
 . 295، ص2، ج الإيرواني، محمد باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري( 2)
 . 32الآية : سورة النور( 3)
بن الحسن،  ، محمدالعاملي و .329، ص1بن يعقوب الكافي، ج ؛ الكليني، محمد224، ص544بحار الأنوار، جالمجلسي، محمد باقر، ( 4)

 .61، ص7هداية الأمة، ج
 . 52، ص29النجفي، محمد حسن، جواهر الكلا ، ج( 1)
 .24ص، 5ج، من فقه الكومبيوتر والإنترنت، محمد سعيد، الحكيم: انظر( 6)
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فمن المؤكد عند العقلاء وفي الثقافة الإنسانية انهم ، مان الأقارب في رتبة واحدة آخرأي واحد أو  للأب
 .(1)مارأن الأم اكثر اهلية وأجدر بذلك الأ، يرون

 : ماورأعدة قابل للمناقشة مان الشيخ  همااذكر 
تلك الاخبار ليس فيها دلالة على ف على العموماات في الروايات( قدس سره)الشيخ قد اعتمد : أوّلاا 

ولاية الأب هذا اولا إلى  بل تسمح للام ان تقوم اتجاه ابنتها بما هو ماطلوب مانها مانضمّة، ولاية الامّ مانفردة
 .الأبماا قال به الشيخ ماخالف للإجماع المحقّق والذي يقوم على انحصار الولاية في ، وثانيا

وان تكون ولاية الاب ، ولاية الاب روايات صحيحة وماستفيضة تدلّ بمجموعها على توجد: ثانياا 
مّ مان أو  ،ةا ماستقلّ  نعم مامكن الذين قالوا بصحة ولاية الام كابن الجنيد ، ء ها شيأمار يستفاد مانها أنّه ليس للا 

(. ٢)«وا النساء في بناتهنّ أمار »: والهوالشيخ الصانعي اعتمدوا على رواية عن رسول الله صلى الله عليه 

عدم العمل بها يكسر سندها  إذنف صحابيعمل بها مان قبل الأ  ولكن هذه الرواية ضعيفة السند وعاماية ولم
 . بصحتها فضلا عن ضعفها يلوان ق

في الولاية هي  صلالأ لأنّ  ستدل به على عدم ولاية الام هو الاستصحابيالثالث الذي  مارالأ -ثالثاا  
ستصحب يمان يقول بولاية الام فعند الشك بولاية الام عند حتى ، الاثني عشري ماامايفي المذهب الإ للاب
إلّا  عدم ولاية الأم هذا اولا وثانيا ان المراة عند ماشهور الفقهاء ليس لها الولاية في تزويج نفسها أصالة

 . غيرهابشروط فمن باب أولى ان ليس لها الولاية على نكاح 
تلقح المرأة و  بان يؤخذ نطفة رجل اجنبي،مان حيث الجواز والحرماة مااهو حكم التلقيح الصناعي -٣

  ؟ تلقيحا صناعيا بها دون ماقاربة
ين كان ذلك عملا إذا  اماا كان التلقيح حصل بماء الرجل لزوجته، حكم ماشهور المعاصر
ان الية : الوجه الاول: وجوه -لحرماته  ستدلا فمن ،كان بماء الاجنبيإذا  ولكن وقع الكلام فيما،ماشروعا

يمة  يب الاستدلال بالاية (٣)«وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن»الكر تدل على انها  تقر
: ةمااعية ال هذه و  ولم يخصه بالمقاربة،فيها ماتعلق الحفظ وحذفماتضمنة للامار بحفظ الفرج لانها  الحرماة
يفة لزوم حفظ العضو مان كل شئ حتى لان حذف المتعلق وذلك  يفيد العموم فمقتضى عموم الية الشر
 .التلقيح

يفة : وفيه   اعم مان المقاربة والنظر غير الزوجمان يكون لزوم حفظ العضو ان ان الظاهر مان الية الشر
جسم بادخال  تصرف احدهما فيهلو زوجها، فأو  مان نفسهاحتى  لا تدل على لزوم حفظهلكنها غيرهما، و و 

يمةسوف  جسم سيال آخر فيهأو  فيه وافراغ مااء فإذا اخذت نطفة  ،مان هناو. لا يكون ماشمولا للآية الكر
رجل اجنبي وافرغت في الرحم، ادخال ذلك الجسم الجاماد المشتمل على النطفة في العضو كان بيد 

                                                 
 .13مومة الأ ، صلصانعي، يوسف، قيا: انظر( 5)
 .2491، ح۸3۸، ص۸سنن أبي داود، جابن داود، سلمان،  .۱۰۲، ص۲المختلف، ج، بن يوسف الحلي، لحسن( 2)
  .35الاية : سورة النور( 3)



 على منهج الاستنباط فيما لا نصّ فيهالتطبيقات : الفصل الثالث 

 

 

 

219 

ي النصوص  ان ،ثم شملة لهفة الزوج ام لم يكن لا يكون حراماا، وافراغ النطفة في الرحم لا تكون الية الشر
يفة التي تي اليات الاخر الو مانها الحفظ مان النظر خاصة،  بان المراد ذكرت تفسير هذه الية ،في تورد الشر

على  والذين هم لفروجهم حافظون الا» في سورة المعارج والمؤمانين -آيتان  -وهما  -واردة في حفظ الفرج 
ماع ذلك هي بالرجل  بالرغم انها ماختصةفهي  .(٢)«فاولئك هم العادونفمن ابتغى وراء ذلك » .(1)«ازواجهم

ينة ماا في ذيلها ،في ان المقصد النظر خاصةظاهرة    .بقر
على حرماة  والتي تدل جنبيةالمرأة الا  عضوحرماة الانزال في  المشتملة علىالنصوص : الوجه الثاني 

ان اشد الناس » خبر علي بن سالم عن الاماام الصادق عليه السلام ماا ورد عن.جعل نطفة الاجنبي في الرحم 
 . (٣)«عذابا يو  القيامة رجلا اقر نطفته في رحم يحر  عليه

لن يعمل ابن آد  عملا اعظم عند الله عز وجل من »ومارسل الصدوق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
 .(4)«افرغ مائه في امرأة حراما ونحوهما غيرهماأو  الله قبلة لعبادههد  الكعبة التي جعلها أو  اماماأو  رجل قتل نبيا

ان الظاهر في وبحسب  المرأة وضع النطفة في رحمماباشرة الاجنبي في  الرواية هو ان الظاهر مان: وفيه
ماقاربته اياها ماع، انها ماتضمنة للعقاب على افراغ الماء المحرم عليه ولا تدل على انه حرام ماطلقا، فلا تكون 

 . يصح الاستدلال بها في المقام
يقة الشرع  ماا تم ماعرفته: الوجه الثالث الفروج ومابدأ المحافظة على في امار  وتحذيرهفي تشديده مان طر

الاحتياط ل الحرماة كاف في وجوب الكف و حتمن نباذن شرعي فمجرد اتكون الولد انها لا تستباح الا نشأة و 
رجل من مواليك »صحيح شعيب الحداد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام  ماا ذكر عن ومان تلك الروايات

وقد يقرأك السلا  وقد اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة 
هو الفرج وامر الفرج  (عليه السلا )يستامرك فتكون انت تأمره فقال أبو عبد الله  تىكره ان يقد  على تزويجها ح

 . (5)«شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها
عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل الى » (عليه السلام)العلا بن سيابة عن الاماام الصادق  وعن

الاستدلال كيفية و  ،(6)«الولد فقال عليه السلا  ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون - ان قال
بمطلوبية الاحتياط ولزوماه في هذا  مانها علل عدم جواز النكاح الاماام عليه السلام ان على ماا نحن فيه بها

، ونشأته الاحتياط في ماا هو مابدأ تكن الولدلزوم هو  عموم العلة يهقتضا ي، وماجهة كون الولد مانهالباب مان 
يق شك في جواز التلقيح الصناعيحصل الوعليه فلو  في لرجوع الى البراءة، بل المرجع ل فليس هناك طر

                                                 
 .1الاية : سورة المؤمنين ( 5)
 .7الاية : سورة المؤمنون ( 2)
  .352 ص ،24ج  ،(آل البيت)وسائل الشيعة ، محمد، العاملي ا( 3)
  331 ص ،54ج  ،مستدرك الوسائل، حسين ،النوري( 4)
 424 ص ،1ج  ،الكافيمحمد ، الكليني( 1)
 .563 ص ،59ج  ،(آل البيت)وسائل الشيعة ، محمد، العاملي( 6)
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عدم جواز التلقيح ب فحكم بعض الفقهاء، في هذا الباب تي لاغنى عنهاهو اصالة الاحتياط الهذه الحالة 
 .(1)بنطفة رجل اجنبي
ماراعاة  بشرط لكنو " أخذ النطفة مان الأجنبي"بحلية أصل الفعل  مان العلماء مان حكمولكن هناك 
لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن »الضوابط الشرعية

ريقة، فلا المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرا  وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الط
يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة 

 . (٢)«الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة
لم يقم دليل شرعي إذا  امارن كل وذلك لأ الاستدلال لهذا الحكم بالاعتماد على اصالة البراءة يمكنو 

م ينطبق حرماته، ولم يكماعتبر على  يكون ماحكومااا بالجواز تطبيقاا  مارفهذا الا ،عليهن هناك أصل شرعي ماحرِّ
 . وهي قبح العقاب بلابيان  لأصالة البراءة الشرعية التي تجري في ماثل هذه الحالة

 ؟بالزوج ام بصاحب النطفة  لحمل لو تحقق، بمن يلحقمااهو حكم ا: الاخر في المسألة  حكمال
 : في ماواردالكلام يقع 

لقح نطفة الاجنبي وقاربها زوجها واحتمل تكون الولد مان إذا  يلحق بالزوج ام لا؟هل : المورد الاول 
وقد ،حتى الذين حرماو التلقيح مان الاجنبي مالحقا بالزوجحكم الفقهاء بانه مااء الزوج، فتكون الولد يكون 

الولد للفراش وللعاهر »: قال وسلم،الفراش المستفادة مان قوله صلى الله عليه وآله  استدلو لذلك بقاعدة
وصل الينا بالاخبار  ومان جهة سند الحديث، (٣)« الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته

 فيمايقع انما الكلام . ن عليه السلام في أبواب ماتفرقةيالمعصومامان قبل الائمة وقد استدل به  -المستفيضة 
ان ماقتضى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : توهميحصل لم يحتمل تكون الولد مان مااء الزوج وقد إذا 

يفلابد مان . الولد للفراش الحاقه بالزوج اماا قوله صلى الله عليه ،لبيان ماا هو الحق شرح الحديث الشر
 واشتبه حاله فهو ولدجاءت بإذا  المرأة المتزوجة ان: احدهما: اماران فيحتمل فيه  -للفراش  وآله وسلم الولد

 . ان كان حاضر  المولىأو  لصحاب الفراش وهو الزوج
ت  الوَْلدَ  لِصَاحِبِ الفِْرَاشِ » "الولد للفراش "  -ماا عن المصباح المنير وهو: ثانيهما وَ و إِن مَا يَثْب  ه 

وْج    .فإن كل واحد مان الزوجين يسمى فراشا للآخر، كما سمي كل واحد مانهما لباسا للآخر، إنتهى ،(4)«الز 
ولا يعتبر في الزوجة ان يعلم بالدخول إذ الفراش . وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير ماضاف كما في الأول

لعقد، غاية الامار يصدق بدون الوطء، وهذا بخلاف الاماة بل لو علم بعدماه يلحق به الولد لصدق الفراش با
المعروف بين الاصحاب ان قاعدة الفراش . ماع احتمال الانزال كما يشهد به خبر ابي البختري التي وغيره

                                                 
 .56ص ، 5ج، المسائل المستحدثة، محمد صادق، الروحاني: انظر( 5)
 .75ص، 2ج، أجوبة الاستفتاءات، علي، الخامنئي( 2)
 .563 ص ،7ج ، الكافي، محمد، الكليني( 3)
 .  431 ص ،5 ج، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، أحمد بن محمد( 4)
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اشترط الاصحاب للحقوق الولد السبب ذا هماقام الشك في كون الولد للزوج، ولفي  يعمل بهاقاعدة هي 
عن أبي البختري، عن جعفر بن ماحمد، . بالزوج شروطا، مانها احتمال الانزال وقد دلت عليها النصوص

اني كنت أعزل عن »: رجل، فقال( صلى الله عليه وآله)جاء إلى رسول الله : قال( عليهما السلام)عن أبيه 
تحقيق كافيا في الفراش  ولو كان ،(1)«لت، فألحق به الولدقد ينف الوكاء على: جارية لي فجاءت بولد؟ فقال

 والمقصود بالوكاء هناوجه لتعليله عليه السلام الالحاق بان الوكاء قد ينفلت، هناك الحاق الولد لم يكن 
  .مان غير ان يشعر بهفي النزول  هو كناية عن ان المنى قد يسبق

ينام لا؟في انه هل يلحق الولد بالزوجة  -المورد الثاني  الحاقه بها  حكم اغلب الفقهاء المعاصر
يرى انها ام له لانها حملته في  عرفكذا الفي رحمها ويسمى ولدا لغة و  تكونالولد  وذلك لان ،وكونها اماا له

لاختصاص ماا دل على نفي الولد بالزنا بل  -ولم يدل دليل شرعي على خلافه  احشائها وارضعته مان لبنها
يمة ماقتضى عموم الاية  ، حيث جعل المولدة ماطلقا اماا كون المتولد "ان اماهاتهم الا اللائي ولدنهم " الكر

 : حكم الحمل بالنسبة الى صاحب الماء. بنتا شرعا على حسب القانون اللغويأو  ابنا
ان  لاحتمكن هناك أولم ي -ان كان ماعلوماا  - الحمل بالنسبة لصاحب الماء في حكم: المورد الثالث

ينو  –الولد مان مااء الزوج يكون  كما ان يصدق الولد عليه عرفا  لان،لحوقه به حكم فقهاء الامااماية المعاصر
 .التلقيح ليس مانه لا عرفا ولا شرعاهو مان الزنا لان  مانتف إذ ليسالذي هو الزنا  المانع الشرعي

 حصل تلقيحال، فان كان الصناعي بالتلقيح لو حملت المرأة ان: في هذه الجهة هذكر  خلاصة ماا تم 
 كان للمرأة زوج فلونطفة الاجنبي حصل بتلقيح ال ذلك نطفة الزوج لا اشكال في الالحاق بهما، وان كانب
لم يحتمل ذلك لا يلحق بالزوج بل  اذامان ماائه يلحق الولد بالزوجين، و  قد تكون الولدان قاربها واحتمل و 

 .وصاحب النطفة للام يثبت النسب
 .لاأم  تخص ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة فى الدائم والمنقطع للاب والجد: ماسألة -4

أن للبنت الباكر الرشيدة  يظهر، ينآخر الشرعية وأراء العلماء القدمااء والمت الأدلةخبار و لأ امان خلال 
الإثني عشري الذي يرضا  ماامايمان المؤمان الشيعي الإ( عقد الزواج)ولاية على نفسها في ماسألة النكاح

نعم هنالك ، توجد ولاية واجبة عليها للأب في حال تقدم الرجل الكفوء الشرعي للزواج مانها ولا، لرضاهم
فالذي ، ب حق ان يمنعها مان الزواج مانهللأ غير الكفوء فهنا نسانحالات له الولاية عليها كما لو أنتخبت الإ

كانت البنت ليس لديها القدرة على أتخاذ القرار إذا  ن فيماأن ولاية الاب والجد تكو الأدلةيظهر مان 
الشرعية للدين السلاماي الحنيف حكام كانت غير مالتزماة بالأ أو  والاختيار الصحيح كما لو كانت قاصرةا 

ي ماثل هذه غيره مان الرجال الذي ليس له الاهلية للزواج فلا اشكال ولاشبهة فأو  وأرادت الزواج مان الكافر
ور حول البحث الذي كثر فيه الكلام إنما هو يتمح، ب وهذا ماا عليه النص والاجماعتكون ولاية للأالموارد 
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فهنا ، شيدة وماتدينة وأرادت الزواج مان ماؤمان ماوالي لاهل البيت عليهم السلامماا لو كانت البنت عاقلة ر 
 ؟  لا مه أإذنالعقد بدون  ياتي الكلام في هذا المورد هل للأب الولاية عليها ولايصح

عدم ثبوت الولاية للاب والجد وإستقلال البكر الرشيدة المؤمانة في مانها ة اراء في المسألة هناك عد
وهو فيما لو أدى هذا إليه  مان ألالتفات لابد   آخر أمارنعم هناك ، العقد المنقطع والدائم دون الأب والجدّ 

  . فهذا الزواج فيه إشكال، الحاق العار والغضاضةإلى  الأب إذنالزواج بالكفوء مان دون 
يشك ولا  لا والذيماشهور الفقهاء  هذكر  الذي والرأي ، نوآخر القدمااء والمت وهو ماا ذهب إليه، ب فيهر

يات الإجماع عليه و  ستدل على هذا القول يبل عن السيّد المرتضى أعلى الله ماقاماه في الانتصار والناصر
 : بالتالي
، فيه انه يستقل في التّصرّف بجميع شؤونه الاجتماعية والمالية صلبالغ عاقل راشد الأ  إنسانكلّ  أنّ  

 أنثى ماا دام ان تّصرّفه لايؤذي احدأو  يعارضه في شيءٍ ذكراا كانأو  وليس لاحد الحق في أن يمنعه
ض الذي نحن فيه حول زواجها مان شخص ماؤمان عاقل وبحسب الفر ، اوخاصّاا  أمّاايعارض حقّاا ع ولا

ف تكون ولاية الاب فسو ، في شؤون غيرها لا البنت تتصرّف في شأنها الخاص ذنإراشد وهي كذلك ف
نعم لو ، ستصحب عدم ولايتهم عليهايف، لأنّها كامالة وتامّاة الأهليّة مان جميع النواحي صلوالجد خلاف الأ 

تعيين الزّوج تكون الولاية لها في  لا رشيدة وغير مالتزماة دينياا في هذه الحالة سفيهة غيرأو  كانت قاصرة
السفيهة والقاصرة فليستا  أمّاا، الولاية تكون لها في حال رشدهالأنّ  عدم الولاية صلفيكون الأ ، واختياره
في الصغير والقاصر والسفيه هو ثبوت ذكر كما  صلفلا تكون ولاية لهما على تصرفاتهما لأن الأ ، راشدتين

 .ستصحب بقاء الولايةيالولاية عليهم إجماعاا ونصاا ف
 اا عرف ولا ب والجد عليها لاعقلاا الراشدة هو عدم ثبوت الولاية للأ في العاقلة صلإن الأ : والنتيجة 

وعرفاا وعقلاا ، عند العلماء كما ثبت اا شرع ولا وقد ، بخلاف القاصرة والسفيهة هو ثبوت الولاية عليها شرعاا
وكذا الدليل الذي اعتمدوا عليه قاصر عن ذلك؛ فهذا  صلبالاستصحاب للأ إذنثبت عدم الولاية عليها 

أكثر مان ذلك ، وجميع المسلمين، في الاستدلال يتّفق على صحّته وصدقه جميع العقلاء الذي ثبت صلالأ 
يمكن الخروج عن هذا  ولا، قد اتفقت جميع الأديان عليه وكافة الشّرائع السّماويّة والوضعيّة يمكن القول

 الفقيه فإذا أرد، به الايمانو  صلقطع بصحّة هذا الأ  ه يوجدلأنّ ، في هذه المسألة مافقود هوإلا بدليل و  صلالأ 
قطع بوجود الّسبب الذي أوجب ماخالفته يأن  لابد  ج عنه في ماسألة مان المسألة خريخالفه و يعمل به و يأن لا 

فالذي ينفي ، ساسالأ وعلى هذا ، بالظن ولا لأنّ اليقين لايمكن ان ينقض بالشّك، والخروج عنه بالجزم
اعلاه ليس هو مان يطالب بالإثبات  اهتاثبإ تم الولاية عن البنت الكامالة الذي تتوفر فيها الصفات التي

لأنّ  ثبوت الولايةإلى  وإنّما الذي يطالب ويقع عليه جهد الإثبات هو مان يذهب، والدّليل على النّفي
 .لاا بمبدأ البيّنة دليل ويطالب بالبينة عمإلى  الاثبات هو الذي يحتاج
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كما ان استقلال البكر ماوافق لقاعدة السلطنة وهي تسلّط الناّس على أنفسهم المنعقد عليها الاجماع  
 .ومافاد القاعدة المزبورة هو سلطنة الإنسان على نفسه سلطنة كامالة، الكاشف عن السّنّة القطعيّة

ب كانت ثابتة الولاية مان قبل الا لأنّ  وذلك، عدم الولاية ماعارض بالاستصحاب أصالةإنّ : قد يقال
 .بمزيل يقينيإلّا  ماا بعد البلوغ فيبقى ماا كان على ماا كانإلى  ستصحب بقائهايعليها قبل البلوغ ف

 : والجواب
ين والثاني هو ماا ورد مان النّصوص خر أبين القدمااء والمت ةمارتفع بعدة اماور الاول الشهر  صلإنّ هذا الأ 

يبن مان عصر النص فتعضدها وتكون افضل  الأعلاموهذه النصوص قد اخذ بها ، الدّالّة على استقلالها القر
وثالثا ان النصوص النافية لولايتها هي ماوافقة لأخبار ، حالا مان غيرها مان النّصوص التي تنفي الولاية عنها

 .العامّاة الذين يقولون بعدم ولاية البنت على نفسها بل الولاية للاب والجد
 تتبع الموضوعات فثبوت الولاية عليها حال الصغرحكام وهو ان الأ  الأصولفي علم  خرأ أمارثم هناك 

فالموضوع قبل البلوغ ، ينافي عدم ثبوتها حال الرشد والبلوغ للأب والجد؛وذلك ضرورة تغيّر الموضوع لا
وع في فاختلاف الموض، الرشد وهناك تغاير واضح بينهماأو  هو الصغر والموضع عند زواجها هو الكبر

ماعنى للتمسك  لا وعندها، تخلف إحدى شروطه الكبرى وهي اتحاد الموضوعإلى  الاستصحاب يؤدي
 .ولهذا لايوجد تعارض في البين، بالإستصحاب لتغاير الموضوع

ان هذا  على مان خلالها المتأمالحصل مان ماجموع الأخبار التي وردت في البنت البكر الرّشيدة ي 
النّوع مان الإستقلاليّة التي اعطتها الاخبار للوليّ لاتدل على الحكم الإلزامايّ وإنّما هو حكم إرشادي 

  .اخلاقي وأدبي
طمئن بأنّ الاخبار التي وردت في يحرز و ي مسألةفي الطائفتين مان الروايات في ال أمالومان خلال الت

يق لمراعاة شعور وحق الوالديّن وتقدير لهما  ذناخذ الإ  أغلب ان وكما هو ماعلوم مان الأب هي طر
وأنّ أكثر الباء غير ماتفقهين في الدين وغير مالتزماين به فكيف يجعل  سلامغير مالتزماين بتعاليم الإ  المسلمين

ن يكون مان جهة إلّا ا، هم شرطاا يتوقف عليه صحّة عقد نكاح بناتهمإذنالمولى وهو العالم بكل شيء 
عرفي عادي يختص بالأماور المهمّة المختصة  أمارهو  إذنف، لكي يراعي الصّغير حقّ الكبير بالاخلاق والاد

ين الشرعية كلّ  وتوفر، بالزوج والزوجة الجهات التي تختص بالحياة الزوجية واعمار البيوت طبق المواز
 .والعرفية

إلى  الأب ماعتبر في بعض الموارد بصورة خاصة التي تؤدي إذنأنّ  مان خلال ماا ورد في الاخبار: النتيجة
أن البنت ليست على درجة مان الوعي الديني والاخلاقي أو  ماوجب للكره والخلافاتأو  حصول العار

ولعل هذا هو ماراد ، ماورد وباي شكل كانكلّ  العقلي الذي يجعلها غير ماؤهلة لاختيار الزوج وليس فيو 
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لا ينقض النّكاح إلا »: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أعين قالبن  زرارةعن ، عليه السّلام ماامالإ
 .(1)«الأب

 لتحديد النسل  غلق الأنابيب التناسلية ماسألة -5
ينيتوقف على إن تكون الجنين مان المعلوم   : اجتماع عنصر

 .الحيوان المنوي المذكر: الأول
 .البويضة المؤنثة: الثاني

ين فكل ماا مان شأنه القضاء إلى  الحيلولة دون اجتماعهما يفضي حتماأو  على أحد هذين العنصر
 .عدم حدوث التلقيح، وبالنتيجة أنه لا يكون هناك حمل

اتخاذها لمنع التقاء الحويمن بالبويضة هي ربط القناة الناقلة  فيالأطباء  توصل اليهاومان الطرق التي 
 (٢) ربط قناة فالوب عند المرأةأو  للحويمن عند الرجل

وعملية غلق الأنابيب تارة يؤدي إلى العقم المؤقت، وأخرى يؤدي إلى العقم المؤبد، فإن كان يؤدي 
يد فهنا لا وجه للتوقف في الجواز؛ لأنه يشك في  إلى العقم المؤقت بمعنى يمكن فتح الأنابيب ماتى أر

 .(٣) جوازه والأصل البراءة عن الحرماة المشكوكة
العقم المؤبد بمعنى أنه لا يمكن فتح الأنابيب فقد وقع الخلاف في ماشروعية كان يؤدي إلى إذا  وأماا

 .عملية الغلق حينئذ وعدماها
والصحيح هو الجواز تمسكا بإصالة البراءة لعدم وجود دليل ناهض على المنع؛ لأن غاية ماا يقال في 

 .مانعه هو أن غلق الأنابيب يؤدي إلى العقم المؤبد والعقم المؤبد ماحرم
يم ماركب مان صغرى وكبرى، فالصغرى هي أن غلق الأنابيب يؤدي وهذا  الوجه في التحر

 .إلى العقم المؤبد، والكبرى إن العقم المؤبد ماحرم
 : وكلتا المقدماتين يمكن المناقشة فيهما

يعني  وهكذا أماا الصغرى فلأجل أن غلق الأنابيب لا يعني تعطيل مابيض المرأة عن انتاج البويضات
الحيلولة دون أن تصل الحيامان  ل لا يعني أنها تتعطل عن إنتاج الحيامان، بل إن الغلق يعنيخصية الرج إن

 .تصل البويضات إلى الحيامانأو  إلى البويضات
والتكون،  لا المنع مان أصل الإنتاج وظيفة غلق الأنابيب هو الحيلولة دون وصول هذا إلى هذا إذاا 

خلال الوسائل  المرأة وحيمن مان الرجل ثم يتم التلقيح مانوبناء على هذا فيمكن أن تؤخذ بويضة مان 
 .الحديثة ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم المرأة التي غلقت أنابيبها التناسلية

                                                 
 .32الاية : سورة النور( 5)
 .514ص، الطلباطفال تحت ، صبري، القباني: انظر( 2)
 .54/554العدد، (تحديد النسل والتعقيم)مجلة فقه اهل البيت ، محسن، الخرازي: انظر ( 3)
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الأولاد  وعليه لم يؤد غلق الأنابيب إلى عدم حدوث الأولاد، نعم هو يؤدي إلى المنع مان حدوث
يق الخر يق الطبيعي، أماا مان الطر حاله، فالعقم الدائمي لا  ي هو جائز أيضا فالباب مافتوح علىالذ ،بالطر

وزرع البويضة بعد ذلك في رحم  يتولد ولا يتحقق مان قبل غلق الأنابيب بعد إماكان إجراء عملية التلقيح
 .المرأة

فتح الأنابيب  فيمكن المناقشة فيه بأن تعذر»: وإلى هذا الجواب أشار السيد ماحمد رضا السيستاني بقوله
ما يعرف بالتلقيح الصناعي أمرا  يعني تعذر الحمل مطلقا، بل تعذره بصورته الطبيعية، ويبقى الحمل عن طريق لا

عد  إنتاج خصيته الحويمنات القادرة على التلقيح،  ممكنا، إذ سبق أن غلق القناة المنوية عند الرجل لا يؤدي إلى
ذي تنتجه غدة البروستات ليدخل الرحم عند الجماع فيخرج مع السائل ال بل يؤدي إلى عد  صعودها عبر القناة

 وهكذا الحال عند المرأة فإن غلق نفيريها لا يؤدي إلى توقف مبيضها عن إنتاج البويضة.المرأة ويصل إلى بويضة
 .(1)((شهريا، بل عد  وصول البويضة المنتجة إلى الرحم ليلتقي بالحويمن فتتخصب به

بدليل، نعم  على دعوى أن العقم الدائم أمار ماحرم فلم يثبت ذلك وأماا مان جهة الكبري الذي ركز فيه
 : قد يستدل على ذلك ببعض البيانات التية

بالنفس هو  ماا ذكره السيد ماحسن الخرازي مان إن العقم الدائم يؤدي إلى الإضرار وكل إضرار: الأول
الطبية بنحو توجب العقم الدائم  العمليةإن كانت : أمار ماحرم، فيثبت بذلك إن العقم الدائم أمار ماحرم، قال 

والإضرار بالبدن كالإضرار بالغير ماحرم بالنص  فيهما فلا إشكال في كون ذلك نقص في البدن والنقص ضرر
أنه لا ضرر ولا ضرار، وتخصيص ذلك بنفي : إذ قال  صلى الله عليه واله المتفق عليه المروي عن النبيء

 .(٢)الوضوء والصوم الضرري لا شاهد له كوجوب الضرر في حدود القوانين الشرعية
يجزم له ان مان أين الصغرى،  أماا: إن ماا ذكره قابل للتأمال في الصغرى وفي الكبرى ماعا: ويلاحظ عليه

العقم  نلتزم بعدم جواز الوصول إلىذلك أن  لازمإلى الضرر؟ إنه أمار ماشكوك،  يؤدي العقم الدائمي نبإ
فرض أن الزوجين كانا يستعينان بوسيلة العزل فلم يحدث عندهما إذا  الدائمي ولو مان دون عقم دائمي، كما

 ماوجب بالضرر بالنفس وهو ماحرم؟ أطفال فهل يلتزم بأن هذا
وماعه  إلى الإضرار بالنفس، ولا يمكن الجزم بذلك يؤدي العقم الدائميان  نشك في: وبكلمة ماختصرة

لا؟ وفي الشبهة  البراءة؛ لأن الشبهة ماوضوعية إذ لا نعلم أنه يلزم مان هذا العقم الدائمي ضرر أمتجري 
وأماا مان جهة الكبرى، فلا يوجد دليل على أن كل ،ي البراءة مان دون حاجة إلى الفحصالموضوعية تجر 

 .إضرار بالنفس فهو ماحرم
                                                 

 .92ص، وسائل المنع من الانجاب، محمد رضا، السيستاني: انظر( 5)
 .559-555ص، تحديد النسل والتعقيم، محسن، الخرازي: انظر( 2)
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ية وفي عددإن الإسلام يبغض العقم الدائم، إذ هو ير : البيان الثاني المسلمين، حتى  يد الكثرة في الذر
صلى الله  قال رسول الله: جاء في صحيحة علي بن رئاب عن ماحمد بن ماسلم عن أبي عبد الله الة قال 

  .(1)«...تزوجوا فإني مكاثر فيكم الأمم في القيامة ((عليه واله
 لم يصل ذلك والإكثار مانه، إلا أنوبية النسل بعض النصوص ماحبمان ظاهر النسلم إن : ويلاحظ عليه

 .مان النصوص هاديستفنستطيع ان نلا  العقم،: إلى درجة الوجوب وبالتالي حرماة الطرف الثاني أي
الاماتناع مان أو  استعمال الأقراصأو  والشاهد على ذلك أنه لو كان العقم ماحرماا لزم عدم جواز العزل

النتيجة إلى عدم حصول النسل يلزم أن تكون ماحرماة أصل الزواج، إن كل هذه الأماور التي تؤدي بحسب 
  .ومابغوضة والإلتزام بذلك صعب جدا

إن العقم الدائمي نحو جناية على النفس وظلم لها، وكل ظلم للنفس هو ماحرم، كما جاءت : الثالث
يزي  .(٢)الإشارة إلى ذلك في كلمات الميرزا جواد التبر

أماا الصغرى وهي أن ذلك جناية على النفس فأول الكلام،  ،فيهما كلامالصغرى والكبرى  ان: ماناقشة
فلعل الشخص لا يرغب بالأطفال ولا تساعده ظروفه على ذلك، فما ماعنى أن ذلك جناية على النفس؟ بل 

 .مان دون إثبات دعوىماجرد  تحتاج الى دليل وليس العكس هو يرى راحته في ذلك، فالجناية على النفس
إن قصد مانها الجناية الأخروية التي تعني دخول النار فهذا أمار  فهو ماحرم نفسلل في كل ظلموأماا الكبرى 

بهذا  وظلم نسلم بأنه حرام إلا أن المفروض في ماحل الكلام أنه لم يثبت كون العقم جناية: ماسلم، أي
ا في عليها وظلم له جناية: وإن كان يقصد مان الجناية الضرر الدنيوي أي. المعنى أي أنه يوجب دخول النار

م بأن ظلم النفس في الدنيا أمار ماحرم، فلو كانت النفس تشتاق إلى بعض الأماور بسليمكن التالدنيا، فلا 
يم : ضه عليها فهل يحتمل أن ذلك أمار ماحرم؟ والخلاصة مان كل هذافر المباحة وهو ي أنه لا دليل على تحر

كان ماوجبة للعقم المؤقت، وماع إذا  كان ماوجبا للعقم المؤبد فضلا عماإذا  غلق الأنابيب في حد نفسها
كما ذهب إلى حرماته يتوقف فيه و ولكن مان يعتمد على اصالة الاحتياط يتمسك بإصالة البراءة يعدم الدليل 

 .(٣)جملة مان الأعلام كالسيد الخوئيذهب 

 : الإجارةعقد 

 فيما لانص فيه  الإجارةعقد استنباط الاحكام في نماذج تطبيقية حول  
ى بوضع بويضة ماخصبة آخر أة أمار وهو ان يستخدم رحم ( الام البديلة)أو  ،الرحم المستأجر: ماسألة

مان زوجين شرعيين ولكن بسبب مارض خاص بالزوجة صاحبة البويضة لاتستطيع الحمل فتجرى هذه 
الولادة بعد ثمّ ، ى لوضع البويضة الملقحة في رحمها ماقابل مابلغ مان المالآخر أة أمار العملية بتأجير رحم 

 .يتكفل الابوان صاحبا البويضة بأخذه وتربيته والاحتفاظ به ابن لهما
                                                 

 ، 323ص، 3ج، من لايحضره الفقيه، محمد، الصدوق( 5)
 .346ص، 2ج، ، جواد، تعليق التبريزي، صراط النجاة في اجوبة الاستفتاءات، ابو القاسم، الخوئي( 2)
 . 323ص، 2ج، ، جواد، تعليق التبريزي، صراط النجاة في اجوبة الاستفتاءات، ابو القاسم، الخوئي( 3)
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ين بجواز تلك العملية وان اختلفوا في بعض الاماور التي  الاماامايةوقد اتفق اغلب علماء  المعاصر
يث واليك تلك المسألة للسيد الخوئي أ ـ رجل زرع نطفته : (۲۸4)ماسألة »: تخص الولد وغيرها مان الموار

أة أجنبيّة بواسطة الوسائل الطبّيّة ماتّفقاا ماعها على حمل الجنين ماقابل مابلغ ماعيّن مان المال؛ لأنّ أمار رحم  في
وإنّما المرأة الأجنبيّة ، والنطفة ماكوّنة مان ماائه هو ومااء زوجته الشرعيّة. رحم زوجته لايتحمّل حمل الجنين

لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أنّ المرأة ، فمع العلم بحرماة ذلك لاختلاط المياه، وعاء حامال فقط
 فما قولكم؟، المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها

 بسمه تعالى
رِع  المني ّ في رحمها» ؛ فإنّ الا مّ هي المرأة التي تلد الولدأم  المرأة المذكورة التي ز  كما هو ، للولد شرعاا

مْ  ﴿الذَِّينَ : ماقتضى قوله تعالى مْ إِلاَّ اللائِّي وَلدَْنهَ  هَات ه  هَاتِهِمْ إِنْ أ مَّ نَّ أ مَّ ا ه  ن نِسَّائِهِم مَّ ونَ مِنك م مِّ ، (1)(ي ظَاهِر 
إلى  الولد تأخذوعلى هذا فالمرأة المزبورة مان حقّها أن ، له أمّاازوجته فليست  أمّااو ، وصاحب النطفة أب له

 .العالموالله . سنتين مان جهة حقّ الحضانة لها
 ب ـ وماا حكم هذا الولد مان حيث التوارث والنسب؟

مّاهإلى  يترتّب عليه تمام أحكام الولد مان السببيّة والنسبيّة بالنسبة: بسمه تعالى  . (٢)«والله العالم. أبيه وا 
 : ماناقشة السيد الحائري للسيد للخوئي

إلّا أنّ هذا »فقد رد السيد الحائري على جواب السيد الخوئي حول الام الحقيقية للولد حيث قال 
يَيْضة ، وأنّ الملاك للا مومة واضح عند العقلاء، الكلا  غير تاّ ؛ إذ لاشكّ أنّ الا ّ  الحقيقيّة العرفيّة إنمّا هي صاحبة الب 

يَيْضتها على حدّ أنّ حاصلوهو كون النطفة  المشار  الآيةو. والديّة الأب تكون بسبب أنّ خلايا الولد ولدت منه ة من ب 
، ولو تعبّديّةأ   إليها لادلالة لها على خلاف ذلك في المقا ؛ فإنهّا ـ على ما يظهر من سياقها ـ ليست بصدد بيان

، وليست التي ظاهر منها، تي ولدتهوأنّ ا مّه الحقيقيّة هي ال، أتهأمروإنّما هي بصدد بيان الا ّ  الحقيقيّة لمن يظاهر من 
إِ : قال الله تعالى مْ وَ مْ إِلاَّ اللائِّي وَلدَْنهَ  هَات ه  هَاتِهِمْ إِنْ أ مَّ نَّ أ مَّ ن نِسَّائِهِم مَا ه  ونَ مِنك م مِّ نكَراً ﴿الذَِّينَ ي ظَاهِر  ول ونَ م  مْ ليََق  نهَّ 

 ً ورا  .(٣)«..مِنَ القَْوْلِ وَز 
بغض النظر عما يترتب عليها مان ماقدماات ، هذه المعامالة غير جائزة في حد نفسها ن  إب يلقإذا  :ماناقشة

بنفسها حيث يترتب عليها لاوازم فاسدة فيما لو  الإجارةبل لحرماة ، كاللمس والنظر المحرماين، ماحرماة
ن ماأيضاا  تلقيح بويضتها هيتمّ  فيما لو، ى التي وضع في رحمها البويضةخر ال أن تحمل الزوجة  احتمل
لأن الزوجة التي زرع في رحمها بويضة الزوجة ، علم مان هي الأميحصل ال لا وفي ماثل هذه الحالة، زوجها
قد تحمل قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة عندماا تحمل مان ماعاشرة الزوج لها في فترة تكون ، الاولى

يبة مان زرع اللقيحة صاحبة البويضة الاولى مان ولد فهنا لايعلم ولد ، أمّااوبالخصوص عندماا تحمل تو ، قر
                                                 

 .۱44و ۹۹ص: عبدالوهاب النجّارمسائل وردود، جمع وإعداد محمّد جواد الشهابي، وكَتْب وتبويب ( 5)
 .۸الآية: سورة المجادلة( 2)
 .52بحث في الاستنساخ البشري، صالحائري، كاظم، ( 3)
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ة غماضأو  مااتت عندماا تكون علقةإذا  وهو فيما آخراحتمال  كما يوجد، صاحبة الرحم التي عاشرها زوجها
تعلم بسقوطها كما يحصل في بعض الاحيان مان النساء عندماا تسقط في  لاأو  تسقط ولا، أحد الحملين

لصاحبة أم  علم هل هو لصاحبة البويضةال ولايحصل خرال ماع ولادة الحمل أو  الحمام وهي لاتعلم بذلك
فحينئذ توجب تلك العملية اختلاط الأنساب لجهة الأم والاب ، التي حملت مان ماعاشرة الزوج، الرحم

وهذه المفاسد التي تترتب ، وكذا تشكل عملية أحكام الميراث والنفقة والبر، الحقيقين لكل مان الحملين
أطباء الحمل إن ، توقف عن الفتوى بالجواز وماما يؤيد احتمال الحمللفقيه يلعله تجعل اعلى هذه العملية 

يت هذه ، لبويضة الملقحةاالثاني مان ماعاشرة الزوج لحامالة  والولادة يؤيدون احتمال وقوع الحمل فلو أجر
الذي صاحبة الرحم أو  ففي كون أماه النسبية هي صاحبة البويضة اعلاهوالحال كما ، العملية وولد الجنين

  .ولد مانه فيه اشكال ومان هنا حكموا بعدم الجواز
 : ويمكن الرد على القول بعدم الجواز

فكما يجوز للمرأة اجارة نفسها للرضاعة ، هنا الإجارةعتبر صحة تالجواز و  يمكن ماناقشة القول بعدمو 
وحيث  نسانالإالرحم عضو مان اعضاء جسم لأنّ ، لحضانة البويضةأيضاا  كذلك يجوز لها ان تؤجر رحمها

ستصحب الاباحة فيجوز يف لا أم شك هل يجوز لها ان تؤجر رحمهاين الناس ماسلطون على انفسهم فهنا ا
الزوجة صاحبة الرحم قد تبرعت بحمل لأنّ ، اختلاط الابوين فلا ياتي أمّاا، الاستصحاب في هذه العملية

ماوماة ماتحققة والأصورة فإن وحدة الأبوة وفي هذه ال، البويضة الملقحة مان الزوج المعلوم لصاحبة البويضة
وذلك ، يوجد في هذه الحالة اختلاط أنساب بالنسبة للزوج ولاتفكك اسري وضياع الانساب ولا، ماتحقق
وضمن ضوابط وضمانات وإجراءات كافية قدر ، الاحتياطات مان قبل المرأة صاحبة الرحم تأخذعندماا 

يكلف الله الإنسان  ولا، الزماان وبقدر ماا يستطيع الإنسان توفيرهوبماهي ماتاحة وماوجودة في هذا ، الإماكان
تنفي مانع ماثل هذه المصالح في عملية  لا المحتملة اءوهذه الاخط، فوق طاقته لمنع الخطأ والتلاعب

على قاعدة الخوف والاحتمال مان  ةحياال تلوبني والا  ، الإنجاب بحجة احتمال ارتكاب الخطأ والتلاعب
، ماا ندرإلّا  ن فيه احتمال يكون ضدهولايوجد شيء لايك هلأنّ ، خطأ فلا نستطيع انجاز أي شيءالوقوع في ال

احتمأل بل المقصود كلّ  ليست ماطلقة في، جاء الاحتمال بطل الاستدلالإذا  القاعدة الفقهية التي تقول أمّاا
وتطرق له إلّا  يوجد دليل لا والّا ، استدل به الاحتمال الذي يجزم انه يؤثر الاستدلال وتكون ماساوية لم  

حتمل انه يلولادات في المستشفيات فيمكن أن في ا: يحصل على سبيل المثال فما، كثرأو  قل الاحتمال
أو  تعبأو  عندماا تخطأ الممرضات لمرض، يحصل اختلاط في الأطفال في بعض ماستشفيات الولادة

يف بالطفل آخرشيء  غلق ماستشفيات الولادة خوفا تفهل يعني ذلك ان ، في وضع الأساور التي تحمل التعر
مان البحث عن وسائل وضوابط وإجراءات دقيقة وصارماة وحاسمة لمنع ماثل  لابد  أم ، مان اختلاط الأولاد

 .تالإشكالا هذه إلى  تلك الاحتمالات التي تؤدي
ولأجل ، الأنسابي عدم اختلاط يحصل عنده الاطمئنان ف نسانجراء تلك الضوابط تجعل الإإوعند  

ين بالجواز  حكم اغلبية، هذا اخذ الحيطة والحذر الكامالين في عدم اختلاط  شرط ماععلمائنا المعاصر
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تسبب كوارث على الانساب ، خرال ى مان الزوج آخر لأن الخطأ في الاختلاط بين بويضة مالقحة ب، النطف
تكون تابعة للمصالح والمفاسد حكام الأ  ن  أبما للجواز هو  آخريمكن اضافة شرط و ، اد الاجيالعلى اماتد

الطلاق ماما يسبب مافسدة كبيرة إلى  يسبب ماشاكل عائلية تصلفي الغالب وان عدم وجود الاولاد للزوجين 
 .شترط في الجواز ان تكون هذه العملية عند الحاجة الملحةيف

مان  لأنسابلو  دينلجري كافة الاحتياطات لتأن و ، ت بعين الاعتبارالإشكالا أخذ تلك تأن  يجب إذن 
ويتسبب في ، في حرج شديد نسانضع العراقيل بالاحتياط المضيق المتشدد الذي لعله يوقع الإتو غير أن 

رجحان القول  نتيجةال تكونومان خلال ماا تقدم .م مااكان جائزاا وقت الحاجة والضرورةحرّ يانهيار عوائل و 
الاحتياطات والضمانات التي توجب عدم  بشرط، حم الزوجة للبويضة الملقحةبجواز اجراء عملية اجارة ر 

 .اختلاط الانساب
 : ماناقشة السيد الخوئي والحائري حول الام الحقيقية أمّاا

بالنسبة للاب فقد اتفق الجميع على انه للاب صاحب البويضة مان زوجته الشرعية الكلام في الام ف
﴿الذَِّينَ : قال الله تعالى، المباركة ةاليوحيث قال السيد الخوئي بان الام هي صاحبة الرحم وأستدل ب

مْ لَ  إِنَّه  مْ وَ مْ إِلاَّ اللائِّي وَلدَْنَه  هَات ه  هَاتِهِمْ إِنْ أ مَّ نَّ أ مَّ ن نِسَّائِهِم مَا ه  ونَ مِنك م مِّ ً ي ظَاهِر  ورا نكَراً مِنَ القَْوْلِ وَز  ول ونَ م  ، (1)(..يَق 
الحقيقية هي صاحبة البويضة كما يراها العرف وليس صاحبة شك ان الام  لا هورد عليه السيد الحائري ان

م الحقيقية للذين يظاهرون نسائهم بل بصدد بيان الأ ، ولو تعبّديّةأم  المباركة ليست بصدد بيان اليةالرحم و 
 .بالفاظ وانما هي مان اولدتكمأم  وهو في صدد نفي الزوجة ان تكون

، انها تدل على ان الأم هي التي ولدتإلى  النصوص التي ذكرها السيد الخوئي وغيره والتي ذهبوا إن  
وذلك ، للاستدلال بها حتى تكون حجة لتأييد رأيهم قويةليس ، وهي الوالدة، ويعني انها صاحبة الرحم

يخ ، ديانوفي جميع الأ ، القرآنووقت نزول ، الأم الحقيقية في الإسلامإلى  لأنها هي تشير وعلى مار التار
وهي ماا حملت الصفات أم  تسمى، ان حقيقة الأم هي قائمة في عدة اماور ماجموعها يكون ذات، الإنساني

كلّ  ولذلك ان، وصاحبة الرحم والوضع والجينات الوراثية التي تؤثر على الجنين، صاحبة البويضة: التالية
صلة حمل وولادة : ىخر ال و ، البويضة"ها أصلو  ،صلة تكوين ووراثة: احداهما: ماولود له صلتان بأماه

التي تتضمن ماعنى  القرآنه آيات أساسفهذا المولود بهذه الصفات نزلت على ، الرحم"ها أصلو ، وحضانة
وهي نفسها صاحب ، ية هي ماا كنت تحمل وتلد الجنينالقرآنفالأم والوالدة الحقيقية ، الأماوماة والوالدة

، فبهذا سميت أم ووالدة، البويضة والجنين كلاهما يكونان مانها وحدها خاصةفولادة ، البويضة مان مابيضها
 اليةفي  وهو الام صاحبة البويضة وذلك لأن ماا وردهنا نفي اطلاق الاماوماة على الفرض الذي  وهذا لايعني

هَاتِهِمْ ): مان قوله تعالى ن  أ م  ا ه  ن نِّسَائِهِم م  ونَ مِنك م مِّ ول ونَ ال ذِينَ ي ظَاهِر  مْ ليََق  إِن ه  مْ وَ ئِي وَلدَْنهَ  مْ إِلا  اللا  هَات ه  إِنْ أ م 
ً نكَرم   ور ا نَ القَْوْلِ وَز  ً مِّ أن المعيار في النسب هي الولادة في ماقابل مان ليس له علاقة إلى  تشير اليةف، (ا

يب والاستدلال  ولا مان بعيد لاإليه  رفهي لم تش حوله المسألةخص الفرض الذي ي ماا أمّاا، بالمولود مان قر
                                                 

 .۸الآية: سورة المجادلة( 5)
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يد حيث إن ، بعيد بالية أته أنت علي مار تقول للذين يشبهون أزواجهم باماهاتهم فيقول أحدهم لأ نْ أالية تر
يد ان يقول لها إنك علي حرام كحرماة أماي: أي، كظهر أماي ونحوه فهم يكذبون ، ماا نساؤهم بأماهاتهم، ير

ين بالقول ، والام الحقيقية هي مان ولدتهمفليس في الحقيقة هن أماهاتهم ، بهذا القول وإن هؤلاء المظاهر
يد ان تقوله ، تشبه الأم لا فإن الزوجة، يكذبون ويأتون بمنكر مان القول وزور  .المباركة اليةوهذا ماا تر

هل الزوجة : لأنها نزلت جوابا على واقعة ماحددة وهي، في ماسألة البحثيختلف عما  اليةماوضوع أنّ  
يم على هذا الادّ  القرآنفرد ، جة الفاظ ماحددةنتيأم  تكون ، أمّاافالزوجة ليست ، عاء بأنه كذب وزورالكر

 اليةولم تنزل ، لأن الأم ماحرماة والزوجة ماحللة وتشبيه المحرم بالمحللة كذب وزور، تشبهها في الحرماة ولا
التي أو  ،البويضةهل الأم الحقيقية والنسبية هي صاحبة ، مان الفرض هو ماوضع البحثجوابا على ماا 

 فهو تحميل للنص ماا، في ماسالة البحثحملت ووضعت؟ فسبب النزول يرفض ان يكون المعنى يشمل ماا 
 .يحتمل لا

ئِي } يخصص الوارد والمهمة هو عموم اللفظ لا ورب قائل ان يقول ان المورد مْ إِلا  اللا  ه  ات  ه  ما 
 
إِنْ أ

مْ  ه  دْن  ل  اة ماعينين أمار نزلت في رجل و  اليةف، المرأة التي ظاهرها زوجهانقول أن المورد هو خصوص تلك { و 
يمة اليةعموم  أمّاا، بالخصوص مْ } أة تلد ماولودها وبويضتها ايضاأمار كلّ  فهو، الكر دْن ه  ل  ئِي و  فمعنى { إِلا  اللا 

مْ )في كلمة الية دْن ه  ل  معنى نزلت اليات بهذا ال، والبويضة مانها والرحم لها، هو أن يكون الجنين مانها( و 
، الفرضكما في ، اليةفي حال أختلف الموضوع عما نزلت عليه  أمّاا، ية لتبين حقيقة الام الواقعيةالقرآن

، "رالرحم المستأج"وهي  ماحل البحثوكذا القضية التي ، ولكنها لم تلد البويضة، فولدت الأم الجنين
تدخل ضمن  لا فهذه الواقعة الجديدة، فالحكم يتغير تبع الموضوع آخرفهناك الموضوع شيء وهنا شيء 

فإن ، والحكم لم يصب الموضوع، وماناط الحكم لم يتحقق، لأن الموضوع قد اختلف، عموم اللفظ
مان القول بأن المرأة  لابد  الاستدلال بأية الظهار على قضية الرحم المستأجرة استدلال غير تام ولذلك 

ولكن ماع ، الشرعية المترتبة على الام الحقيقيةحكام الأ كلّ  فيترتب لها، الام الحقيقيةصاحبة البويضة هي 
شك في التي تكون يان الاشتغال اليقيني الذي يقول أن الأم هي التي تولد مانها الجنين والبويضة ولكن  هذا

إلى  بعدم كونها أم يؤديولان القول ، لاأو  أم هي، ى هلآخر أة أمار في احشائها الجنين فقط والبويضة مان 
بان يترك المولود عندها حولين ، مان قبل الفقيه فالاحتياط لايترك، يجيز الزواج مانها، لوازم خطيرة مانها انه
 .مان جهة الرضاعة كامالين ليحرم عليها

 الايقاعات: المطلب الثاني 

 الإقرار

فرق بين أن يكون  ولا غيره نفي حق له علىأو  هو عبارة عن إعتراف الشخص عن حق ثابت عليه لغيره
  .(1)هذا الحق مان حقوق الله تعالى أم مان حقوق الناس

                                                 
 .323، ص2السيستاني، علي، منهاج الصالحين، ج: انظر( 5)
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ان  اا كان ماعروفإذا  أمّاا، ال عقله لم تقبل دعواه إلّا بالبينةقرار قد ز ادعى انه كان في حال الإ لو: ماسألة -1
ي اا عنده جنون  .(1)فالأقرب ان تسمع دعواه اا ادوار

على  نسانماع أن اقرار الإاا نّه يدعي ان ماا أقر به كان فاسدالحكم بعدم قبول قوله بعد الاقرار فلأ أمّاا 
وعدم حصول ، بالفساد العلم البراءة لعدم أصالةجري تفعندماا يدعي الفساد ، صحته ظاهرانفسه ماحكوم ب

 .فيكون القول قول المقر له، يمنع مان صحته ماا
 .(٢)قولهإلى  لم يلتفت اا بانه عندماا لم يعلم له حالة جنون سابقاا قطع: ولهذا اشار صاحب التذكرة

موجودة عنده سابقا  فالحكم بانه يسمع كلاماه لأنّه لما الماا يخص العلم بوجود حالة الجنون  أمّااو 
نعم وان كان الإقرار ، مان الحالتين لم تكن له حالة ماعروف لكي يحكم بوقوع الإقرار فيهاكلّ  حصلت عنده

السيرة لأنّ  وان يكون في حال العقل لابد  فيه الصحة إلّا أنّه يشترط عندماا يصدر مان الشخص  صلالأ 
مان حالتي كلّ  ماضاها الشارع وفي هذه الحالة يحتمل أنأبإقرار العقلاء على أنفسهم وقد  تأخذالعقلائية 

وغير ماعلوم سوف  ماجهولاا وعندماا يكون الشرط ، ىخر ال العقل والجنون قد علم بأنّها ماساوية لاحتمال 
اصدار حكم إلى  في ماثل هذه الحالة التي تحتاج الفقيه انثمّ ، الجهل بصحة المشروطأيضاا إلى  يؤدي

البراءة عنه ولايؤخذ  أصالةجري تشك فيه فسوف  حسب الفرض يوجدعلم و  دهان يكون عن لابد  شرعي 
 .باقراره

  النذر

 .تكفي النية في انعقادها أشتراط اللفظ في النذر ولا: ماسألة-1
، باستحباب الوفاء بالنذر القول نعم يمكن ان، تكفي النية في انعقاده لا التلفظ فيهإلى  ان النذر يحتاج 

سباب اللفظ حيث انه يكشف عما في ضمير في الأ  صلوكما هو ماعلوم أن الأ ، لأنه مان قبيل الأسباب
، لاأو  نقلهتمّ  شك هليف، والوعد في حقيقته لفظي، بدونهأو  ،هو وعد بشرط صلولأن النذر في الأ ، نسانالإ
حيث ، وهناك مان قال بعدم اشتراط اللفظ في النذر كما ذهب لذلك الشيخان، ستصحب عدم النقلفي

جري البراءة تزائد ف أمارالبراءة بمعنى ان الواجب هو الوفاء بالنذر وشتراط اللفظ  أصالةبأيضاا  استدلوا لذلك
  .مانه

  اليمين

فظ لولكن لم ينطق ب، حلفتأو  أحلفأو  أقسمتأو  أقسم: أقسم المكلف بصيغةإذا  فيما: ماسألة -1
 لا؟أو  هل ينعقد اليمين، الجلالة
لم يذكر لفظ الجلال فلم ينعقد يمينه إذا  أمّااحد اسمائه أأو  باضافة لفظ الجلالة ينعقد اليمين الّا  لا

ي وجود لفظ الجلالة فيها النصوص ان اليمين ماحدد بصيغة ماعينة وهمااهو ماتيقن ماما ورد في لأنّ ، اا قطع
                                                 

 .272، ص1بن احمد، المغني لابن قدامة، ج عبدالله، ابن قدامه، 591، ص5الشافعي، عبد العظيم بدوي، الوجيز، ج: انظر( 5)
 .546، ص2بن يوسف، التذكرة، ج الحلي، الحسن: انظر( 2)
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ماا لم يكن  أمّااستصحب ماا كان سابقا ياحد اسمائه أو  شك في صيغة لم يوجد فيها اسم الله تعالىيفعندماا 
 . يقبل لعدم حلفه باللّه فيه اسم الله فلا

فهل يكون قد  القرآنقام بقراءة مّ ث يتكلّم وانعقدت يمينه لا حلف المكلف بأنهإذا  فيما: ماسألة-٢
 : فيه قولان لاأو  حنث في يمينه

 حيث استدل على ذلك بان الصلاة، (1)ذهب إليه الشيخ في الخلاف وهو عدم الحنثوهو ماا : الأول
كلام الدمايّين عند إلى  وكذا ان لفظ الكلام عندماا يطلق ينصرف عرفا، تبطل به ماع انها تبطل بالكلام لا

في خارج الصلاة لكان  مّااكلأ القرآنفلو كان ، عرفاا أنّه تكلّم القرآنيصدق على مان قرأ  ولا، ماحاوراتهم
ان المتيقن مان الكلام هو كلام الادماين وهذا هو مان انعقد عليه اليمين فعند ثمّ ، فيها قاطعا لها مّااكلأ

 البراءة أصالةجري تشرعية الحكام في ماثل هذه الحالة مان الأ  لا أم هل يسبب الحنث القرآنالشك في ان 
 .ولانحكم بحنثه القرآنعن كلام 

لأن المبطل ، اا مامالازماة بين عدم بطلان الصلاة به وكونه كلا، توجد لا الشيخ الطوسي انهماناقشة لقول 
صلّى )كما جاء عن رسول الله ، دماين وليس ماطلقادليل خاص وهو ماا كان مان كلام ال  للصلاة قد ورد فيه

 أصالةجري تنعم يمكن ان ، (٢)«يصلح فيها شيء من كلا  الآدميّين لا إن الصلاة»: حيث قال، (وآلهاللّه عليه 
كلام إلى  القدر المتيقن عند العرف ينصرفلأنّ  على يمينه القرآنالبراءة عن الحنث في أطلاق قراءة 

الله تعالى وليس كلام كلام  وان اطلق عليه كلام وتنطبق عليه نظم الكلام ولكن هو القرآندماين و ال 
  .حكم بعدم الحنثيالبراءة و  أصالة فيه جريتف، لاأو  شك هل يشمله اليمينيالادمايين ف

 الجعالة

بمعنى أنه ادعى ، (٣)الجعالة أصلفيما لو تنازع العامال والمالك في الجعل وعدماه في : ماسألة -1
العمل بارجاعها وأنكره المالك وادعى التبرع العامال بان المالك قد جعل الف درهم على مان رد دابته وقام 

 نسانهو عدم الجعل للإ صلالأ حيث إن  ويستدل لذلك بالاستصحاب، فهنا القول قول المالك ماع يمينه
تنازعا فيما بينهم حول نوع إذا  وكذا، ستصحب عدم الجعلي بطبعه فعندماا يدعي عليه احد بانه جعل شيء

الجعل ولكن اختلفا في نوع الجعل فمثلا العامال  أصلنى اتفقا على الشيء الذي وضعت عليه الجعالة بمع
عاه جله وادّ لمجعول لأ إن المردود ليس هو المملوك الذي وضع ا: فقال المالك، قام برد المملوك البق

ن العامال ليس له في ذماة المالك شيء قبل أويمكن الاستدلال لهذا الحكم ب، كفالقول قول المال، العامال
براءة ذماة المالك مان المال الذي يدعي  أصالةجري تالادعاء فعند الشك في وجوب دفع مابلغ مان المال له 

 .العامال انه يستحقه
                                                 

 . ( 542)مسألة  124، ص2الطوسي، محمدبن الحسن، الخلاف، ج: انظر( 5)
بن  مسلمو، 3177ح 335، ص2لصنعاني، المصنف، جا، 4، ح 596، ص5بن علي، عوالي اللئالي، ج إبن أبي جمهور، محمد: انظر( 2)

 .57، ص3بن شعيب، سنن النسائي، ج النسائي، آحمدو، 137ح  325، ص5الحجاج صحيح مسلم، ج
 .251، ص5الحائري، كاظم، منهاج الصالحين، ج: انظر( 3)
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وتبحث عن  انك لم تسع  : لسعي بأن قال المالكولو تنازعا مان قام بالرد والمالك في ا: ماسألة -٢
يقة ماا قبل الجعل ه جعل على مان يرده لي بلالشيء الذي جعلت ل وقال مان قام برد ، حصل في يدك بطر

براءة ذماة المالك حيث انه  أصالةويستدل له ب، فهنا القول قول المالك ماع يمينه، بل انا وجدته بعده: الشيء
براءة  أصالةجري في يشك في التكليف عاءقبل الادعاء مان قبل الراد كانت ذماته خالية مان الجعل وبعد الادّ 

صالة عدم تقدم الجعل على حصول مان وضع عليه الجعل أجري أستصحاب يأو  ،ذماته مان حق الجعالة
يده إلى  جله الجعالةعدم تقدم وصول الشيء الذي وضع لأ  صلوهو إن الأ  آخروهناك استصحاب ، في يده

 .البراءة أصالةجري تشيء ففلايحصل بذماة المالك ، فهنا يحصل تعارض بين الاستصحابين، على الجعل
 .(1)جرالخياطة ولم يبذل الأ أو  الك الردفيما لو طلب الم: ماسألة -٣
ماور التي يصح وغيرها مان الأ، يخيط ثوبيأو  عبدييرد أو  ،مان ردّ علي ضالتي: بمعنى ان المالك قال 

تلك الاماور فليس ولكنه عندماا قال ذلك الكلام لم يذكر العوض الذي وضع قبال ، وضع الجعالة عليها
شك يللغير في ذماة المالك وبعد الرد  قبل الرد لم يثبت حقلأنّه  البراءة أصالةجري فهنا ت، للرّاد شيء

حد ولايثبت حق لأ ، بلا اجرة وعوضأو  اراد ماجانا يمكن ان يكونعند عدم ذكر الاجرة لأنّه  جري البراءةتف
أو  الرد مان قبل المالك أعم مان أن يكون بعوض فطلب، دليل في هذا الفرض ولا، بدليلإلّا  على احد

 .ليس له أجر إذنف، بدونه

 الشفعة

يك هل هو على الفور -1  على التراخي؟أو  ماسألة طلب الشفعة مان قبل الشر
يكان في : توضيح المسألة ماا واراد احدهما ان يبيع حصته حكم الشارع  أمارعندماا يكون هناك شر

يكه ماقدم على الطرف  يك له حق الشراء مان شر ترك طلب إذا  فهنا عندماا يقرر البيع هل للشريك خرال للشر
على الفور مامكن مار ليس الأأو  ،الشراء ماع القدرة على ذلك بطلت شفعته بمعنى يجب ان يعجل في الطلب

يح الاسقاطإلّا  يسقط ولا الحق في ذلكوله ، مادة طويلة ماثلاا  آخران يت  .فيه قولان، بصر
 . (٢)وهو ماا أختاره الشيخ وقال به القاضي وابن حمزة والعلّاماة في المختلف: مان قال على الفور

يس: مان الذين قالو بالتراخيو  . (٣)السيد المرتضى والصدوق وابن إدر
ية بوجوه مانها ماا يخص القول الأ  أصحاب واستدل وهو  ةطروحهذه الا ول الذين قالوا بالفور

برضاه إلّا  الناس ماسلطون على اماوالهم ولايجوز التصرف بمال الغيرحيث إن  الاستدلال بالاستصحاب
 .كان هناك في الموضع إجماع ولايوجد كما ترىإذا  عدم انتزاع ماال الغير قهرا إلّا  هو صلفالأ 

                                                 
 .747، ص3بن حسن، شرائع الإسلا ، ج المحقق الحلي، جعفر: انظر( 5)
ابن حمزة، و، 59س  412كتاب الشفعة ص 5بن محمد المهذب، ج ، الحلي، آحمد56س  424الطوسي، محمد، النهاية، ص: انظر( 2)

 . 55س  527، ص5ج: بن يوسف، المختلف العلامة العلي، الحسنو، 54س  212ص( باب الشفعة): بن علي، الوسيلة محمد
 .31س  314باب الشفعة وأحكامها ص: بن احمد، السرائر رابن ادريس، منصوو، 5س  259المرتضى، الانتصار، ص: انظر( 3)
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خذ الجزء أقام الشفيع ب قبل قبض البائع له وبعد انماثلاا  تلف الثمن المعيّن كالعبدفيما لو : ماسألة -٢ 
ويرجع البائع على المشتري بقيمة ذلك الجزء ، لم يبطل أخذه، المشترك بينهما الذي قامات عليه الشفعة

ستدلوا لذلك مان ان البيع قد اقالو ببطلان الشفعة و ، ولو كان تلف الثمن المعين قبل أخذ الشفيع بالشفعة
حاب بطل بسبب تلف الثمن المعيّن والشفعة تابعة له ويمكن الرد على ذلك ببقاء الشفعة وذلك باستص

 اا لازال باقيأو  فيع حق الشفعة وبعد التلف نشك هل سقط حق الشفعةمااكان قبل التلف حيث كان للش
 .الاستصحاب تدل على بقاؤه أصالة

 .(1)بعد عقد البيع للمشتري ماع جهل المشترى والشفيع، العين المشتركةلو ظهر العيب فى  -٣
فلم يكن ، اختار اخذ حقهإذا  أمّاا، تركه انقطع وليس له حق الشفعةأو  رده الشفيعإذا  الكلام فيما

رش قال الشيخ الطوسي ليس له ارش هل لللمشتري الأ  أمّااللمشترى الفسخ وذلك لثبوت حق الشفيع 
 . (٢)ذلك بانه اخذ كامال حقه مان الشفيع فلايكون ماظلوماا حينئذ ولم يفته شيء مان حقهواستدل على 

: لكن هل له الأرش؟ قال الشيخ، لثبوت حق الشفيع فيه، وإن اختار أخذه لم يكن للمشتري الفسخ 
 .ء ليطالب به فلم يفت مانه شي، مان الشفيعإليه  لأنه قد استدرك ظلاماته برجوع جميع الثمن، لا

وذلك مان قال انه حصل على كامال حقه واستدرك ، رش لههناك أحتمال بحق الأ بان قول ال نيمكو 
عوض الجزء الفائت مان أو  لأن حقه ثابت عند البائع وذلك لأن الأرش هو جزء مان الثمن بدل، ظلاماته

 .ستصحب بقاء ماا كان الذي هو حق الارش على مااكان سابقا فيثت له الارش بالاستصحابيالمبيع ف
 (٣)لا؟ أو  المشتري فهل يثبت له حق الشفعةأو  فيما لو كان الشفيع وكيلا للبائع: ماسألة -4
حدهما في عملية عقد البيع ذهب كان الذي مان حقه الشفعة وكيلا لأ  المقصود في هذه المسألة لو 

وهذا الرضى وذلك لحصول الرضى مانه بوكالته بالبيع ، العلاماة الحلي في المختلف يسقط حقه في الشفعة
 .ماسقط للشفعة

ثبوت الشفعة لأنّ  وذلك، رضى بالبيع يكون ماسقطاكلّ  ليس، ويرد على قول الرضا ماسقط للشفعة 
حاول عدم الرضى فهو غير إذا  حتىلأنّه  سببه هوالبيع ولاشك ان مان يتوقع حق الشفعة هو راض بوقوع البيع

طلب الشفعة ليبقى مالكا للمشتري وهذا لاتوجد نعم المسقط للشفعة هو رضاه بالبيع وعدم ، ماقدور له
ويمكن الاستدلال لهذا ، عدم السقوطب يمكن القول إذن، مالازماة بينه وبين كونه وكيلا لاحدهما في العقد

يك له حق الشفعة وفي حال كونه وكيلا  ه يوجدوذلك لان، جه باستصحاب بقاء حقهالو  يقين سابق بان الشر
بقاء حقه وعدم  صالةعدم السقوط وذلك لأ  ثبتسقطت الاستصحاب يأم  هل الشفعة ثابتة لهشكّ  حصل

 .حصول اليقين بالمسقط
 . فيما لو ماات الشفيع قبل أن يأخذ بالشفعة وبعد ثبوت الاستحقاق وقبل بطلانه: ماسألة -5

                                                 
 .72، ص2الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج: انظر( 5)
 . 526، ص3الطوسي، محمد، المبسوط المبسوط، ج: انظر( 2)
 .442، ص37النجفي، محمد حسن، جواهر الكلا ، ج: انظر( 3)
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بأن الشفعة حق مارتبط ، وقد ويستدل لذلك، لعل هناك مان يقول بسقوط حق الشفعة بموت الشفيع 
 ومالك الورثة حادث بعد البيع والوراث يكون عددهم اكثر مان واحد ونحن نشترط ان، وعدمااا بالبيعوجوداا 

 .يكون في الشفعة اكثر مان واحد وبعد الموت يكون العدد اكثر مان ذلك حسب الفرض لا
الورثة لأنّ  وذلك، ذلك بان الشفعة ثابتة للورثةإلى  اغلب الفقهاء قول كما ذهبالولكن مامكن ان 

علم بثبوت حق ي هثبت لهم الحق بالبيع عندماا ثبت لمورثهم كما لايمنع كثرة الورثة هنا لانفتحقون يس
 . الذي ورثوا مانه هو واحدلأنّ  البقاء أصلستصحب ي، لاأو  تسقط الشفعة للمورث فعند الشك في انها

على  دل تالتي  الأدلةيخفى على الفقيه بأن ماقتضى  لا، هل يجوز التبعيض في الشفعة: ماسألة -6
له الشارع وذلك ماا جع، بالشفعة أخذإذا  هو ان الشفيع يستحق ماجموع العين المشترك، ماشروعية الشفعة

ومان خلال ظاهر كلمات الأصحاب أنه لايوجد خلاف بينهم في عدم جواز  وحينئذ، حقاا له شرعاا 
ل على عدم جواز التبعيض في وكذا يمكن الاستدلا، يدخل الإضرار على المشتريلأنّه  وذلك، التبعيض

العين فعند الشك في اخذ الشفعة كلّ  هو الشفعة في الأدلةالذي ثبت مان خلال حيث إن  الاستصحاب
  .عدم الشفعة فيه صالةالبعض فلايجوز لأ  أمّااالعين كلّ  ستصحب مااهو يقين وهوي، ببعض العين المشتركة

 
 
 
 



 

 
 
 

القضاء ) حكاملاامستوى باب  التطبيقات على: المبحث الثالث

 (والشهادات والحدود والقصاص والديات

  القضاء والشهادات: المطلب الأوّل

 : القضاء

قال ، ماتعددة ي  ر اللغويون لكلمة القضاء ماعانذك: لغة ، ويقضي، ن ّ القضاء ماأخوذ مان قضىإمانها ي 
 (1)وهو إتمام الشيء والفراغ عنه، الأداءأو  ،والفصل، الحكم، حكم وفصل، وقضية، وقضاء، اا وقضي

بعدم أو  والحكم بثبوت دعوى المدعي، هو عبارة عن الفصل بين النّاس في الخصوماات: اا اصطلاح
 .(٢)حق له على المدعى عليه

 .التطبيقات التي وردت في القضاء وأعتمد فيها على غير النصوهنا بعض 
 ماا حكم القتل نتيجة حوادث السيارات ماع التزام السائق بالأنظمة والقوانين، ومااذا يترتب: ماسألة .1

 على ذلك شرعا؟ وماا حكمه ماع عدم التزام السائق بالقوانين؟
تحتسب ف به رراضالا  لم يقصد قتله ولا لانه ماحض قتل خطأالامااماية في هذه المسالة أنه  حكم فقهاء

 التي تحصل مان حوادث السيارت وهذه النسبة ماع كل الأضرار (٣)حسب المخطط المروري المعتد به
وعليه لايمكن ان تكون حوادث السيارة كما هو الامار في الدابة التي تقتل شخص ويتحمل عنها صاحبها 

لان  في تلك الحوادث ليستنبط مانها حكما على اساسهاحتى يعتمد على ماا جاء مان النصوص الواردة 
والحادث الذي يحصل يعود لنفس الشخص السائق  السيارة مان يتحكم بها هو الانسان العاقل البالغ

ولذلك ينسب القتل له ولكن بما انه لايقصد قتل الشخص لانه ايضا ماوجود  والعرف يرى انه هو القاتل
 .ن ماعه فبعيد كل البعد عن القتل المتعمد فيكون القتل خطأداخل السيارة وماعرض للموت هو وما

 نتيجة حوادث السيارات، سواء في المركبة المقابلة ناسالأضرار المادية التي تلحق بال .٢
 السفر، ماا حكمها حالة التزام السائق بالأنظمة؟ وماا حكمها حالةأو  أو العطل عن العمل
 عدم التزام السائق؟

                                                 
 .743صفحة مجمع اللغة العربية، المعجم الوسي ، : انظر( 5)
 . 3، ص5الخوئي، أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، ج: انظر( 2)
 .الاستفتاءات الموقع الرسمي، علي، السيستاني: انظر( 3)
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الحكم فيها يتحمل السائق الاضرار وحسب المخطط المروري لذي الخبرة والايمان والنزاهة لانه 
ر سنويا ماا لا يقل إن العالم يخسوحيث ( لاضرر)اضرار بالغير وان لم يكن ماتعمد لان كما جاء في القاعدة 

ن هذه الحوادث بسبب حوادث السيارات كوفيات،واماا بالنسبة للجرحى والإصابات، فإعن ماليون شخص،
ين ماليون شخص، وان هذه الإصابات تنوع في درجة خطورتها، ومانها ماا  تتسبب في إصابة أكثر مان عشر

فلذك  مان الموت،(1)تديمة، قد تكون على صاحبها أحيانا أشد وطأةماس عاهةأو  ينتج عنه إعاقة دائمة
يتحمل المتسبب بهذه الحوادث وضابط التسبب انه لولاالسبب لما حصل التلف لكن علة التلف لم تكن 

تعويض أو  بما انه خطأ يتحمل اماا الدية ،القصاص لوجب والا لو كان قاصد الاتلاف والتعدي عن عمد
 . اتهتبع الخسائر لان العرف والسيرة العقلائية جرت على ان مان تسبب في شيء يتحمل

كان هناك ظن بعدم إذا  أمّااالعدالة فى قبول الشهادة على المسلم و  فقهاء الاماامايةاشترط : ماسألة .٣
 .العدالة يمنع مان قبولها

، حكم بشهادتهما، يعرف فيهما قول بالفسق لا م القاضي شاهدان ماسلمان ولكنأمّااشهد إذا  أمّاا
، فاسقان، مان قبل المحكوم عليه بهما بأن يدعي بانهماورد جرح إذا  البحث عن حالهما إلّا إلى  يحتاج لاو 

 .فحينئذ يجب على القاضي البحث عن حالهما
في الإسلام  صلالأ »: حيث قالماسلم العدالة كلّ  في صلالشيخ الطوسي في الخلاف ان الأ  ذهب 

لأنّ  التي هي العدالة ستصحب حكم حالته قبل البلوغيف، (٢)«دليلإلى  يحتاج، العدالة والفسق طارئ عليه
 أصلوهناك مان اشكل على هذا الاستصحاب بانه ، ماا قبل بلوغهإلى  بالنظر، ماسلم العدالةكلّ  في صلالأ 

 أصلسوف يكون ف عدم الفسوق بااستصح كانإذا  ولكن يمكن رد هذا القول بانه يصح كلاماكمماثبت 
 .ماثبت أصلالعدالة فلايكون هناك  بااستصحتم إذا  أمّاا، ماثبت

ابنه الارث وكانت لهما البينة وشهدت لهم بانه اخوه ولكن لم أو  فيما لو ادّعى اخو الميّت: ماسألة .4
، فان لم يجد وارث له سواه آخرللحاكم ان يبحث هل لهم وارث  لابد  ، فهنا لاأو  آخرتذكر هل له اخ 

 .(٣)يعطيان ارثهما
سابقا لم  ذكرفشهدت البيّنة بأنّه أخوه وكما ، وهو لو كان المدّعي أخ الأعلامذكره  آخرماطلب  يوجد
شهدت له البيّنة إذا  إلّا  يعطى شيئا لا حكم البعض بانه، فلم يجد له وارث، فبحث الحاكم، تذكر له اخ
سوف يحصل ، حصلتإذا  أنّ البنوّة، والفرق بين الأخ والابن قي الحكم، يوجد وارث سواه لا الكامالة بأنّه

في  أمّاا، الأخ يستحق الارث ماع سلاماة الحال إذنف، وارث ماعه بمجرد سلاماة الحال ودالميراث ماع عدم وج
 .الاخ فيحتمل له أكثر مان وارث فلهذا لم يسقط

                                                 
 . 3، ص5الخوئي، أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، ج: انظر( 5)
 .54، المسألة 252و 257ص 6الطوسي، محمد، الخلاف، ج( 2)
  . 2424سنة ل حوادث السيارات،( 3)
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وذلك لأنّ الأخوّة هي ، الميراث الاخوة مجرد شهادة البينة وسلاماة الحال بعد السؤال يستحقونف
لهذا الاخ الذي شهدت له  آخرهل يوجد اخ  شكعند الف، م بوجود الولدلم يحصل علإذا  سبب للميراث

وقد حصل ، هو العدم صلالأ لأنّ  ستصحب عدم الوجودالبينة ولم تذكر له اخ اخر في ماثل هذه الحالة ي
 .فيثبت الحكم بالاستصحاب، البحث مان قبل الحاكم بحيث لو كان لعلم به

 : الخطا الذي حكم علية بالدية  حكم الكفارة فيما لو تعدد القتلى في الحادث المروريماا  .5
 ماثلا، فهل يجب اا سيارتين وماات مان ركاب كل سيارة عشرون نفس ااصطدم سائقبيان المسألة فيما لو 

 لا؟أو  ا أربعون كفارة قتل باعتبار أنه شارك في قتل كل نفس مانهامعلى كل سائق مانه
ً يكفي فيها» فقد اجاب السيد السيستاني صيا  شهرين متتابعين، ومع العجز عنه  نعم، وكفارة القتل خطأ

 ً  .(1)«فإطعا  ستين مسكينا
الذي واحد اماا ماايخص ماا نحن فيه فهو اكثر مان واحد ف المقتول كانإذا  فيما وكان الجواب للسيد

لان الكفارة تكون لكل شخص  يجب على كل مانهما مان الكفارات بقدر عدد القتلى في السيارتين، أنه يظهر
 .مجموع مان في الحادثماقتول وليس ل

 : الشهادات

، والرؤية، والحضور، وهي في اللغة لمعان عديدة كالعلم، شهد شهادة: يقال، شهادة: الشهادات لغة
فمََن ): ومانه قوله تعالى: قالوا، واقتصر جماعة مان اللغويين على الحضور، والمعاينة، والإخبار، الأعلامو 

هْرَ  مْه  شَهِدَ مِنك م  الشَّ ، يدلّ على حضور وعلم وإعلا  أصل( الشين والهاء والدال)»: وذكر ابن فارس، (٢)(فلَيَْص 
التي ذكرناها من الحضور والعلم  الأصوليجمع ، الشهادة: من ذلك، يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه لا
 .(٣)«الأعلا و

قال، واليقينويعتبر فيه الجزم ، والإخبار علامالا والمراد مانها : اا اصطلاح ، أي أخبر به، شهد بكذا: ي 
بإحدى الحواس  حاصلاا سواء كان العلم ، فتكون الشهادة في هذا الباب بمعنى الإخبار بما قد علم

ية  .(4)بغيرهاأو  ،الظاهر
 .مانها نماذج، النصإلى  ماايخص التطبيقات التي اعتمدت في الشهادات بدون الاستناد أمّاا
ة يقيقحأهم المكتشفات الهاماة بما يقدم مان وسيلة علمية  DNAيمثل فحص الحمض النووي  -1

في خلايا  تساعد القاضي على اكتشاف الحقيقة، والحمض النووي هو عبارة عن المادة الوراثية الموجودة
ين، وقد أثبتت التجارب اعتمادا  -الطبيعة الحديثة جميع الكائنات الحية التي تميز كل فرد عن الأفراد الخر

ياا أن لكل إنسان جينوما -ئل تقنية غاية في التطور والدقةعلى وسا يختص به دون سواه لا يمكن أن  اا بشر
                                                 

  . 2424لسنة  حوادث السيارات،( 5)
 .521سورة البقرة، الآية ( 2)
 .225، 3بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ابن فارس، أحمد( 3)
 .52و 57، ص الگلپايگاني، محمد رضا، كتاب الشهادات( 4)
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الأصابع في خصائصها بحيث لا يمكن تطابق الصفات  يتشابه فيه ماع غيره، وهو أشبه ماا يكون ببصمة
دلالة على لل( بصمة وراثية)توئمين؛ ولهذا جرى أطلاق عبارة  الجينية بين شخص وآخر حتى وإن كانا

الذي يحمله الإنسان  DNAأخذ عينة مان حمضه النووي المعروف بال  تثبيت هوية الشخص مان خلال
 .بالوراثة عن أبيه وأماه

مان خلال  نفيه عنهأو  البنوة لشخص مااأو  وعلماء الطب الحديث يرون أنهم يستطيعون إثبات الأبوة
يبية على أن إجراء الفحص على جيناته الوراثية، إذ قد دلت الأبحاث نسبة النجاح في إثبات  الطبية التجر

يق البصمات الوراثية يصل في حالة النفي إلى حدأو  النسب أماا في  ۰۱۱۱القطع أي بنسبة  نفيه عن طر
يب مان القطع وذلك بنسبة يقة ماعرفة ذلك أن تؤخذ عينة مان ۳۳% حالة الإثبات فإنه يصل إلى قر ، وطر

غير أو  خلايا الكليةأو  اللعابأو  العظمأو  المنيأو  الدمأو  س مان البولأجزاء الإنسان بمقدار رأس الدبو 
العينة يتم تحليلها وفحص ماا تحتوي عليه مان كروماوسوماات أي  ذلك مان أجزاء الإنسان، وبعد أخذ هذه

الوراثية وهي الجينات، وبعد ماعرفة هذه الصفات الوراثية الخاصة بالأبن  الصبغيات تحمل الصفات
أن يثبت أن بعض هذه الصفات الوراثية في الأبن ماوروثة له عن أبيه لإتفاقهما في  يمكن بعد ذلكووالديه 

 يقطع بنفي أبوته عنه لعدم تشابههما في شيء مانأو  الجينات الوراثية فيحكم عندئذ بأبوته له بعض هذه
 .مهذه الجينات الوراثية فيحكم عندئذ بنفي أبوته له، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأ 

إقناع  تقدم الوسيلة القاطعة التي تكفل DNA لتقنية الحديثة والمتقدماة حول الإن ا: والحاصل
في الخلايا البيلوجية في الإنسان حقيقة  DNAالقاضي بوسيلة علمية ثابتة بعد أن أصبح تمييز مالاماح الى 

 .(1)علمية
يمة الحمض النووي مان ماسرحوتلجئ الأجهزة الأمانية حالية إلى أخذ العينات التي تحتوي على   الجر

كيميائية ماحددة لإظهار  ة، إذ يتم تحليلها بإضافة ماواديشيء مان ماخلفات المجرم والضح: الحادث، أيأو 
ثم يتم تكبير المادة الوراثية  وتقطيع الحمض النووي الموجود على الكروماوسوماات داخل نواة الخلية

وتفرد على غشاء خاص لتظهر الخطوط  المتوفرة الن، والحمض النووي مالايين المرات بالطرق الحديثة
 .للشخص بمنزلة الهوية الوحيدة المعرفة به والمسافات بينها بوضوح، وتكون البصمة المحددة

 : الموقف الشرعي
يع الإسلاماي في المقام؟ فهل يمكن الاعتماد على  والسؤال الذي يفرض نفسه، ماا ماوقف التشر

 ؟في القضايا القانونية والجنائية  ا البصمة الوراثية في ماجال الإثباتماعطيات الطب الشرعي ولا سيم
يب الاعتماد عليه بأحد يمكن للفقيه ان يجيب وحسب : الجواب الظاهر أنه لا ماانع مانه، ويمكن تقر

 : وجوه
                                                 

 .27ص، 5997مكتبة الاسرة ، اسرار علم الجينات، عبد الباس ، الجمل: انظر( 5)
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القول  إن الفحوصات المذكورة ماا دامات مافيدة لليقين فلا ماانع مان الاعتماد عليها بناء على: الأول
يطة أن يكون علم القاضي ماستنداا علروعية قضاء القاضي ببمش مالموسة ويمكن  إلى قرائن عقلائية مه شر

يرها والإشارة إليها  .(1)تبر
ولكن الكلام  نعم، لا بد مان التنبه إلى أن المسألة وإن كانت مان جهة الكبرى صحيحة ولا غبار عليها

لا تفيد اليقين، فهذا الأمار  لأن وسائل الإثبات الطبيةفي إثبات الصغرى فإن ذلك يحتاج إلى تثبت وحذر، لا 
وجود بصمة المتهم على سلاح  لأن البصمة الوراثية بلأو  ماسلمة كما هو الحال في بصمات الإبهام ىغد

يمة ماثلا لا يعتبر دليلا قاطعة على يمة يده القاتل، إذ ربما انه الجر بعدها دون أن أو  على السلاح قبل الجر
ماا إلى ذلك، ولذا فما لم يسد باب هذا أو  لإكراهأو  لإضطرارأو  ائل، وإنما لمسه صدفةيكون هو الق
وإن كان ذلك يشكل فلا يمكن اعتماد نتائج الطب الشرعي  اا عقلائي كانت ماما يعتد بهاإذا  الاحتمالات

ينة، وربما ت  . (٢)أخرى بما يؤدي إلى حصول اليقين وفقا لمبدأ حساب الاحتمالات قرائن ضم إليهانقر
على أن  بناءا  (٣) (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان):  (صلى الله عليه واله) التمسك بقوله: الثاني

 شرعية عنوان البينة لا يراد به خصوص الشاهدين العدلين، فإن هذا ماصطلح فقهي ماتأخر ولا يمثل حقيقة
 (4)والوضوح  البيان حمل النصوص عليه، فالمراد بالبينة ماعناها العرفي واللغوي وهي الحجة التي تفيدلت  

نَة  ): كما هو الحال في قوله تعالى م  البَْيِّ ىٰ تَأتِْيَه   .(5)(حَت 
ينة القيافة في تحديد النسب وفق ضوابط ماقررة في ماحلها، ومانها: الثالث  عدالة التمسك بفحوى قر
بالرغم مان  القيافة م الدليل الأقوى، فإذا جاز الإعتماد علىدبرته بشرط التنازع في الإثبات وعالقائف وخ

 .الاطمئنانأو  ظنيتها، بالأولى يجوز الاعتماد واللجوء إلى الفحوصات الطبية المفيدة لليقين
 .هي وجوه ثلاثة لإثبات صحة الاعتماد على البصمة الوراثية هذه 
يب أنها تدل على أن (6)(الولد للفراش وللعاهر الحجر)يقف ماقابلها قاعدة الفراش  وقد   الولد بتقر

تنسب الولد  الوراثية لحق بغيره، ثم نضم إلى ذلك ماقدماة ثانية هو أن البصمةيلحق بصاحب الفراش ولا ي  
بالوطء وفي المقام لا يوجد  يتحقق إلى الرجل مان دون إثبات أنه صاحب فراش؛ لأن صدق عنوان الفراش

  .جزماي بينهما ءوط
 : إن هذا الاعتراض ماوقوف على ماقدماتين: أكثر توضيحبو

                                                 
 .521ص، بحوث فقهية هامة، ناصر، الشيرازي مكار : انظر( 5)
 271ص، 2ج، تقريرالًابحاث حسين فضل الله، فقه القضاء، حسين، الخشن: انظر( 2)
 .232ص، 27ج، وسائل الشيعة، محمد، العاملي( 3)
 ، 93ص، 2ج، العروة الوثقى بحوث في شرح، محمد باقر، الصدر، 262، 2ج، تقريرات السيد الخوئي، التنقيح، علي، الغروي( 4)
 .5الاية : سورة البينة( 1)
 . 573ص، 25ج، وسائل الشيعة، محمد، العاملي( 6)
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 في إن الولد يلحق دائما بصاحب الفراش، فالمناط في الإلحاق هو الفراشية ليس التشابه: الأولى
 .الجينات الوراثية

 .الإنتساب مان دون وطءإن شرط تحقق الفراش الوطء ولا يكفي لثبوت : الثانية
 فكما في الحديث المذكور اا أنه قابل للمناقشة؛ لأن هناك احتمالا آخر : عليه السيد الخوئي وأورد

الزنا  حالة يحتمل أن الولد لصاحب الفراش ولا ينتسب إلى الغير يحتمل أن المقصود هو النظر إلى
مان أو  الفراش، صاحب انعقد مان وشك في الحمل هل وحصول الشك، فلو زنت المرأة وحصل لها حمل  

الزاني أو  الزوج، والزانية: أي مااء الزاني؟ فهنا يأتي الحديث ليؤكد بأنه يحكم بكونه لصاحب الفراش،
 (.أن للعاهر الحجر)يضرب بالحجارة، وهذا ماعنى : يرجم، أي

الشك  وافتراض حالة تحقق الزنا: بناء على هذا الاحتمال يكون الحديث ناظر إلى هذه الحالة، أي أنه
  في أن الجنين خلق مان أي مااء؟

ية ماوردها الشك، وماع العلم بانتفاء الولد عن الزوج وبناء ماجال  فلا عليه يكون الحديث قاعدة ظاهر
حصول أي  دون لها، ولذا لم يتوهم أحد مان الفقهاء بإلحاق الولد بالزوج الغائب مانذ خمس سنوات ماثلا

 .(1)وبين زوجته تلقيح صناعي بينهأو  اتصال جنسي
 .(٢)الرجالإلى  مانفردات ومانضمات الجنايات على ماسألة شهادة النساء -٢
 وينبغي الاشارة، مسألةماسألة شهادة النساء بالجنيات الموجب للقصاص هناك ثلاثة آراء في هذه ال 

 .للقصاصشهادتهن في الجنايات الموجبة إلى  انه حتى القائلين بالقبول يشترطون انضمام الرجالإلى 
ى إن شهادتهنّ آخر وبعبارة ، وهم القائلون بعدم قبول شهادة النساء في الجنايات ماطلقاا : الرأي الاول

ومان القائلين ، بغض النظر عن انضمام شهادة الرجال اليهن أم لم تنضم، الدية ولا غير ماوجبة للقصاص
يس في السرائرواختاره ابن ، الشيخ الطوسي في الخلاف، بهذا القول مان الفقهاء المحقق إليه  وذهب، إدر

ير، باب القصاص، الحلي في كتاب الشرائع  . (٣)والإرشاد، وقصاص القواعد، وكما قال به العلاماة في التحر
ى سواء انضم الرجال آخر بعبارة ، يات ماطلقاا اوهم القائلون بقبول شهادة النساء في الجن: الرأي الثاني 
: الذين اختاروا هذا الرأي هم الأعلامومان ، إيجاب القصاصإلى  شهادتهنويؤدي قبول ، لاأو  اليهن

وفي ، واختاره العلاماة في كتاب القضاء في إرشاد الأذهان، المحقق الحلي في كتاب الشهادات مان الشرائع
                                                 

 .132ص، وسائل الانجاب الصناعي، محمد رضا، السيستاني: انظر، 64ص، 3ج، التنقيح، علي، الغروي: انظر( 5)
 .424، ص2 بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكا  الشريعة، الحلي، الحسن: نظرا( 2)
بن حسن، شرائع الإسلا   الحلي، جعفرو. 532، ص2ابن ادريس، احمد، السرائر، جو، 212، ص6بن الحسن، الخلاف، ج محمد، الطوسي( 3)

، 3بن يوسف، قواعد الأحكا ، ج والحلي، الحسن.  267، ص1بن يوسف، تحرير الأحكا  الشرعية، ج الحلي، الحسنو .243، ص4ج
 .251، ص2بن يوسف، إرشاد الأذهان، ج، والحلي، الحسن 653ص
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ع واختاره المحقق الأردبيلي في ماجم، ابن أبي عقيل في المختلف وابن زهرة في الغنيةإليه  وذهب، القواعد
 .(1)الفائدة

كان الموضوع الذي تترتب عليه إذا  التفصيل فيماإلى  هذا القول ذهبوا أصحابو : الرأي الثالث
وهذا القول هو ، كان غيره فتثبت مان حيث الديةإذا  أمّاا، الشهادة قصاص فلا يثبت بشهادة النساء في القتل

وفخر ، وابن البراج، وأبي الصلاح، الجنيدوابن ، ماثل الطوسي في النهاية، ماختار الكثير مان الأصحاب
 .(٢)والعلاماة في المختلف، المحققين

مانهما اعتمد على ماجموعة مان الاخبار حيث كلّ  قوال الثلاث يتضح انالأإلى  ومان خلال النظر 
 .(٣)ذكروا في القول الاول توجد عدة روايات

ماجموعة مان الاخبار التي استدلوا بها اعتمدوا على أيضاا  القول الثاني أصحابكذلك : الرأي الثاني
 .(4)على الجواز ماطلقا ومان هذه الاخبارمااورد في الوسائل

ذكرهما ارادوا ان تمّ  ذينالطائفتين في الرأيين الإلى  هذا الراي بعد النظر أصحاب: الرأي الثالث
الرأي  أصحابالروايات التي استند اليها إلى  بالنسبة: حيث قالوا، يخرجوا بقول ثالث يجمع بين الطائفتين

 أمّاا، يثبت القصاص بها ولا الثاني وهي صحة شهادة النساء في القتل بانها ت حمل على إثبات الدية فقط
حمل على القصاص، الذين استدلوا بالروايات الدالة على عدم النفوذ ماطلقا، ولالراي الأ  أصحاب ، فت 

فيما يخص الدية  أمّااعدم ثبوت شهادة النساء في قصاص القتل فيكون ماحصل كلاماهم هو التفصيل في 
 . فتثبت بشهادتهن
وهما رواية ، على روايتين شاهدين على ذلكأيضاا  الراي الثالث في هذا الجمع أصحابوقد اعتمد 

، في تلك الروايتين قد صرّح بعدم نفوذ شهادتهنّ في القودلأنّ  وذلك ؛إسماعيلبن  وخبر ماوسى، (5)غياث
كما ، (6)«قود ولا، لا تجوز شهادة النساء في الحدود»: علي علي السلام قال ماامالإ، فعن، والمراد به القصاص

 .إسماعيلبن  ورد القود في خبر ماوسى
                                                 

بن  والحلي، الحسن. 519، ص2إرشاد الأذهان، ج، بن يوسف الحلي، الحسنو. 526ص، 4بن حسن، شرائع الإسلا ، ج الحلي، جعفر( 5)
لاردبيلي، او .439بن علي، غنية النزوع، ص ابن زهرة، حمزةو .74: ، المسألة423، ص2جوالمختلف  .499، ص3يوسف، قواعد الأحكا ، ج

 .427، ص52احمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج
بن نجم،  الحلبي، تقي الدينو .327الاشتهاردي، علي، مجموعة فتاوى ابن الجنيد، صو .333بن الحسن، النهاية، ص الطوسي، محمد( 2)

الحلي، و .434، ص4الإيضاح، جبن الحسن،  الحلي، محمدو .112، ص2، ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج436الكافي في الفقه، ص
 .74، مسألة 434، ص2بن يوسف، مختلف الشيعة، ج الحسن

، 7، ح1، ح312، ص5، ح314، ص4، ح315ص.24، كتاب الشهادات، باب 314، ص27بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ، محمدالعاملي( 3)
 .42، ح363، ص34، ح319، ص29، ح22، ح27، ح312، ص55، ح314

 .32، ح319ص .21، ح317ص. 5، ح314، ص27، جالمصدر نفسه( 4)
 .29، ح312، ص27المصدر نفسه، ج( 1)
 .34، ح319ص، نفسهالمصدر ( 6)
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رفض هذا  (٢)ولكنّ صاحب الشرائع، (1)أيضاا  كما ان الشيخ الطوسي في كتاب النهاية قد قال بذلك 
 وتبعه صاحب ماسالك الأفهام هذا نسب القول، الجمع ولم يقبل به وبالقول بالتفصيل وعبر عنه نادراا شاذاا 

حيث ، نعم صاحب الجواهر اعتبر هذا الجمع والقول بالتفصيل ماخالفاا للقواعد، (٣)ناأصحابالكثير مان إلى 
 .(4)«اعدوإن كنا لم نتحققه مع شدّة مخالفته للقو»: قال في جواهره

عدم إماكان الجمع الدلالي والعرفي بين  خبار التي وردت فيها يتضحراء الثلاث والأ ومان خلال ال 
وهنا يمكن الذهاب للقول فعندها سوف يكون التعارض باقي وماستقر ، هاتين المجموعتين مان الروايات

والتي : الثانية أمّااو ، الطائفة الاولى والتي رجّحت روايات عدم نفوذ شهادة النساء أمّاابالتخيير بين ترجيح 
ماايخص  أمّاانذهب للتخير بين الطائفتين  إذنذهبت لترجيح الروايات التي تقول بنفوذ شهادة النساء ف

 .البراءة عن شهادتهن في القتل والزنا أصالةجري تف، القتل
ائل تولّي النساء الأعمال والأجهزة القضائية، وماتابعة المسفي خصوص ماا هو الحكم الشرعي  -٣

 ؟ والقضايا الجزائية والحقوقية
لا تشترط الذكورة والرجولة في القاضي، والمعيار في جواز القضاء هو اعتدال  انه» افتى الشيخ الصانعي

  .(5)«ء وبالقوانينالقاضي وكونه على الطريق المستقيم، والعلم والمعرفة بالموازين الإسلامية للقضا
وإلغاء ،وماقتضى إطلاق المقبولة،القاضي دليل ماعتبر على اشتراط الرجولة فيحيث انه لايوجد

قال أبو عبد الله جعفر بن ماحمد الصادق : حيث في رواية أبي خديجة« الرجال»الخصوصية مان التقييد بـ 
إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من  »: (عليه السلام)

قضاء المرأة وأنّه  صحيهو عدم الاشتراط، و ،(6)«قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه
 .ماثل قضاء الرجل

ين القضاء، حسب بوأنّ كلّ العلماء يعتقد الشيخ الصانعي : وبعبارة أخرى تتوفّر فيهم  ان مانماواز
أيّ  وجود أنّ العرف والعقلاء لم يروا ـ ولن يروا ـكما العدالة وباقي الشروط، ماشمولون بأدلّة جواز القضاء، 

: الذي يعتمد فيه على تعين القاضي هو واحدخصوصيةٍ وفرقٍ بين قضاء الرجل وقضاء المرأة، والمناط 
وليس علم وعدالة الرجل،  ،التي ذكرت في صفات القاضي الشروط ها مانوغير العلم بالقوانين، والعدالة

 .والرجل بما هو رجل
                                                 

 .333بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص الطوسي، محمد( 5)
 .243، ص4بن حسن، شرائع الإسلا ، ج الحلي، جععفر( 2)
 .211، ص54جبن علي، مسالك الأفها ،  العملي زين الدين( 3)
 .564، ص45النجفي، محمد حسن، جواهر الكلا ، ج( 4)
 .موقع المكتب الرسمي، يوسف، الصانعي( 1)
 .6 ح. من أبواب صفات القاضي 55، ب 544 ص، 52 ج، الشيعة وسائل، محمد، العاملي الحر( 6)
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أراد الشارع والمقنّن و  بما ان هذه المسالة مان المسائل الابتلائية فلو كان المطلوب فقط الرجلو
وتبيينها  ،فينتصل للمكل روايات كثيرةٍ وأدلّة أكثر وضوحاا اصدار إعمال ماثل هذا التعبّد، فهو بحاجة إلى 

يقة والنحو الذي سلكه الشارع في سبيل مانع على على نحوٍ لا يكون فيه إلغاء للخصوصية، أي  نفس الطر
العمل بالقياس ـ الذي كان ماطابقاا ماع الاعتبار ـ بحيث يعرف الشيعة بتركه العمل بالقياس، وكذلك في 

 .إثبات ذلك العمل خرط القتادأماثال ماورد السؤال يجب العمل بنفس النحو المذكور، ودون 
قال رجل مانكم ولم يقل  الذكورة ويستدل لها بحديث أبي خديجةباشتراط : ولكن يمكن ماناقشته 

يق أولى، وإن حملناه على القاضي إذا  كما. احدكم  حملناه على قاضي التحكيم ثبت في المنصوب بطر
 .المنصوب ثبت في المنصوب، وقيدنا به إطلاق المطلق لو كان

للرجال، أو  وقد يستدل أيضا لاشتراط الرجولة في القضاء بما دل على عد  صلاحيتها لإمامة الجماعة مطلقا »
إما بدعوى أن هذا يدل بالأولوية على اشتراط الرجولة في : وما دل على عد  كون قيمة شهادتها كشهادة الرجل

 (1)«. اد الإطلاق في دليل القضاء للمرأةبدعوى أن جوا تشريعيا من هذا القبيل يمنع عن انعقأو  القضاء،
 .كما ان الاحتياط يقتضي اشتراط ان يكون القاضي رجل 

 الحدود والقصاص والديات: المطلب الثاني

 : الحدود

، النص الشرعيإلى  استنباطها مان قبل الفقهاء بدون الاستنادتمّ  الشرعية التيحكام ة للأينماذج تطبيق 
 .ومانها

أو  تخدير المحكوم عليه بالرجمأو  قصاصاأو  تخدير العضو الذى يراد قطعه حداهل يجوز : ماسألة
ذلك؟ سوال يطرح نفسه اليوم فى ضوء ماا احرزته التقنية الحديثة فى ماجال الطب  يجوز لا بالجلد ام

الضرب، ولاشك ان هذا لو أو  عضو مانه فلا يكاد يحس بالم الجرحأو  الجراحى مان اماكان تخدير الانسان
؛ لان فيه التخفيف عليه  تعزير فسوف يطلبه حتمأو  قصاصأو  ن جائزا ومان حق المحكوم عليه بحدكا

 .كثيرا
الايلام  هاأخذ فيليرى هل  اتر التعزيو  ادلة الحدود النظر فيمان  لابدلكي تتضح المسألة بصورة كامالة 

لم نستفد مانها  ذا، فا؟ التعزير ام لاأو  طبيعة ذلك الحد يقتضيهشرط لازم وداخل فى العقوبة بالمقدار الذى 
بل قد يقال بحرماة اقاماة الحد عليه مان  ،نفسه تخديرللمحكوم عليه ز جو هو يماقتضى الاصل  فانالشرطية 

حسب و  عما يثبت مان العقوبة، لحرماة ايذاء المسلم زائداا الاماكان وذلك  طالب به ماعإذا  دون تخدير
 .ان الايلام ليس داخلا فيها الفرض

                                                 
 .62ص، القضاء في الفقه الإسلامي، كاظم، الحائري( 5)
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تلك المرتبة مان ان تأخذ مان ادلة الحدود والتعزيرات لزوم  الذي يمكن استفادته،الصحيحلكن و 
لايحس الم  لو تم اجراءها بحيثعليه  العقوبة أقاماةعدم جواز تخدير المحكوم عليه عند  عندهاالايلام و 

 . التعزيزأو  القطعأو  الجلد
يبه ومااتم ذكره   : بيانات  ةبعديمكن تقر

يفة الماا ورد :  مانها  تضمنهافى اكثرها ماا يدل على جاء للحدود حيث  تتعرضتي مان اليات الشر
 .وشرطيته فيهاالتي فرضها المولى الايلام والاذى فى العقوبة 

انِيَة  ): حيث قال تعالىالرأفة  وعدم ورد التعبير بالعذاب حد الزناي فف انِي الز  وا وَالز  مَا وَاحِد   ك ل   فاَجْلِد  نْه   مِّ
ذْك م وَلَا  جَلدَْة   مِائةََ  مْ  إِن الل هِ  دِينِ  فِي رَأفْةَ   بِهِمَا تَأخْ  ؤْمِن ونَ  ك نت  مَا وَليَْشْهَدْ  الآخِْرِ  وَاليَْوْ ِ  بِالل هِ  ت  نَ  طَائِفَة   عَذَابَه   مِّ

ؤْمِنِينَ    .(1)(المْ 
يحبشكل لايدل  هعنوانمافهوم الجلد و ان : ولعل قائل ان يقول   .على شرطية الايلام والاذى  صر

ينة في صدر الاية: يجاب على ذلك  لا  ) توجد قر م و  ذْك  خ 
ْ
أ ا ت  ة   بِهِم  ف 

ْ
أ يح فى ارادة العذاب  هاذيلو  (ر  صر

 .مانه
يَدْرَأ  ): وقال تعالى فى اللعان   .(٢)(الكَْاذِبِينَ  لمَِنَ  إِن ه   بِالل هِ  شَهَادَات   أرَْبَعَ  تَشْهَدَ  أنَ العَْذَابَ  عَنْهَا وَ

 . وغيرها مان الايات التي وردت في حد اللواط والقذف والسرقة وحد المحارب 
يعها يه يالمستظهر مان آيات الحدود التف رتكب مان اتعذيب مارتبة فيها  أخوذان الم:  الاصل فى تشر

يمة  يمة، ولهذا  مانه يحصل الردع يبها لك والتنكيل به وايذاوهالجر بل والخرون ايضا عن ارتكاب الجر
 . ان يشهد التعذيب طائفة مان المومانين بو وجنلاحظ بعض الايات اشارت الى 

وهناك دعوى ان مارتبة العذاب والاذى تحصل حتى ماع التخدير ولو بلحاظ اجراء الحد كما في القطع 
الايات  خلاف ظهورالكلام  بان هذا:  مادفوعةفلا دلالة للايات على شرطية الاذى والعذاب هذه الدعوى 

التعذيب والنكال بها لا  بمعنى اخر ان القطع عذاب واذىأو  نفس الحد مان الجلدفي ان  التي يتبادر مانها
مان خلال  بل المتفاهم ،وغيره مان الاماور المترتبة على العقاب ر بهيينتج عنه مان التعآثارها فيما بعد وماا قد ب

ان المنظور فيها حيثية مان الجلد والقطع ونحوهما  تعزيرفى باب العقوبة بال عقلائيالوالمرتكز العرف 
يمة يرتدع المرتكب ي لان الحكمة حتىالايذاء والايلام الجسد بوغيره  للجر كما يفعل السلاطين  ويؤد 

 . والطغاة فيما يمارسونهم ماع الرعية لمن يرتكب ماا يخالفهم
ينة  فاذن ية عقليةهناك قر الجلد والقطع والرجم ونحوها الحد والتعزير مان  تصرف ادلة عرفية ارتكاز

فالمقدار المتعارف مان الايلام  ،ماجرد اشكالها وصورهاوليس الايلام والتعذيب بها ان المراد هو الى 
 .التشكيك فيه يينبغ والايذاء بحسب طبع هذه العقوبات مااخوذ فى مافهوماها عرفا وارتكازا، وهذا ماما لا

                                                 
 .2الاية : سورة النور ( 5)
 .2الاية : سورة النور ( 2)
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يفة ورد فى السنةنه ا: ومانها رات التعزيأو  لكيفية بعض الحدود تي تعرضتالعديد مان الروايات ال الشر
 .فى العقوبات الجسدية الايلامو  العذابماما يدل على اشتراط 

 له يعرض ولا لا،: قال فيطلب؟ الحفيرة من يفر المرجو : له قلت»: حيث قال مارسلة صفوان  وكما ورد في
  .(1)«العذاب ألم يصيبه حتى رد الحجارة تصيبه أن قبل هرب فان ،يطلب لم واحد حجر أصابه كان إن

 منه كانت رجل أما»: سالته عن الشارب فقال:  وفى صحيح ماحمد بن ماسلم فى حد شرب الخمر قال 
 وذاك الناس ترك ولو كلها المحرمات يستحل لأنه عقوبة منهكه كنت فاني يدمن آخر وأما معزره، فاني زلة

  .(٢)«لفسدوا
يقة التي جرى فيها  والاستدلال  .فيكتفى به باليات المباركة  الاستدلالفي الروايات هو بنفس الطر

يقام عليه  باب حد شارب الخمر مان انه لا في وذكر حيث : اقوال العلماء في اشتراط الايلام والعذاب
 .يفيق ثم يقام عليه الحد الى انبل يمهل  ،حال سكره وهو فيالحد 

  .(٣)«الحد عليه يقا  ثم يفيق، حتى يمهل بل سكره، حال في السكران على الحد يقا  ولا»: النهاية قال فى
  .(4)«واذا كان شارب المسكر سكرانا لم يقم الحد عليه حتى يفيق ثم يقا  عليه ذلك»: المهذب قال في

وفرجه، ولايقا  عليه الحد حتى ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه »: الشرائعقال في  
  .(5)«يفيق

 يفكيف بحالة التخدير العام وعدم الوع ،الافاقة مانها أشترطوبالنسبة لحالة السكر و  هذا رأيهم
يق اولى في التخديريصح اقاماة الحد عليه  لا انهلابد اصلا ف القطعأو  بالضرب والإحساس  .بطر

 كوني ولكن يمكن ان وماستندا شرعيا بنفسها فى المسالةكلمات الفقهاء هذه وان لم تكن دليلا نعم 
  .ا لنا على صحة الاستظهار المذكورشاهد فهم الفقهاء

والمرتكزات  العرف وفتاوى العلماءاطلاق ادلة الحدود والسيرة المتشرعية العملية و ان : نتيجة فال
 الجسدية فى باب الحدودعلى عدم حرماة اجراء العقوبات وتشهد  تدلجميعها  والمتشرعية الفقهية

حد لم يطالب مان دون فرق بين حد و إذا  فضلا عما يطالب بها الجان لومان دون تخدير حتى  والتعزيرات
 .آخر

عنه فى ي التخدير ولابد مان مانع الجان هو عدم جوازالتعزير أو  حكم التخدير فى الحد ان: والنتيجة  
والالقاء مان شاهق بل والقطع ايضا لو  الشدة كالاحراق ماثل الجلد والرجم وبعض انواع القتل الملحوظ فيه

 .ة متقدماذي اخذ مان الاية التم الاستظهار ال
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 حد القتل وازهاق الروح وكذلك حد القطع لو لم يستظهر اشتراط التعذيب والايلام مان الاية في واماا
 . (1)هلايجب مانع ير نفسهلو قام الجاني بتخد تخدير الا انهال استعمال فيجوز فيهما اجراء الحد مان دون

 : القصاص

استنباط الحكم فيها ليس مان خلال تمّ  التطبيقية التي تخص المسائل التيحكام نماذج مان الأ  
 : النصوص الشرعية وهي كالتالي

 مان قبل الشرع ان القصاص حق خاص جعل ولاشبهة لاشكحكم التخدير فى القصاص،  ماسألة -1
انه لا اشكال فى انه قد لوحظ فيه المماثلة والمساواة فى الكمية والكيفية ، كما يعليه على الجان يللمجن

يع القصاص  .بين القصاص وبين الجناية فان هذا ماستفاد اجمالا مان ادلة تشر
مان  مان ارتكب الجنايةوليه فى القصاص ان يمنع أو  قد يقال بانه مان حق المجنى عليه في ضوء ذلكو 

لو كانت الجناية ماع  يمكن له التخدير نعم. كذلك حصلت؛ لان جنايته الاقتصاص اجراء تخدير نفسه عند
 .مانه ايضا المطالبة به عند الاقتصاص جاني الذي يراد الاقتصاصتخدير المجنى عليه جاز لل

 : قد يناقش فى هذا الاستدلال
الالم، ماقدار حتى في الخصوصيات والاوصاف و كل  دليل على اشتراط المثلية فىيوجد بانه لا  تارة

 ا فيكذو  الاقتصاص مانه اجراء العضو الذى يراد فياشتراط المثلية  الشرعي هو وانما الذى قام عليه الدليل
 در لها ذلك ولكن تالقصاص مانه  ان تجري القيمة والدية، فلو جنى رجل على اماراة فقطع يدها وارادت

 .فاضل الدية عليه ثم اقتصت
في  كون القصاصأو  ماقدار الاحساس بالالم فيكالمماثلة  الدليلماما قام عليه واماا المماثلة باكثر 

دليل على هذه الاماور لم يرد فكل  ينفى المكان الفلاأو  الصيف الحارأو  ماثلاا  الشتاء الباردك زماان ماعين
وا عَليَْهِ بِمِثْلِ مَا )واماا آية  ،شرطية المماثلة فيه ي اجنبية عن فه ،(٢)(اعْتَدَىٰ عَليَْك مْ فمََنِ اعْتَدَىٰ عَليَْك مْ فاَعْتَد 

 .قصاص جنايات الافراد بعضهم لبعض وليس الىالى احكام قتال الكفار،  ةناظر  المقام لانها
 اجراء م والاذى فى بابلايالدليل على عدم شرطية المماثلة فى ماقدار الا  انه قد قامب: اخرىيناقش و 

ان الثابت فى القصاص هو القتل دون عذاب ولاتمثيل وان على تي دلت هو الروايات الالدليل و . القصاص
سالناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه : قال»( ع)عن ابى عبدالله يكصحيح الحلب. فعله القاتل

  .(٣)«نعم، ولكن لايترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف: الضرب حتى مات، ايدفع الى ولى المقتول فيقتله؟ قال
فى رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه »( ع)رواية ماوسى بن بكر عن العبد الصالح ايضا فيو 

  .(4)«المقتول، ولكن لايترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف يدفع الى اولياء: حتى مات، قال
                                                 

 .25ص، 5ج، قراءات فقهيه، محمود، الهاشمي: انظر( 5)
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الاقتصاص فيكون  اجراء العبث بالمقتص مانه فى ماقامأو  التلذذأو  عن المثله تنهى صدر الرواية ان
 . بادلة اخرى ايضا والتي ثبتتظاهرا فى حرماة المثلة فى نفسها 

ليس له الا ان يجيز عليه مان استعمال غير السيف حيث يقول القصاص  يولي مانع ظاهر ف الا ان ذيلها
ي هلايجوز له ان يضربه بالعصا حتى يموت، كما فعل بالمجنى عليه، فالمماثلة معنى ذلك انه بالسيف، ف

 يفلانه جاز له ذلك لكان قد  القصاص يماقدار التعذيب الحاصل به لو كان مان حق ولاماا نوع القتل و  يف
عدم جوازه وانه ليس له فى القصاص الا  (عليه السلام)مان قبل الاماام ظاهر الجواب ال ولكنماورد السوال 

هذا صحيح ان  ،هي المستعملةوالمعتقد ان السيف هو الة القتل في ذلك الزماان لانها ،حق قتله بالسيف
وذلك الجروح ايضا أو  يتعدى مانه الى قصاص الاطراف يمكن انوارد فى قصاص النفس الا انه  الدليل

 .فقهياأو  عدم احتمال الفرق بينهما مان هذه الناحية عرفال
ادلة اصل الايلام وعدماه مان  في ماقدار استفادة المثلية باماكانأنه يمكن ان يقال  ي المقابلوف

 بالجرح نتيجة اقاماة القصاص والاذى الحاصل يلاماصل الا  والمقصود بهاالقصاص فان هذه الخصوصية 
ليس مان قبيل كما أنه ،القطعأو  جدا عند الناس ومان لوازم الجروحله اهمية كبيرة القتل امار أو  القطعأو 

الجناية فى  المكاني كما لو وقعتأو  الظرف الزماانيالعرضية الطارئة مان قبيل الغير ماهمة و الخصوصيات 
 يلما للجانؤ القتل ماأو  الجرحأو  القطع فاشتراط ان يكونالنهار،  فيأو  الليل فيأو  الشتاءفي أو  الصيف
وعدم الاخذ به  باب القصاص جزماا، فلايمكن اهماله يف به العرف والعقلاء هذا انصب اهتماموعدماه 

 .حق القصاص واعتباره خارجا عن شرطا في اقاماة القصاص
حسب طبيعة الجناية هي اصل الايلام والاذى  يالقصاص فاجراء المثلية فى ان اشتراط : فالحاصل

نفس  خلال مان: تارةهذا المقدار  ديستفن نيمكن او عادة وعرفا تها المقدار الذى تقتضيه طبيعالواقعة وب
وعقلائيا لمثل هذا الحكم عنوان القصاص بعد تحكيم ماناسبات الحكم والموضوع المركوزة عرفا 

 .ومان هذه الادلة  حكم القصاص تي تعرضت لبيانواخرى مان بعض الادلة ال،عليه
الِمِي): قوله تعالى  ه  عَلىَ الل هِ   إِن ه  لَا ي حِب  الظ  ثْل هَا ۖ فمََنْ عَفَا وَأصَْلحََ فأَجَْر  ئَة  مِّ ئَة  سَيِّ   .(1)(نَ وَجَزَاء  سَيِّ

يب  ينة ماا فى ذيلها هو هذه الية ب الاستدلالتقر الذي  ناظرة الى قصاصفهي العفو  تذكر  حيثبقر
-ان القصاص ليس سيئة بل حق  علما -عنه بالسيئة قد عبرت الايةالافراد بعضهم مان بعض، و يقع بين 
يد ان يوصله المولى  لانها تسوء مان تنزل به، والمعنىأو  للازدواج  قوبلت الاساءه انإذا  فيما انهالذي ير

يادة ان تكون هناك بمثلها مان غيريجب ان تقابل  يفة على ان ماقدار أو  ز تجاوز عما فعل به، فتدل الية الشر
 قبال ان لايتاذى يف داخل في المماثلة المماثلة مان حق المجنى عليه، ولاشك ان اصل الايلام والاذى

  . اصلا بالتخديرالجاني 
                                                 

 .44الاية : سورة الشورى( 5)
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 في المماثلة على ان اصل الايلام والاذى داخل لم نتعرض له للاختصار تدلالكثير مان الايات التي و 
عقلائيا كمقدار الجرح وماوضعه ومانها  القصاص مان الجهات المهم يالمماثلة ف شتراطاعلى وكد ت اكلهف

 .القطعأو  اصل الالم والاحساس بالاذى بالجرح
رفع الى : قال( ع)السكونى عن ابى عبداللهخبر الروايات ماايدل على ماا ذكر كما جاء في  يوقد ورد ف 

رجل داس بطن رجل حتى احدث فى ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث فى ثيابه »( ع)اماير المومانين
 .(1)«يغر  ثلث الديةأو  كما احدث،

اصل الايلام  يالمماثلة فاشتراط ستكشف ان ييمكن ان ذكره قدم مان ماجموع ماا تان : والحاصل 
وليه فى باب أو  عليه يمان حق المجنهو الجناية عادة  طبيعة تقتضيه يوالاحساس بالاذى بالمقدار الذ

 .(٢)ان يمتنع عنه يالقصاص فيمكنه ان يطالب به ولايمكن للجان
 ماا تحدث في الوقت الحاضر نتيجة الحوادث وكذلك لتطور العلوم الطبية فيما اا ماهمة كثير  ماسألة -٢

عليه فالتصقت نتيجة  (٣)قام بالصاقها المجنيثمّ ، وتم الاقتصاص مانه، انإذنأو  ،إذنقطع الجاني شحمة إذا 
العلاماة  أمّاا، (4)كان للجاني إزالتها ليتساوى في الشين: قال صاحب المختصر النافع، وثبتت، تطور العلوم

ولكن ذلك ، أحتج بأنها نجسةلأنّه  العلاماة تي كلامأيولا ، (5)الحاكمإلى  ان هذا الحكم يرجع فيه: فقد قال
  .الان فلاتلصق بالدم وانما بطرق صحيحة وليس فيها نجاسة أمّاا، في الزماان الماضي

 أمّاا، لأن الحق له، لو تعرض الجاني للقصاص كلاماه أقرب: على قول صاحب المختصر النافع أمّااو 
فليس للمجني عليه ، لاقتصاص بإلصاقهافلو قام بعدا، اقيم عليه القصاص وأقتص مانهإذا  الجاني

 .المطلوب اقاماة الواجب وهو الإبانة وقد حصلتلأنّ ، الاعتراض
، وثبتت، عليه قبل الاستيفاء ىالمقطوعة كان مان قبل المجن ذنالصاق الإ بأنه لو تم غير السؤال ت لو أمّاا

 بصورة صحيحة وعادت لوضعها السابق فهل يجب على الجاني القصاص؟
ماوضوع حكم  حيث إن   دليل الاستصحابإلى  اا وذلك استناد حكم القصاص باقٍ  ن  إ يقاليمكن ان 

ستصحب بقاء مااكان على ي الجواب، لاأو  هل يبقى الحكمبه شك يفبعد إلصاقها ، بانةالقتصاص هو الإ 
، الموضوع هو الابانة الدائمة وهنا حسب الفرض عدم حصول الإبانة الدائمة ن  إولقائل ان يقول ، مااكان

 .وعليه يمكن ان يكون الحكم ان يعطى له الأرش، الجاني على الدوام إذنوحينئذ لايجب إبانة 
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سواء ، خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القودثمّ  يثبت عليه بقتله القصاص اا ولو قتل العاقل شخص -٣
 .(1)حال جنونهأو  بإقراره حال صحّتهأو  لبيّنةثبت القتل با

ولكن الجواب على هذا الاعتراض  لعل هناك مان يعترض على هذا الحكم ويحتج بحديث رفع القلم
ن حديث رفع القلم هو يختص بغير الاماور التي تقتضي القصاص كما يحصل في الصبيان الذي لم يرفع أب

مامكن ان  آخرهناك احتمال أو  ،عليه الضمان لو أتلف ماال الغيرفانه يجب ، خاصةأحكام عنهم القلم في 
حمل ماا دلّ على الاقتصاص مانه على صورة ية مان خلال الجمع بين النصوص بان يكون في هذه المسأل

بالنسبة للاحتمال الاول فيندفع ولايمكن  أمّاا، وماا دلّ على عدم الاقتصاص على صورة عدم العمد، العمد
لمتواترة بالخبر وذلك لأنّ المباني الفقهية التي تقوم على تخصيص العموماات للكتاب والسنّة ا؛ القبول به 

بعض الروايات الظاهرة التي كما ان هناك ، خبر الواحد لتزم بهذا المبنى للزم لغوية اعتباريولو لم ، الواحد
 .أيضاا  انها تدل على شمول الرفع للقصاصالدية على العاقلة فالظاهر مانها وثبوت ترتبط برفع القلم 

رات العرف اخلاف حو لأنّ  لايمكن الركون له وهو مادفوعأيضاا  احتمال الجمع على مااتم ذكره فهو أمّاا
شرط البلوغ غير  إذنف، وكذا ان هذا الجمع تبرعي ولايعتمد على دليل، والعقلاء في فهم كلام المتكلم

 . ماعتبر
وحسب فرض ، فالشرط الذي يجب ان يتوفر في القصاص هو العقل حين القتل وارتكاب الجناية

  .خالط وصار ماجنوناا فلا يسقط عنه القصاصثمّ  المسألة فلو قتل وهو في حال العقل
ثبوت  الحق قدلأنّ  وذلك، والدليل الذي يستنبط مانه حكم عدم سقوط القصاص هو الاستصحاب

ستصحب الحكم السابق حال ارتكاب يف، شكيحصل الماجنونا  فحين صار، في ذماته وهوحين كان عاقلا
 .الجناية وهو القصاص

 : الديات 

 .الشرعية مان دون الاستفادة مان النصحكام تطبيقية للديات في استنباط الأ  نماذج
، المجنيّ عليه أنّها كانت صحيحةوادّعى ، تبصر لا لو قلع عين شخص وادّعى أنّها كانت قائمة -1

 . (٢)والأظهر أنّ القول قول المجنيّ عليه ماع يمينه، ففيه قولان
ادعى الجاني إذا  :فرضان الفرض الاول الأعلامفيها حسب كلمات لأنّ  كثر مان قولأ في هذه المسألة 

 .صلانها كانت ماعدوماة البصر مان الأ 
 .بحادث ماا البصر صحيحة ولكن قبل الجناية ذهبانها كانت  يدعي الجاني صحيح: الفرض الثاني
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 أمّاا، الفرض الاول سوف يقدم قول الجاني أساسعلى : ولالقول الأ ، كثر مان قول في المسألةأ  إذنف 
هذا القول الشيخ الطوسي في المبسوط إلى  الفرض الثاني فيتم تقديم قول المجني عليه وذهب أساسعلى 

ير وقال  .به الشهيد في المسالك وأختاره العلاماة في التحر
وقد ، يمينهإلى  ضافةقول الجاني على كلا الفرضين بالإ  تقديم: أصحاب القول الثاني فذهبوا الى أمّاا

وهذا ماا اختاره صاحب الشرايع ، ه قوي وان كان الاول اقوىانّ ، الشيخ الطوسي في المبسوط بكلمةإليه  شارأ
 .لقواعد وغيرهماوالعلاماة الحلي في ا سلامفي كتابه شرائع الإ 

في الفرضين ماطلقاا وهو ماا اختاره الشيخ ، عليه ىوهو تقديم قول المجن: قول الثالثمان اختار ال أمّاا
 . (1)والسيد الروحاني في تكملة المنهاج وغيرهم، الفياض في مانهاج الصالحين

التفصيل بين إلى  قوال الثلاث بالنسبة للقول الاول والذي ذهبعلى تلك الأ الأعلامكيف استدل  أمّاا
ول والذي كان ادعاءه انها عمياء ان القول قول الجاني في الفرض الأ بعليه الفرض الاول والثاني فقد استدل 

ل ان ذماته جنى عليها جاني ديتها ثلث فيقو إذا  صلالعين العمياء مان الأ حيث إن  البراءة أصالةب، صلمان الأ 
فيكون في هذه الحالة قول ، الذي يدعيه المجني عليه جري البراءة عما زاد عن ذلكتاشتغلت بالثلث و 

واستدل لتقديم قول المجني عليه في ، وعندها سيكون مانكراا فيقدم قوله ماع يمينه صلالجاني ماوافقاا لهذا الأ 
الفرض الثاني الذي اعترف الجاني بان العين كانت سالمة ولكنها صارت عمياء قبل الجناية فيكون 

 أصالةجري تقه الله تعالى سالما مان العيوب فعندماا خل نسانفي الإ صلسلاماة فان الأ ال أصالةالاستدلال ب
 .فيكون مانكراا وحينئذ يقدم قوله ماع يمينه صلالسلاماة فيكون قوله ماوافقاا للأ

الله لأنّ  هي السلاماة نسانفي خلقة الإ اا كثر وجودالسلاماة هو ان الغالب والأ  أصالةب قصديوالذي  
يم  )تعالى خلقه باحسن تقويم  نسَانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِ مان  لابد  فالذي يدعي خلاف السلاماة ، (٢)(لقََدْ خَلقَْنَا الْإِ

مان يكون أو  اثبات ذلك بالدليل وهو يسير يمكن الحصول عليه مان خلال المجتمع الذي يعيش فيه عشيرته
  .الجيرانأو  ماعه في العمل

سابقا  كما ذكر نسانالسلاماة وأن الغالب في الإ أصالةتجري  لا لماذا في الفرض الاولولقائل ان يقول 
فكما حكمتوا بان العمى عارض بعد البصر فكذلك هنا  صلوإن ولادته اعمى خلاف الأ ، انه يولد بصيراا 

عارض فلا بد ان تجري في الفرض الاول لعدم الفرق بينهما كذلك في أيضاا لأنّه  ان تحكموا بذلك لابد  
 .أيضاا  بد ان تجري في الفرض الثاني لعدم الفرق بينهما لا جرت في الفرض الاولإذا  البراءة أصالة
السلاماة في الفرض الاول ولاتجري البراءة في  أصالةمان رد هذا التساؤل وبيان ولماذا لاتجري  لابد  ف

يانها في كلا الفرضين وتقتضي ان يقدم قول  قيلالبراءة حتى وان  أصالةاني الصحيح ان الفرض الث بجر
عليه وهي في الحقيقة  ىقدم قول المجنية والتي تقتضي ان السلاما أصالةالجاني ولكنها تكون ماعارضة ب

، ماعيباا أو  قضية حصل عندهم الشك في كون ذلك الشيء صحيحاا كلّ  ثابت سار عليه العقلاء في أصل
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 .4سورة التين، الآية ( 2)



 الاستنباط فيما لا نصّ فيهالتطبيقات على منهج : الفصل الثالث 

 

 

 

252 

 ومان هنا في قضية المعامالات في البيع عندماا يدعي المشتري انه يوجد عيب في المعيب يقدم قول البائع؛
، يكون حاكماا عليه بلا اشكاللأنّه  البراءة أصالةيقدم على  صلالصحة وهذا الأ  صالةقوله ماوافقاا لأ لأنّ 

السلاماة تجري في  أصالةوبهذا تكون  البراءة أصالةالتي تكون ماقدماة على  الأصولالسلاماة مان  أصالةف
لتقديم قول إليه  لاثبات القول الثالث كما يمكن الاستنادإليه  ستندي يمكن ذكرتم الفرضين ومان خلال ماا 

فانه يثبت ان العين كانت صحيحة قبل ، الاستصحابب استدل عليهالمجني عليه في الفرض الثاني الذي 
كما قال السيد و  ماوافق لقول المجني عليه فيقتضي تقديم قوله على قول الجانيالجناية بالاستصحاب وهو 

قدم قول المجني عليه اعتماداا على الاستصحاب في عدم كون العين عمياء بناءا يالخوئي انه في الفرضين 
يان اس  .ةالبراء أصالةاشكال في كون الاستصحاب ماقدمااا على  ولا، تصحاب العدم الازليعلى اماكانية جر

ماا  أيعشرة آلاف درهم  ماا يعادلقيمة هل يكفي إعطاء في زمااننا حساب الدية يتم  كيفماسالة  -٢
؛ لأنّ قيمة الدرهم الذي هو نقد حقيقي تكون على  سبعة آلاف ماثقال مان الفضة الخالصة اليوميعادل 

المالية أو  ألف دينارأو  الإبلإعطاء ماا يعادل قيمة ماائة مان أو  ؟ أساس قيمة جنسه لا أكثر في الأعم الأغلب
 المشتركة بين الأجناس الأربعة أي ماا يعادل قيمة أحدها على الأقل؟

ماا هو في  ستظهره مان الرواياتييختلف باختلاف ماا  إعطاء الديةأنّ  يمكن ان يقال: في ماقام الجوب 
الدية مان حيث المالية ماائة مان احتساب استفادة أنّ الأصل في  يكون البناء على اساس: فتارة: الاصل الدية 

فذلك عشرة   يحسب لكل بعير ماائة درهم»مان ماثل صحيح الحكم الذي ورد فيه  ة ذلكدااستفتم كما  ،الإبل
بمطلق النقد  كتفاءالا  فعندئذٍ يكون ماقتضى الجمع فقد لوحظ فيه الدرهم بعنوان ماطلق النقد،(1)«آلاف

 .أقل مان ذلك وليسبل، المعادل لقيمة ماائة مان الإ  اا رائجالذي كان 
كل عشرة مانه بدينار ان يكون في الدية  الدرهم نستفيد اشتراط بل ،على ذلك يتم البناءلا :   اخرىتارة و 

عندئذٍ لا بد مان و  (٢)«قيمة كل دينار عشرة دراهم»مان ماثل صحيح ابن الحجاج الوارد فيه وهذا ماا اشار اليه 
 . أيضاا  قيمة ألف دينار في النقد الرائج دفع

 لكن ذكر الأجناس الأربعة ماعاا في ماقام دفع الجاني للديةو  ،الدية اشتراط الدرهم فيلا نستفيد : و ثالثة
 أنّ ذكر الدرهمو  ،إرادة المالية المشتركة في ماا بينهامانه  ظاهرالبأنّ  - التي هي تعويض ماالي للمجني عليه -
إنّ هذا هو و  ،لا باعتبار قيمة نفسيهما ،تلك الاجناس نقيمة لكل واحد ماو  الدينار ماعها باعتبارهما ثمناا و 

حساب مااليتها بهما، فلا و  لوحظ تقييم الأجناس الاخرىو  الدينار بما هما نقدانو  الدرهم أخذالمناسب ماع 
 ،ثمن لتلك الأجناس أنهما أي بما ،إلّا بما هما ماضافان إلى تلك الأجناس يهذا اللحاظ يكونان مالحوظين

؛ لأنّ  اليوم مان ماراعاة قيمة أحد الأجناس الأربعةوالمستعمل  في ماقام دفع الدية بالنقد الرائج لا بدّ  عليهو 
 .الدينار الملحوظين كثمن للأجناس في روايات الديةو  عادل قيمة الدرهمماا يهذا هو 
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كنقدين  فيهما أنهما ظحو لالدينار أو  أنّ الدرهم اءدّعيكون الا ، بل هلا نستفيدان ذلك ايضا :  ورابعة
حيثية النقدية لا تنافي مالاحظة النقد بما له مان ماالية ماستقلّة عن الإضافة اللهما مااليتهما في نفسيهما،فإنّ 

يتعدّى إلى ماطلق النقد الرائج عندها فإذا الغيت خصوصية كونه نقداا ماعيّناا  ،إلى الأجناس الاخرى
 .مان حيث المالية لرواياتالذي ورد في ا المعادل لقيمة ذلك النقدوالمستعمل اليوم 

 .بأصالة الأجناس الستة كلها ماا ذهب اليه المشهور في مابناهمو هذا 
يجزي بما هو نقد رائج فيها الدرهم  ظحو لتي إطلاق روايات الدرهم ال يهقتضا يبأنّ ما حينئذ قد يقال

؛ لأنّ  ماثقال فضة خالصةدفع ماطلق النقد الرائج في الدية بما يعادل قيمة عشرة آلاف درهم أي سبعة آلاف 
كانت فرضنا ان الدراهم فلو  ،قيمة ماقدار جنسه الحقيقي عادةعادل يأو  قاربيقيمة الدرهم بما هو نقد 

كانت قيمتها بما هي نقد ماساوية لماسكوكة اليوم مان الجنس الحقيقي كالفضة بدلاا عن النقود الورقية 
يباا مانها، فيكفي دفع أو  لقيمتها بما هي فضة  بذلك المقدار بالنقد الرائجالاربعة  ساجنالا احد  قيمةقر

 .اليوم والمستعمل بين الناس
ماضافاا إلى عدم وجود ماثل هذا المساعدة عليه؛ و  الركون اليه أنّ هذا الإطلاق ماما لا يمكن: يرد عليه 

بالدرهم كانت قيمة  يعنياليوم لو كان حقيقياا الموجود ذكر مان أنّ النقد  تم أنّ ماا،الإطلاق في روايات الدية
لأنّ النقد وذلك غير صحيح؛ وهذا  ماثقال مان الفضة الخالصة بسعر اليوم 714الدرهم ماساويةا ماع قيمة 

ماقارباا في القيمة غالباا لقيمة الجنس الموجود فيه إلّا أنّ نفس استخدام أو  إن كان ماساوياا و  الحقيقي
أحد أهم هو المبادلات و  الحاجة إليها في التداول ةكثر و  في ضرب النقود الجنس أعني الفضةواستعمال 

لعلّ مان أهم أسباب سقوط قيمة وبالعكس  ،كبيراا العوامال المؤثرة في ارتفاع قيمة ذلك الجنس ارتفاعاا 
استعماله عدم و  سابقا خروجها عن دائرة النقود التي يتعامال بهابسبب الفضة اليوم سقوطاا فاحشاا إنّما هو 

 إلى الحاجة للنقد، ت حاجتهاسقيماا إذا  هي نادرة جداا و  ،إليها إلّا في الأغراض الاستهلاكيةالحاجة وعدم 
لتوفّر الطلب عليه في الأغراض الاستهلاكية وذلك بهذا المقدار  تهمااليسقط تلم ماا يخص الذهب فماا او 

له في النقد بالقياس إلى قلّة استعماو  ندرته الوجودية أيضاا بالقياس إلى الفضة،و  نحوها،و  الاخرى كالزينة
يخ رواج الدرهم بصورة واضحة يظهر وهذا ،الورِقو الدراهم  نجد ف ،الدينار في المعامالاتو  مان ماراجعة تأر

 .ماحافظاا على جزءٍ ماعتدّ به مان قيمته السابقة بخلاف الفضةبقي الذهب ان 
طلاق لا التمسك بإ لا يصح فيها روايات عشرة آلاف درهم على فرض تماماية الإطلاقان : فالحاصل

 التي كانت النقود الرائجة فيهاو  في الأزمانة السابقة، ماستعملة فيها إلّا بالنسبة إلى الدراهم التي كانت رائجة
كيدو  ،الحقيقية مان الفضة ماصنوعة لكثرة  وذلك؛ قيمتها أكثر بكثير مان قيمة الفضة اليوم كانت التي بكل تأ

غيرها مان و  المعامالاتو  ةتعامال بها في التجار النقود التي كان يهي و  كّةوماسكو  ةضربما لكونهالطلب عليها 
 .ماائة بعير وقتئذٍ و كانت تعادل قيمة ألف دينار قيمتها لعلّ و  أغراض النقد،

ماع تعذّر الأجناس  - يظهر وجه آخر لعدم الاجتزاء بدفع قيمة الفضة اليوم في الدية مان خلال ماا تقدو 
استفادة الأصالة للأجناس الستة الذي حتى على مابنى المشهور  -الاخرى فضلاا عن فرض عدم تعذّره
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يادةبين تفاوت الالإطلاق فيها لغرض و  جميعاا  ؛ لأنّ هذا لا يعني أنّ قيمة الدرهم  نقيصةو  قيمها السوقية ز
 . ماثقال فضة خالصة اليوم 714يساوي قيمة 

حتى  لا نقداا رائجاا و  أنّه ليس درهماا  في الواقعاليوم على شكل الدراهم السابقة  تهاغيصماا يمكن و أماا 
 .حصل عليهأو  صنعه الجانيإذا  بدفعه في الديةبه إماكان الاجتزاء أح فلا يتوهم  ،يمكن الاستدلال به

دفع الدية مان النقود الورقية الرائجة اليوم كان  لو اراد الجانيأن يقال بأنّه  الالتفات الى و مان هنا ينبغي
 .(1)ماراعاة قيمة أحد الأجناس الأربعة على الأقل عليه اللازم

سقط على الارض فمات فهناك قولان أو  بالغ مالتفت وليس بغافل فمات إنسانماسألة مان صاح ب -٣
وهذا الحكم ماقبول في حال ، (٢)مانهم مان ذهب لعدم وجوب الدية كما عن المبسوط مسألةفي هذه ال

ليس عليه دية وقد يستدل أيضاا  في ذلك شكحصل الإذا  وكذلك، الصيحةإلى  العلم بان الموت غير ماستند
غيرها أو  ان الموت حصل مان الصيحةماثل الصيحة فعند الشك إلى  له بان الموت في العادة لايستند

يق الصيحة البراءة أصالةجري تف ت سببه تلك  قامات قرائن على ان الموإذا  ولكن، عن الموت عن طر
ولكن ، اتجه حينئذ الضمان، غيرها وقد افاد العلمأو  الشخصية لصوت الصائحعلى نحو القضية ، الصيحة

  .وماخالف للسيرة العقلائية، هذا ماع انه فرض بعيد
أي »في صحيح الحلبي  (عليه السلام)الصادق  ماامولعل مان يقول بوجوب الدية يعتمد على قول الإ

فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر ، فهو ضامن لديتهنفر به عن دابته فخر فمات أو  ،رجل فزع رجلا على الجدار
 .(٣)«منه

يمكن الاعتماد على هذه الرواية لانها لاتخص ماورد المسألة حيث انها تتكلم عن رجل فزع  لا ولكن
حدث أو  يقتل عادةا كمن ضرب قنبلة صوتيه ووقع مان الجدار وماات أمارولعله المقصود ان التفزيع يكون ب

 .عنايةإلى  يخص ماا ورد فيه والاستدلال به يحتاجله كسر فالخبر 
لو كان  أمّاايموت في ماثل هذه الاماور عادةا  لا كله في مان كان عاقلا وغير الغافل يعني الذي كلامالو 

يضاا  وفاجأه بالصيحة ووقع وماات لزم الضمان  أوكان العاقل البالغ الكامال غافلاا ، ماجنوناا أو  طفلا أومار
يضا عند الصيحة القوية يحصل عندهأو  طفلاأو  في العادة الذي يكون غافلا لأنّ  لقاعدة الاشتغال  الفزع مار

جري تالموت فعند الشك بفراغ الذماة إلى  يتوقف قلبه كما يعبرون فيؤديلعله عند المفاجاة بصوت قوي 
  .الاشتغال لافراغ الذماة أصالة

                                                 
  237 ص ،5 ج ،قراءات فقهيه، محمود ،الهاشمي( 5)
 .64، ص2بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج الطوسي، محمد( 2)
 .2من أبواب موجبات الضمان الحديث  - 51 -الشيعة، الباب  بن الحسن، وسائل ، محمدالعاملي( 3)



 

 

 : الَخاتِمَةُ

 : البحث نتائجُ

يمكن إجمالها على ، مان استخلاص نتائج ماهمة اوماكنن، لإتمام هذه الاطروحة الله الذي وفقن الحمد  
 : الشكل التالي

ويعتبر ، والإجماع والعقل، الأربعة مان الكتاب والسنة الأدلةة هي ماامايدوات الاستنباط عند الإأن  إ -1
 .سا دليلين شرعيين كالكتاب والسنةالاخيران كاشفان عن الحكم الشرعي ولي

دوات التي يحتاجها الفقيه مان العلوم التي تساعد في عملية الاستنباط كاللغة العربية والمنطق الأ  -٢
 .علم أصول الفقهو  القواعد الفقهيةوعلم الرجال والجرح والتعديل و  القرآنوتفسير 

عليهم )طهار لأ ائمة لأادأت في عصر النص في حياة ة بماامايمارحلة الاستنباط عند الشيعة الإ ن  إ
 .(عليهما السلام)وبالذات في عصر الصادقين  (السلام
 ماشهورالعملية كما هو ماعمول عند  الأصولإلى  في حال عدم وجود نص ماعتبر يتجه الفقيه إن   -٣ 

  .علمائنا الاعلام 
يعتمد في عملية الاستنباط في الموارد التي لم يات فيها نص اصلا أو معتبر ففي مثل  يمكن للفقيه ان  -4 

هذه الحالة يجب الرجوع الى الاصول العملية والقواعد الفقهية وغيرها من الأدلة المعتبرة التي قا  الدليل على 
شيعة الامامية وذلك لما ذكرنا من حجيتها اما مايخص مقاصد الشريعة وكما بينا سابقا انها لم تثبت حجيتها عند ال

خفائها عنا وعلمها عند الله والراسخون بالعلم ولكن لو امكن معرفة ذلك على نحو عالم الثبوت فيمكن القول 
بالاعتماد عليها وبالنسبة لملاكات الأحكا  إذا ذكر الملاك في الايات او الروايات أخذ بها وإلا لايمكن الإعتماد 

  . الأحكا  فهذه مشروطة فيما إذا كان الحكم منصوص العلة وإلا لايمكن ذلك عليها، وما يخص علل

  التوصيات

للمسائل التي لم يرد فيها نص ( بحوث الخارج)إعطاء الأولوية للبحوث التي يتم تناولها : الأول
 اا طبقماعالجاتها للمسائل الفقهية  ليتم ؛اا في هذا العصر وهي كثيرة جدوبالخصوص المسائل المستحدثة 

 فمن الضروري تكثير تلك الابحاث حاصلال لتطور العلميلونتيجة  (عليهم السلام)لمدرسة اهل البيت 
يعة ببركة الإ الأعلاممان قبل العلماء  يف)الحجة  ماامالذين حفظوا لنا الشر  . (عجل الله فرجه الشر

يتم تأسيس ماركز علمي ماختص لبحث المسائل التي لم يرد فيها نص ولم يتم  أنْ مان الضروري : الثاني
تناولها في الزمان السابق بصورة خاصة يتشكل مان بعض المجتهدين ولجان ماتابعة تهتم بتلك المسائل ليتم 

يتم استنباط الحكم ثمّ  مانوللمرجعيات المتصدية للفتوى ليرون رأيهم  تقدم بحثها بشكل مافصل لكي
 .الشرعي



 : الخاتمة 
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يعة ومالاكات الأحكام لتخصص لها أبحاث مان : الثالث  ينبغي الاهتمام في بحوث ماقاصد الشر
ية بشرط أن توضع لها  الممكن أن يصل الفقهاء الأعلام إلى نتيجة ماهمة بعد تنضيج تلك النظر
أسس لا تخالف مانهج الاستنباط الفقهي والعقائدي عند الامااماية فيمكن أن تكون مان أدوات 

قه لتستخدم في استنبطاط المسائل المستحدثة لمواكبة التطور الحاصل في هذا العصر اصول الف
 .  وهذا فقط على النحو الاماكان وليس على نحو الاعتقاد 

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آخرو 
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 .ش1٣74، 1ط، المشرفة قم، (ع)الصادق

يزي .61 ية عن الشبهات الواهية، بو طالب تجليلأ، التبر ، ٢ط، تنزيه الشيعة الاثنا عشر
 .  ه1415

يزي .6٢ ، اسماعيليانماؤسسة ، إلى التعليق على المكاتب، ارشاد الطالب، جواد علي، التبر
 .  ه1٣55، المشرفة قم، 1ط
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قم ، ماؤسسة آل البيت عليهم السلام، ماقابس الأنوار ونفائس الأسرار، اسد الله، التستري .6٣
 . (ت.د)، المشرفة

دفتر ، جاماعة مادرسين الحوزة العلمية قم، قاماوس الرجال، ماحمد تقي، التستري .64
 .  ه 1414، ٢ط، انتشارات إسلاماي

يرات بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ماصباح الفقاهة، ماحمد علي، التوحيدي .65 ، تقر
يان للطباعة والنشر  .  ه1417، ماؤسسة أنصار

 .  ه1447، قم المشرفة، ٣ط، ماطبعة الخيام، مانتهى الدراية، ماحمد جعفر، الجزائري .66
قم ، الإسلاماي الأعلامماركز النشر التابع لمكتب ، الشيخ الطوسي مافسرا، خضير، جعفر .67
 (.ت.د)، المشرفة

قم ، 1ط، ماجمع الذخائر الإسلاماية، بحوث في الفقه المعاصر، حسن، الجواهري .68
 .  ه14٢7، المشرفة

، 4ط، دار العلم للملايين، تحقيق احمد عبد الغفار، الصحاح، إسماعيل، الجوهري .65
 . م1587/  ه1447، بيروت

الناشر  ، ماطبعة الفكر،ماقدماة في كتاب دروس في علم الاصول، علي اكبر، الحائري  .74
 .ماجمع الفكر الاسلاماي

ماوقع آية الله العظمى السيد كاظم ، بحث في الاستنساخ البشري، كاظم، الحائري .71
 .(ت.د)، قم، الحسيني الحائري

 .  ه14٢٣، قم المشرفة، ٢ط، ماجمع الفكر الإسلاماي، فقه العقود، كاظم، الحائري .7٢
ير لمحمد باقر الصدرالأصول، ماباحث ، كاظم، الحائري .7٣ ، قم، انتشارات دار البشير، تقر

 .   ه14٢5، ٣ط
 .  ه۰4۹۳، ٢ط، دارالرسالة، مانهاج الصالحين، كاظم، الحائري .74
يعة، حيدر، حب الله .75  .م٢418، بيروت، 1ط، نشر دار روافد، شمول الشر
 .م ٢441-14٢٢، ٣، الاردن، دار النشر الامال، طالمدارس النحوية، خديجة، الحديثي  .76
يب الحديث، إسحاقبن  إبراهيم، الحربي .77 ، السعودية، 1ط، جاماعة أم القرى، غر

 . 1585/  ه1445
أثر المنابع الثقافية والحركية على الاجتهاد الفقهي عند الدكتور ، حسين مانصور الشيخ .78

 .144عبدالهادي الفضلي ماجلة الكلمة العدد 
 .   ه1٣51، 4ط، النجف الأشرف، الداب، وثقىلماستمسك العروة ا، ماحسن، الحكيم .75
يعت، ط، نهج الفقاهة، ماحسن، الحكيم .84  .   ه14٢1، 1المطبعة شر
 .  ه14٢8، بيروت، 4ط’، دار الهلال، الكافي في اصول الفقه، ماحمد سعيد، الحكيم .81
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 .  ه1414، 1، ماؤسسة المنار، طالمحكم في اصول الفقه، ماحمد سعيد، الحكيم .8٢
 .  ه14٢7، ٢الهلال، ط، دار ماسائل ماعاصرة في فقه القضاء، ماحمد سعيد، الحكيم .8٣
 .م1554/  ه1415، 1ط، ماؤسسة المنار، ماصباح المنهاج، ماحمد سعيد، الحكيم .84
ة فقه أهل البيتمااماي، ماراحل تطوّر الاجتهاد في الفقه الإ، مانذر، الحكيم .85 ماجلة ، ماجل 

فقهية تخصصية فصلية تصدر عن ماؤسسة دائرة ماعارف الفقه الإسلاماي طبقا لمذهب اهل البيت 
 .15العدد ، السلامعليهم 

ماجلة الاجتهاد ، ةماامايماقال مانهجيّة الاستنباط في المدرسة الفقهيّة الإ، مانذر، الحكيم .86
يف   .  ه14٣٣، دار الثقلين، ٢4العدد-14٣٣والتجديد خر

أماير المؤمانين عليه  ماامماكتبة الإ، الكافي في الفقه، تقي الدين، أبو الصلاح، الحلبي .87
 .. ه144٣، 1ط، السلام

ية ، رجال ابن داود، عليبن  الحسن، ابن داودالحلي  .88  –مانشورات المطبعة الحيدر
 .م157٢ / ه1٣5٢، النجف

يس، الحلي .85 قم ، ماؤسسة النشر الإسلاماي، كتابه السرائر، مانصوربن  ماحمد، ابن ادر
 .  ه1414، ٢ط، المشرفة

 قم، 1ط، دار الكتاب الإسلاماي، ونجاح الساعي عدة الداعي، ابن فهد احمد، الحلي .54
 .   ه1447، المشرفة

ماؤسسة النشر الإسلاماي التابعة لجماعة ، المهذب البارع، فهدبن  أحمدالحلي،  .51
 .  ه1447، 1ط، المدرسين قم

ماؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء ، تذكرة الفقهاء، الحسن بن يوسف، الحلي .5٢
 . ق 14٢4، 1ط، التراث

النشر الإسلاماي التابعة لجماعة ماؤسسة قواعد الاحكام، ، الحسن بن يوسف، الحلي .5٣
 .  ه 141٣، 1ط.المدرسين بقم المشرفة

ماؤسسة النشر الإسلاماي التابعة لجماعة ، إرشاد الأذهان، يوسفبن  الحسن، الحلي .54
 .  ه1414، المشرفة قم، 1ط، المدرسين

ماؤسسة النشر ، الخلاصة الاقوال في ماعرفة الرجال، يوسفبن  الحسن، الحلي  .55
 .  ه1417، قم المشرفة، 1ط، الإسلاماي
ير الأحكام، يوسفبن  الحسن، الحلي .56 ، 1ط، الشيخ إبراهيم البهادري: المحقق، تحر

 .  ه14٢٢
 .  ه1446، ٢طالأصول، مابادئ الوصول إلى علم ، يوسفبن  الحسن، الحلي  .57
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يعةبن يوسف،  الحسن، الحلي  .58 ماؤسسة آل البيت ، ماختلف الشيعة في أحكام الشر
 (ت.د)، المشرفة قم، 1ط، التراث عليهم السلام لإحياء

ماؤسسة الطبع والنشر في الستانة الرضوية ، مانتهى المطلب، يوسفبن  الحسن، الحلي  .55
 .  ه1414، ماشهد، 1ط، ماجمع البحوث الإسلاماية، المقدسة
ماؤسسه آل البيت عليهم ، نهاية الإحكام في ماعرفة الأحكام، يوسفبن  الحسن، الحلي  .144

 .  ه1415، المشرفةقم ، 1ط،  السلام
 .م1564المطبعة الاهلية بغداد، .المختصر النافع، جعفر بن الحسن، الحلي .141
، 1ط، (ع)الشهداء ماوسسه سيد، المعتبر فى شرح المختصر، الحسنبن  جعفر، الحلي .14٢

 .  ه1447
 / ه14٢5، دار القارىء، شرائع الإسلام في الحلال والحرام، الحسنبن  جعفر، الحلي .14٣

 .م٢444
 .  ه144٣، قم المشرفة، 1ط، الشهداءالأصول، ارج عماالحسن، بن  جعفر، الحلي  .144
، قم المشرفة، 1ط، ماؤسسة اسماعيليان، إيضاح الفوائد، الحسنبن  ماحمدالحلي،  .145

 .ش1٣85
، 1ط، قم،  ماؤسسه اسماعيليان: ناشر، إيضاح الفوائد، الحسنبن  ماحمد، الحلي .146

 .   ه1٣87
، الداب: لناشر ، افي الجمع بين الأشباه والنظائرنزهة الناظر ، يحيى بن سعيد، الحلي .147
 .ـه1٣86النجف، 
، 1ط، (ع)الشهداء ماوسسه سيد: ناشر، الجاماع للشرائع، سعيدبن  يحيى، الحلي .148

 .  ه1445
تحقيق ماؤسسة آل البيت عليهم ، قرب الاسناد، جعفربن  عبد الله، الحميري القمي .145

 .  ه141٣، قم المشرفة، 1ط، السلام لإحياء التراث
 .م1555/  ه14٢4، 1ط، الدار الإسلاماية بيروت، أجوبة الاستفتاءات، علي، الخامانئي .114
السيد ماهدي شمس : المصحح، حاشية المكاسب للانصاري، ماحمد كاظم، الخراساني .111

 .  ه1446، 1ط، الدين
، المشرفة قم، ٢ط، ماجمع الفكر الإسلامايالأصول، كفاية ، ماحمد كاظم، سانياالخر  .11٢

 .  ه14٣٢
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السيد ماهدي شمس : بتحقيق، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، كاظم، الخراسني .11٣
، طهران، 1ط، ماؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامايالأصول، وكفاية ، الدين

 .م1554/  ه1414
، ماط، 1طماؤسسة تنظيم ونشر اثار الاماام الخميني، ، كتاب الطهارة. روح الله، الخميني  .114

 .م14٢1ماؤسسة المروج، 
 .م158٢، ايران، ٣ط، وزارة الارشاد، الحكوماة الإسلاماية، اللهروح ، الخميني .115
، ٣ط، (س) الخمينى ماامماؤسسة تنظيم ونشر تراث الإ، أنوار الهداية، روح الله، الخميني  .116

 .  ه14٢7، قم المشرفة
ير الوسيلة، روح الله، الخميني .117 النجف ، ٣ط، المطبعة الادب، دار الكتب العلمية، تحر
 .   ه1٣54، الاشرف

 . ه14٢5، (س)خمينى إماامماوسسه تنظيم ونشر آثار ، صحيفة النور، روح الله، الخميني  .118
، تهران، ٢ط، ماكتبة الصدوق، جاماع المدارك، يوسفبن  احمد، الخوانساري .115

 .ش1٣55
، لاحياء التراثماؤسسة آل البيت عليهم السلام ، ماشارق الشموس، حسين، الخوانساري .1٢4

 .(ت.د)، الطبعة القديمة
ماطبعة ، المدرسة الرضويّة، الحواشي على الروضة البهية، حسينبن  ماحمد، الخوانساري .1٢1

 .  ه1٣64، المشرفة قم، ٢ط، أماير
، اسماعيليان، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، ماحمد باقر، الخونساري .۰۲۲

 .ش۰۹۳۱، قم المشرفة، 1ط
 .  ه14٣1، 17ط، ماؤسسة الخوئي الإسلاماية، المسائل المنتخبة، القاسمأبو ، الخوئي .1٢٣
قم ، الخوئي ماامماؤسسة احياء اثار الإ، ماباني تكملة المنهاج، أبو القاسم، الخوئي .1٢4

 .  ه14٢٢
 .  ه141٣، 5ط، ماؤسسة الخوئي الإسلاماية ماعجم رجال الحديث، أبو القاسم، الخوئي .1٢5
، ٣٢ط، ماؤسسة الخوئي الإسلاماية، (العبادات)الصالحينوئي، أبو القاسم، مانهاج الخ .1٢6

  .م٢444/  ه14٢4
ير بحث السيد أبو القاسم ، المباني في شرح العروة الوثفى، ماحمد تقي، الخوئي .1٢7 تقر

 .م٢445/  ه14٢6، ٣ط، الخوئي ماامماؤسسة إحياء آثار الإ، الخوئي
خالد  -أحمد زمارلي  فواز: تحقيق، سنن الدارماي، عبد الرحمنبن  عبد الله، الدارماي .1٢8

 .  ه1447، بيروت، 1ط، دار الكتاب العربي، السبع العلمي
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دار المعارف ، ماحمود العيداني: ترجمة، الفقه والمصلحة، أبو القاسم علي، دوست .1٢5
 . م٢417، 1ط، الحكمية
، دار الحق، ماحسن الحسني الأمايني: تحقيق، المراسم، عبد العزيزبن  حمزة، الديلمي .1٣4

 .م1554، 1ط
/  ه1415، بيروت، 1طدار الكتب العلمية ، تذكرة الحفّاظ، أحمدبن  ماحمد، هبيالذ .1٣1

 .م1558
، المكتبة العاماة آية الله العظمى المرعشى النجفى.الفهرست، الدين  مانتجب، الرازي .1٣٢

 .ش1٣66، قم المشرفة، ماطبعة ماهر
قم ، ٢ط، ماكتبه آية الله العظمى النجفي المرعشيالقرآن، فقه ، قطب الدين، الراوندي .1٣٣
 .  ه1445، المشرفة

ير بحث ماحمد السند، ماحمد حسن، الرضوي  .1٣4 ماكتبة ، باقيات: الناشر، فقه الطب، تقر
 .  ه14٣1، ٢، طقم المقدسة، فدك

 .  ه141٢، ت، 1الروحاني، ماحمد صادق، العروة الوثقى، ط .1٣5
 .  ه1414، 4، طالمسائل المستحدثة، ماحمد صادق، الروحاني  .1٣6
 .ش1٣78/  ه14٢4، ٢ط، المسائل المنتخبة، ماحمد صادق، الروحاني .1٣7
 .  ه1414، 4، طماؤسسة دار الكتاب: ناشرال زبدة الاصولالروحاني، ماحمد صادق،  .1٣8
، قم المشرفة، ٣ط، ماؤسسة دار الكتاب( ع)فقه الصادق، ماحمد صادق، الروحاني .1٣5

 .  ه141٣
ياض، 1ط، دار ابن الحزم، الصياغة الفقهية في العصر الحديث، هيثم، الروماي .144 ، الر

 .  ه14٣٣
، 1ط، بيروت، دار الفكر، تاج العروس مان جواهر القاماوس، ماحمد مارتضى، الزبيدي .141

  .  ه1414
 .م1586/  ه1446، بيروت، 1ط، دار الفكر، وهبة اصول الفقه الإسلاماي، الزحيلي .14٢
يف الفقه)، المقدماات ،،البحر المحيط، ماحمد بهادربن  بدر الدين، الزركشي .14٣ دار ، (تعر

 .م1554/  ه1414، 1ط، الكتبي
، للدراسات الإسلاماية (ع)ماؤسسة ولي العصر ، الجاماع في الرجال، ماوسى، زنجانيال .144

 .   ه14٣6، قم المقدسة، 1ط، بمساعدة اللجنة العلمية، تحقيق ماحمد الحسيني
، المشرفة قم، 1ط، الصادق ماامماؤسسة الإمااماي، ادوار الفقه الإ، جعفر، السبحاني .145

 .  ه14٢4
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، الصادق عليه السلام ماامماؤسسة الإ، الفقه المقارن فيما لانص فيه، جعفر، السبحاني .146
 .ش1٣8٣/ ه14٢5، قم المشرفة، 1ط

يخ الفقه الإسلاماي وأدواره، جعفر، السبحاني  .147 دار الاضواء ، بيروت، الناشر، 1، طتار
 .  ه1415، للطباعة

، قم المشرفة، 1طالسبحاني، جعفر، ماوسوعة طبقات الفقهاء، ماؤسسة الإماام الصادق،  .148
 .  ه1418

السلام  ماوسسة آل البيت عليهم، ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، ماحمد باقر، السبزواري .145
 .(ت.د)، 1ط، لإحياء التراث

الشيخ مارتضى الواعظي الأراكي ، (كفاية الاحكام) كفاية الفقه، ماحمد باقر، السبزواري .154
 .  ه14٢٣، قم المشرفة، 1ط، لمؤسسة النشر الإسلاماي التابعة لجماعة المدرسين

يع ، التتار مان البداية إلى عين جالوت، راغب، السرجاني .151 ماؤسسة اقرأ للنشر والتوز
 .م٢446/  ه14٢7، القاهرة، 1ط، والترجمة
يادة الحركة الفقهية في القرن الرابع الهجري، علاء، السعيدي .15٢ ، ابن جنيد الاسكافي ور

يس الحلي للدراسات الفقهية  . م٢448/  ه14٢5، 1ط، ماركز ابن ادر
المعاونية الثقافية للمجمع ، المراسم العلوية في الأحكام النبوية، عبد العزيزبن  سلار .15٣

 .  ه1414، المشرفة قم، ماطبعة اماير، هل البيت عليهم السلامالعالمي لأ 
ماعهد الدراسات العربية ، جاماعة الدول العربية، ماصادر الحقّ ، عبد الرزاق، السنهوريّ  .154

 .م1554، العالية
الموقع الرسمي ، مانهاج الصالحين، التعليقة على العروة الوثقى، علي، السيستاني .155

 .لسماحة السيد المرجع علي السيستاني
/  ه14٣4 بيروت، ،15ط، دار المؤرخ العربي، مانهاج الصالحين، علي، السيستاني .156

 .م٢41٣
 .  ه14٢7بيروت،  ،1دار المؤرخ العربي، ط، بحوث فقهية، ماحمد رضا، السيستاني  .157
، بيروت، ٣السيستاني، ماحمد رضا، وسائل الانجاب الصناعية، دار المؤرخ العربي، ط .158

 . (ت.د)
 .م٢445ه، 14٢6، ٢، طوسائل المنع مان الانجاب، ماحمد رضا، السيستاني  .155
 قم، 1ط، دار الهدى للنشر الدولي، القرآنكنز العرفان في فقه ، الفاضل المقداد، السيوري .164
 .  ه1415، المشرفة

 .م٢441/  ه14٢1، ٣ط، دار ابن رجب، الوجيز، عبد العظيم بدوي، الشافعي .161
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، ماصر -المنصورة، ٢ط، ماطابع دار الوفاء، فقه الشورى والاستشارةتوفيق، ، الشاوي  .16٢
 . م155٢

، 1ط، نقد القراءة الرسمية للدين ماؤسسة الإنتشار العربي، ماحمد ماجتهد، شبستري .16٣
 .م٢41٣

قم ، 4ط، دارالهادي للمطبوعات، ماسائل وردود للسيد الخوئي، جوادماحمّد ، الشهابي .164
 .  ه141٢، المشرفة

عصام الدين الصبابطي : تحقيق، المنتقى بشرح نيل الأوطار، عليبن  ماحمد، الشوكاني .165
 .م155٣/  ه141٣، ماصر، 1ط، دار الحديث

قم ، ٢ط، (ع) طالب يبن اب ي، تفسير الاماثل، مادرسه الإماام علماكارم ناصر، الشيرازي .166
 .  ه14٢5، المشرفة

 يبن اب يي عصرنا، مادرسة الإماام علحكم الاضحية ف، ماكارم ناصر، الشيرازي .167
  .  ه1418، قم المشرفة، ٣ط، (ع)طالب

قم ، 1ط، (ع) طالب يبأبن  يعل مااممادرسه الإالقرآن، نفحات ، ماكارم ناصر، الشيرازي .168
 .  ه14٢6، المشرفة

الشيرازي، ناصرماكارم، بحوث فقهية هاماة، الناشر، مادرسة الاماام علي بن ابي طالب ع،  .165
 .1٣84، 1ط

 . ماوقع ماكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي، قيموماة الأم، يوسف، الصانعي .174
، 1ط، شركة الأعلمي للمطبوعات، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، حسن، الصدر .171

 .م٢416
، ٢ط، دار البشير، كاظم، الحائري، تعليق، الفتاوى الواضحة ،ماحمد باقر، الصدر .17٢

 .   ه14٢4
، ٢ط، طهران، ماكتبة النجاح اصدار، المعالم الجديد للاصول، ماحمد باقر، الصدر .17٣

 . م1575/  ه1٣55، الطبعة الاولى النجف الاشرفو 
، ٢ط، ماكتبة المدرسة، دار الكتاب اللبنانيالأصول، دروس في علم ، ماحمد باقر، الصدر .174

 .م1586 ، ه1446، بيروت
بحاث والدراسات الأ  ماركز) دار الصدر، شرح العروة الوثقى، ماحمد باقر، الصدر .175

يعت، 1ط، (التخصصية للشهيد الصدر  .  ه14٢5، المشرفة قم، ماطبعة شر
ماؤسسة النشر الإسلاماي التابعة لجماعة ، ماعاني الاخبار، ماحمد، ابن بابويه، الصدوق .176

  .  ه1٣61، المشرفةقم ، المدرسين
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 -عليه السلام  -ماؤسسة الإماام الهادي : الناشر، المقنع، ماحمد بن علي، الصدوق .177
 .  ه 1415 ،اعتماد: المطبعة

ماؤسسة النشر الإسلاماي التابعة ، كمال الدين وتمام النعمة، عليبن  ماحمد، الصدوق .178
 .  ه14٢٢، قم المشرفة، 4ط، لجماعة المدرسين

مانشورات جماعة المدرسين في الحوزة ، يحضره الفقيه لا نما، عليبن  ماحمد، الصدوق .175
 .  ه1444، قم المشرفة، ٢ط، العلمية

مانشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم ، الخصال، ماحمد، الصدوق  .184
 .ش1٣6٢ ، ه 144٣، ٢، طالمقدسة
المجلس حبيب الرحمن الأعظمي : المحقق، المصنف، همامبن  عبد الرزاق، لصنعانيا .181

 .  ه144٣، بيروت، ٢ط، المكتب الإسلاماي، الهند -العلمي
ياض المسائل، ماحمدبن  علي، الطباطبائي .18٢ ماؤسسة النشر الإسلاماي التابعة : ناشر، ر

 .  ه141٢، قم المشرفة، 1ط، لجماعة المدرسين
ماكتبة آية الله العمظى ، الشرح الصغير في شرح ماختصر النافع، علي، الطباطبائي .18٣

 .   ه1٣58، قم المشرفة، 1ط، النجفي ماهدي الرجائيالمرعشي 
، نقله للعربية الشيخ جعفر اصول الفلسفة والمنهج الواقعي، ماحمد حسين، الطباطبائي  .184

 .  ه14٣٢، 1السبحاني، دار جواد الائمة ع، بيروت ط
، بيروت، ٣ط، ماؤسسة الاعلمي للمطبوعات، تفسير الميزان، ماحمد حسين، الطباطبائي .185

 .(ت.د)
ماؤسسة الأعلمي ، انيع البمماج، ماحمد حسين، أبو علي الفضل الطباطبائي، الطبرسي .186

 .م1555 ، ه1415، بيروت، 1ط، للمطبوعات
ماطابع النعمان النجف الأشرف حسن الشيخ إبراهيم ، الاحتجاج، احمد، الطبرسي .187

 .م1566 ، ه1٣86، الكتبي
 .م1584، ه 1445، 1، طالنضرة في ماناقب العشرةالطبري، احمد،  .188
ياض النضرة في ماناقب العشرة، ماحب الدين، الطبري .185 ، ٢ط، دار الكتب العلمية، الر

 .م1584 ، ه1445، بيروت
يربن  ماحمد، الطبري .154 يخ الطبري، جر  .م1567 ، ه1٣87، ٢ط، دار المعارف، تار
 .(ت.د)، بيروت، ٣ط، دار الطليعة، ماعجم الفلاسفة، جورج، الطرابيشي .151
يحيّ  .15٢ يب ، فخر الدّين، الطّر يحي: تحقيقالقرآن، تفسير غر انتشارات ، ماحمد كاظم الطر

 .(ت.د)، شرفةزاهدي ـ قم الم
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يحي .15٣ ين، فخر الدين، الطر يخ ، احمد الحسيني، تحقيق، ماجمع البحر ماؤسسة التار
  .م٢447/  ه14٢8، 1ط، بيروت، العربي

 .   ه1٣85، قم المشرفة، اسماعيليان، طبقات أعلام الشيعة، ماحسن، الطهراني آغا بزرگ .154
قم ، الصادق ماامماؤسسة الإ، الكرام البررة، ماحمد ماحسن، ماحسن، الطهراني الطهراني .155
 .م٢446، المشرفة

يعة إلى تصانيف الشيعة، ماحسن، آغا بزرگ، الطهراني .156 تهران چاپخانه بنك ، 1ط، الذر
 .   ه1٣65، ش1٣٢5مالي إيران 
الشيخ ماحمد الحسون : تحقيق، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ماحمد، ابن حمزة، الطوسي .157

 .  ه1448، المشرفة قم، 1ط، ماكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي: نشر
 .. ه 1445: النشر، 1، التبيان، طماحمد بن الحسن، الطوسي .158
ماؤسسة النشر الإسلاماي التابعة لجماعة ، الخلاف، بن الحسن ماحمد، الطوسي  .155

 .. ه 1414، المدرسين بقم المشرفة
ماؤسسة البعثة الفلم والألواح ، ي أصول الفقهفالعدة ، بن الحسن ماحمد، الطوسي .٢44

 .ش1٣76 ، ه1417، 1ط، م، قتارةس: المطبعة – الحساسة
دار الكتاب ، بيروت ـ لبنان، النهاية في ماجرد الفقه والفتاوى، ماحمد بن الحسن، الطوسي .٢41

 .م1584، ه 1444، ٢ط، العربي
، طهران، 4ط، دار الكتب الإسلاماية، الاستبصار، الحسنبن  ماحمد، الطوسي .٢4٢

 .ش1٣6٣
 .   ه1417، 1ط، ماؤسسة نشر الفقاهة، الفهرست، الحسنبن  ماحمد، الطوسي .٢4٣
، تحقيق ماحمد تقي الكشفي، ةماامايالمبسوط في فقه الإ، الحسنبن  ماحمد، الطوسي .٢44

ية  .  ه1٣٣7، ٣ط، المكتبة الرضوية لاحياء الاثار الجعفر
 . م1585، ٣ط، دار الاضواء، الأحكام تهذيب، الحسنبن  ماحمد، الطوسي .٢45
ماؤسسة النشر الإسلاماي التابعة لجماعة ، رجال الطوسي، الحسنبن  ماحمد، الطوسي .٢46

  .  ه1415، ةشرفقم الم، المدرسين
ية، الجوهر النضيد شرح العلاماة الحلي، نصير الدين، الطوسي  .٢47 ماكتبة ، ط الحجر

 .(ت.د)، قم المشرفة، المرعشي النجفي
ماؤسسة النشر الإسلاماي التابعة ، مافتاح الكراماة فى شرح قواعد العلاماة، جواد، العامالي .٢48

 .  ه1415، قم المشرفة، 1ط، لجماعة المدرسين
شركة دار الأصول، شرح الحلقة الثانية دروس في علم ، حسن ماحمّد فيّاض، العامالي .٢45

 .  ه14٢8، بيروت، 1ط، لاحياء التراث (ص)المصطفى
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ين الدين، العامالي .٢14 مانشورات ماؤسسة ، البهية في شرح اللمعة الدماشقية الروضة، ز
 .م155٢، 1ط، الاعلمي للمطبوعات

ين الدين، العامالي .٢11 ماسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام ماؤسسة المعارف ، ز
 .   ه14٢5، قم المشرفة، ٣ط، الإسلاماية
، بيروت، 1ط، ماؤسسة الاعلمي للمطبوعات، نظرات إلى المرجعية، علي، العامالي .٢1٢

 .(ت.د)
يعة، ماحمد جمال الدين، العامالي .٢1٣ ماؤسسة آل البيت ، ذكرى الشيعة في أحكام الشر

 .  ه1415، المشرفة قم، 1ط، عليهم السلام لإحياء التراث
البيت ماؤسسة اهل بن علي، مادارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام،  العامالي، ماحمد .٢14

 .م1554، قم المشرفة، 1ط، عليهم السلام لاحياء التراث
تحقيق ماؤسسة النشر الإسلاماي التابعة لجماعة ، الدروس، ماكيبن  ماحمد، العامالي .٢15

 .  ه1414، قم المشرفة، 1ط، المدرسين
، المشرفة قم، 1ط، مانشورات دار الفكر، اللمعة الدماشقية، ماكيبن  ماحمد، العامالي .٢16

 .   ه1411
رضا  إماامماؤسسة ماعارف إسلاماي ، الفصول المهمة في أصول الأئمة، ماحمد، العامالي .٢17

 .ش1٣76 ، ه1418، ايران-ماشهد، 1ط" ع"
تحقيق ماؤسسة آل البيت عليهم  -( آل البيت)وسائل الشيعة ، ماحمدبن الحسن، العامالي .٢18

 .  ه1414 ،ش1٣7٢، المشرفة السلام لإحياء التراث قم
الطبعة ، المشرفة قم، ماجمع الذخائر الإسلاماية، البيان، ماحمدبن جمال الدين، العامالي .٢15
ية  .الحجر
ادارة احياء التراث ، تقنين الفقه الإسلاماي المبدا والمنهج والتطبيق ،ماحمد زكي، عبد البرّ  .٢٢4

 .م1586 ، ه1447، ٢ط، الإسلاماي
مان ، 58العدد: ماجلة البحوث الإسلامايةماعالم مانهجه الأصولي، ،اق عفيفيعبد الرز  .٢٢1

 .   ه14٢4شوال  -رجب
، الهند -حبيب الرحمن الأعظمي المجلس العلمي: المحقق، مصنفال، عبد الرزاق .٢٢٢

 .  ه144٣، بيروت، ٢ط، المكتب الإسلاماي
 .م1587، بغداد، 1ط، دار الحكمة، الأنموذج في أصول الفقه، فاضل، عبد الواحد .٢٢٣
يم بيروت القرآندار ، حجية السنة، عبدالغني، عبدالخالق .٢٢4 والمعهد العالمي للفكر ، الكر

 .م1586 ، ه1447، 1ط، يكاأمار  -واشنطن الإسلاماي
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، بيروت، دار إحياء التراث العربيو ، ماكتبة المثنى، ماعجم المؤلفين، عمر كحالة .٢٢5
 .م1557 ، ه1٣76

يرات بحث السيد الخوئي، الطهارة، التنقيح في شرح العروة الوثقى، علي، الغروي .٢٢6 ، تقر
 .  ه14٣4، 4ط، الخوئي ماامماؤسسة أحياء آثار الإ

يرات السيد الخوئي)التنقيح في شرح المكاسب ، علي، غرويال .٢٢7 ماؤسسة إحياء آثار ، (تقر
 .م٢445 ، ه14٢5، 1ط، الخوئي ماامالإ

ماؤسسة ، في شرح المختصر النافع كشف الرّماوز، ابي طالببن  الحسن، الفاضل البي .٢٢8
 .  ه1414، قم المشرفة، 1ط، التابعة لجماعة المدرسين، النشر الإسلاماي

ماؤسسة ، والابهام عن قواعد الاحكام كشف اللثام، الحسنبن  ماحمد، الفاضل الهندي .٢٢5
 .  ه1416، قم المشرفة، 1ط، النشر الإسلاماي التابعة لجماعة المدرسين

 .م1581، بيروت، 1ط، دار الفكر، التفسير الكبير، عمربن  ماحمد، الفخر الرازي .٢٣4
، ٢الفراهيدي، خليل، العين، تحقيق الدكتور ابراهيم السأمارائي، ماؤسسة دار الهجرة، ط .٢٣1

 .   ه1445قم المشرفة، 
 بيروت،، ٢طدار الملاك للطباعة والنشر، فضل الله، ماحمد حسين، مان وحي القرآن،  .٢٣٢

  .م1558
 .155٢، 1الناشر، دار المؤرخ العربي، ط، عبد الهادي أصول البحث، الفضلي .٢٣٣
يع الإسلاماي، عبد الهادي، الفضلي .٢٣4 يخ التشر ، الناشر، ماؤسسة دار الكتاب الاسلاماي، تار

 .م٢446 ،ـه14٢7، ت 1ط
 .  ه14٢4، 1ط، ة أم القرىسماؤس، ةماامايه الإقي أصول ففدروس ، عبد الهادي، الفضلي .٢٣5
 .  ه14٣4، 1، طالاستفتاءات الشرعية، ماحمد أسحاق، الفياض  .٢٣6
يرات السيد الخوئي، ، ماحاضرات، فياض، ماحمد أسحاقال .٢٣7 ماؤسسة السبطين عليهم تقر

 .  ه14٢4، 1ط، السلام العالمية
 .1، الناشر، ماكتب الشيخ الفياض، طمانهج الصالحين، ماحمد إسحاق، الفياض  .٢٣8
يع، المحيط القاماوس، ماجد الدين، الفيروز آبادي .٢٣5 ، ماؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوز

  .م٢445، ه14٢6، بيروت، 8ط
 .  ه14٢7، القاهرة، ٢ط، الدار المعارف، المصباح المنير، احمد، الفيوماي المقري .٢44
ماؤسسة النشر الإسلاماي التابعة لجماعة ، المهذب، عبد العزيزبن البراج، القاضي .٢41

 .  ه1446، قم المشرفة، 1ط، المدرسين
 الاطهار، الناشر، ماركز فقه الائمة القائني، ماحمد، المبسوط في فقه المسائل المعاصرة .٢4٢

  .ش1٣55 قم الشرفة، ،(السلامعليهم )
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يسبن  أحمد، فياالقر  .٢4٣ حاشية ابن حسين المكي ، أنوار البروق في أنواع الفروق، إدر
 . (ت.د)، (ط.د)، عالم الكتب، المالكي
لقاب، عباس، القمي .٢44   .  ه1٣68، 5ط، ماكتبة الصدر، الكنى والا 
 .  ه14٢٢، طهران، ٣ط، المكتبة المركزية، سفينة البحار، عباس، القمي .٢45
 .ش1٢64، المشرفة قم، ٢ط، ايران، اسماعيليان، ماجمع الرجال، عناية الله، القهبائي .٢46
 .ش1٣67، ٢ط، مارتضوي، ماسلك الأفهام إلى آيات الأحكام، ماحمد الجواد، الكاظمي .٢47
يرات النائيني)، ماحمد علي، الكاظمي .٢48 ماؤسسة النشر الأصول، فوائد ، (ماحمد حسين، تقر

 .  ه1444، لمشرفةقم ا، 5ط، لجاماعة المدرسينالتابعة 
ماؤسسة النشر ، تحقيق الشيخ ماحمد الحسون، رسائل الكركي، الحسينعلي بن ، الكركي .٢45

 .  ه141٢، شرفةقم الم، 1ط، الإسلاماي التابعة لجماعة المدرسين
ماؤسسة آل : نشر، تحقيق ماؤسسة آل البيت، جاماع المقاصد، الحسينبن  علي، الكركي .٢54

 .  ه1414، قم المشرفة، 1ط، عليهم السلام لإحياء التراثالبيت 
، المشرفة اسماعيليان قم، نجوم السماء في تراجم العلماء، ماحمد علي، الكشميري .٢51

 .  ه1448،  وكتابخانه إسلامايه تهران
بازار سلطاني  -دار الكتب الإسلاماية مارتضى آخوندي تهران ، الكافي، ماحمد، الكليني .٢5٢

  .ش1٣88، ٣ط، الجزء الأول
  .  ه14٢5، 1ط،  اماير قلم، جاماع المسائل، ماحمد فاضل، اللنكراني .٢5٣
: ماؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث المحقق، مانتهى المقال، المازندراني .٢54

 .  ه1416، المشرفة قم، 1ط، ماؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
، قم 1ط، يهم السلام لاحياء التراثماؤسسة ال البيت علالماماقاني، تنقيح المقال،  .٢55
 .  ه14٢٣، المشرفة

 .  ه14٢٢،  ماطبعة النجف، رسالة في صلاة الجمعة، ماحمد تقي، المجلسي الأصفهاني .٢56
 .م158٣ ، ه144٣، بيروت، ٢ط، ماؤسسة الوفاء، بحار الأنوار، ماحمد باقر، المجلسي .٢57
، ماكتبة الشروق الدولية -ماجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط، ماجمع اللغة العربية .٢58

 .م٢444، 4ط
يحانة الادب، ماحمد علي، مدرسال .٢55  .ش1٣65،  تهران، ٣ط،  كتابفروشي خيام، ر

. 1اعة المدرسين، قم، طم، ماؤسسة النشر الاسلاماي التابعة لجالانتصار، علي بن الحسين، المرتضى 
  . هـ1415

يات ، علي بن الحسين، المرتضى .٢64 رابطه الثقافة والعلاقات  (الجواماع الفقهية)الناصر
ية الترجمة والنش  .م1557 ، ه1417ر، الإسلاماية مادير
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ي، الحسينبن  يالمرتضى، عل .٢61 يعة، تحقيقالذر دكتور أبي القاسم ال: عة إلى أصول الشر
 .  ه1٣46، طهران، 1ط، كرجي

يف المرتضى)جمل العلم والعمل ، الحسينبن  علي، المرتضى .٢6٢ : المحقق( رسائل الشر
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 چكيده 

شده، روش استنباط آن مواردی است که هیچ نصی درباره آن وجود ندارد آنچه در اين پايان نامه به آن پرداخته 
و مخصوص فقه امامیه است، منظور ما از فقدان نص، عدم وجود نص نیست بلکه فقدان نص معتبری است که برای 

هی که زيرا اين امر برای هر فقی. بدين منظور بايد اصول و قواعد استنباط مشخص شود. استنباط قابل استناد باشد
روش شناسی صحیح موجب ساماندهی ذهنیت استنباطی فقیه . بخواهد به استنباط حکمی دست يابد، واجب است

. و کتب اصول، وجود دارد( ع)مندی همان گونه که در پايان نامه آمده در روايات اهل بیت¬شود و اين روش¬می
خته که نزد مذهب امامیه نصی درباره آن وجود ندارد لذا اين پژوهش به منابع و ابزار روش استنباط در آن مورادی پردا

بر همین اساس اين پژوهش کارکردهايی در شیوه استنباط آنچه  . کند¬و نقش آنها در فرايند اجتهاد فقهی را بررسی می
هايی را بیان ¬کند و نتايج و توصیه¬که نصی درباره آن وجود ندارد، در باب عبادات، احکام و معاملات ارائه می

بی شک اين پژوهش از  . پردازد¬های پیشرفت روش استنباط از نظر مذهب امامیه می¬همچنین به شیوه. کند -یم
بر همین اساس اين پژوهش از . منظر تاریخی، منظر شناختی و منظر آينده نگرانه: سه منظر به موضوع پرداخته است

هايی ¬پرداخته است، سپس به عناصر و شیوه بعد تاریخی به پیشرفت روش استنباط در مذهب امامیه و مراحل آن
توان حکم شرعی را استنباط کرد، همچون اصول علمی، سیره عقلی، عرف و مقاصد ¬پرداخته که از طريق آنها می

علی رغم اينکه مذهب امامی اثنی عشری به ادله مقاصد شريعت اعتقادی ندارد، زيرا معتقدند که غیر از . شرعی
ند مقصود پروردگار و ملاکات احکام و اسباب مقرر که از آنها حکم شرعی استنباط می توا¬کسی نمی( ع)معصوم 

های فقهی ¬اين پژوهش بر اساس عناصر موجود در عبادات، معاملات و احکام با ارائه شیوه. شود را شناسايی کند
پايان نتايج به دست است و در ( کاربردی)مسئله اساسی پژوهش دارای دو بعد نظری و عملی . به پايان می رسد

توان به موضوعاتی پرداخت که نص شرعی معتبری درباره آن وجود ¬از طريق اين نتايج می. آمده بیان شده است
ندارد و روشن می شود که چگونه فقیه در تلاش برای دست يابی به احکام شرعی است که زندگی انسان را تنظیم 

غنی سازی کتابخانه تخصصی و ادامه مسیر علمی و همگام با امید است اين پژوهش تلاشی علمی جهت . کند¬می
 .پیشرفت جهان معاصر باشد

 .تحلیلی متناسب با ماهیت اين گونه پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته است-اين موضوع با رويکردی توصیفی
 .روش ، استنباط ، نص ، امامیه ، بحث عملى :يدیكلمات كل
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Abstract 

 What has been dealt with in this thesis is the methodology of deduction 
in what is not a text in it and the special in the Imami jurisprudence, and we 
mean the absence of the text not the non-existence in the first place only, 
but rather the absence of a reliable text that can be relied upon in the place 
of deduction, and for this it is necessary to clarify the locations of the assets 
and rules in the process of deduction.  Because it is important for every 
jurist who wants to reach the process of deducing a legal ruling, the correct 
methodology leads to the organization of the deductive mentality of the 
jurist, and this methodology is present as he explained in the thesis through 
the narrations of the Ahl al-Bayt (peace be upon them), and in the bellies of 



 

 

 

fundamentalist books. And the tools of the method of deduction in what 
there is no text in the Imamis and their role in the process of jurisprudence, 
so that the research moves to presenting the applications of the method of 
deduction in what is no text, at the level of the chapter on worship, the 
chapter on transactions, and the chapter on judgments, with the 
presentation of results and recommendations, and also the ways of 
developing  The method of deduction according to the Imamiyyah, and the 
research must be through these three dimensions, including the study in 
terms of the historical dimension, the study in terms of the cognitive 
dimension, and the study in terms of the foresight dimension.  To address 
the elements and tools through which the legal ruling can be deduced, such 
as practical principles and other means such as rational biography, custom, 
and the purposes of Sharia, although the Twelver Imami school does not 
believe  With the evidence of the purposes of Sharia, because the intention 
of the Lord is not known except for the infallible (Islam), and the angels of 
judgments and the stipulated ills, from which he derives a legal judgment, 
until the research ends with a presentation of the doctrinal applications 
based on those elements found in worship, transactions and judgments, and 
the research deals with the basic problem that  The study aims to treat it 
and it was of two dimensions, one of which is theoretical, and the other: 
practical (applied), so that the research ends with presenting the results that 
have been reached in order to be able to address the issues in which there is 
no valid legal text, and how the effort was made by the jurist to reach the 
legal rulings.  that regulate human life, so that this study would be a 
scientific contribution to enriching the specialized library and to sustaining 
the scientific process so that it would keep pace with the development 
witnessed by the contemporary world. 

This issue has been addressed according to a descriptive and analytical 
approach that is commensurate with the nature of such research and 
studies. 
KEEWORDS: Method - deduction - text - Imami - practical study. 
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